قاقز تلن ع بي طن قَضرأه يي 


َ هي | ص 0200 2 2 
وَعَلِيّهِ تَعْلمِقَاتٌ مَنْتَمَاة مِنَّحَوَاثيَ ألعَاماء 
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قراو وراهية 


الأمَسَاذْحسَنَ ماي سَوَيْدَانٌ 
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-- العم قلي 
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و هر | 


دعر و 
ثراء وراععة 


كت لخر تن > |2 


حَسَنَإلسَعاحي سَوَيدانَ 


33- ا ا مقدمت المحقق 


إن أبهى ذُرَرِ تُنظَمٌ ببََان البَيانء وأزهى رّهر يُثَرٌ في أردان الأذهان؛ 
حمدٌ مبدع أنطقٌّ الموجوداتٍ بآيات وجوب وجوده. وشكرٌ منعم أغرقٌ 
الفكلؤنات فى بعتا رشبالنه وتسور عب ال عدا أزلاها عدن 51 
أزهزت رنافهاء وشتكر غيل نا أعظاتامو تعناء اتعت خياضهيا: 
ونسأله أن يفيض علينا من زلال هدايته. ويوفْقّنا للعروج إلى معارج 
عنايته. وأن يُخَّصّصٌ رسولّه الكريم سيّدَنا محمداً أشرف المخلوقات 
بأفضل الصلوات. وآلّه وأصحابّه الطاهرين المطهرين بأكملٍ العا 

وبعد؛ لما كان علمٌ المنطق هو الآلة القانونية التي نَعصِمُ مراعاثها 
الذهنَ عن الخطأ في الفكر؛ اهتمَّ علماءٌ المسلمين به. وألّفوا فيه كتباً 
كثيرة» منها المختصرٌ ومنها المطوّلء وكان من أهمٌ المتون التي ألّْفت 
في هذاالعلم مت «تهذيب المنطق» للإمام المحقق والعلامة المدقق 
سعد الدين التفتازاني؛ وهو القسم الأول من كتابه «تهذيب المنطق 
والكلام» الذي فرغ من تأليفه في رجب سنة (44لاه). وجعله على 
قسمين؛ الأول: في المنطقء والثاني: في الكلام. 

وقداهتم علماء المسلمين بهذا المتن اهتماماً كبيرأ لاسيما القسم 
الأول منه -وهو قسم المنطق- فكتبوا عليه شروحاً كثيرة» وكتبت على 
هذه الشروح أيضاً حواشس سنذكر تفصيلها في قسم الدراسة إن شاء الله. 


)١(‏ اقتباس من مقدمة كتاب «تحرير القواعد المنطقية في شرح الشمسية». 


ويعتبر هذا الشرح الذي نُقَدَّمُه -وهو شرح عبيد الله بن فضل الله 
5 5 1 - 3 
تاريخ وفاة المؤلّف وأنّه من علماء القرن التاسع يمكن اعتباره أقدم 
شرح لمتن «تهذيب المنطق». 
الهمم العليِّةء خدمةً لهذا العلم» وتسهيلاً على طلابه. 
ونسأل الله المرنَّ بالإخلاص. إذ هو سبب النجاة والخلاصء والحمد لله 
وفي خنام هذا المقام: أتوجّه بالشكر الجزيل للدكتور خالد خليل 
الزاهدى. إذ شرعنا فى هذا العمل بناءً على اقتراحه وتوجيهه. وأشكر 
أيضاً الأستاذ الفاضل حسن السماحي سويدان. الذي قرأ الكتابت 
وراجعىه وأبدى الملاحظات ونبهنا إلى أمور مهمة. وأشكر أيضاً الأستاذ 
أحمد عيد إبراهيم, فقد نبّهني على أمور وملاحظات مهمة. 
وكتبه 
هد وساي ركنن 4ه 
جود خحمّد هلال الشَّيح 


أواخر شوال 557١ه‏ 


المبحث الأوّل: كلمةٌ موجَرَةٌ عن تاريخ علم المنطقء 
واشتغال المسلمين به. 

المبحث الثاني: ترجمة العلامة التفتازاني» وأهمية متن التهذيب. 

المبحث الثالث: ترجمة الشارح, والكلام على الشرح. 

المبحث الرابع: منهج التحقيق والعمل في الكتاب. 

المبحث الخامس: وصف النسخ الخطية» ونماذج منها. 


يج 4 


كلممٌ موجَّرَة عن تاريخ علم المنطق 


واث تغال | 1 7 5 بهذا 


خدق الله الإنسانَ وفضّلّه على غيره من الحيوانات بالفكر والعقل؛ 
حيتٌ إِنَّ عنايته الحكيمةً اقتضت أن يخلقّه على هذا الوجه. لكي يستطيع 
أن متجتدع عل | تمان افيس اعمال وسسنطاذه الداوين غود أن 
الإنسانٌ لا يستطيعٌُ الوصو إلى هذه الغايات العظمى إِلّا إذا استعملٌ هذا 
العقلّ على الوجه الأكملٍ» واستخدمٌ الطرقٌ الفكريّة الصحيحة: حتَّى لا 
يختلط لديه الحقٌ بالباطل ويلتبسٌ عليه الخطأ بالصواب. 

وحوهع ات لشو الحينتة المفكه رووفتت نينا القراية 
الضابطة؛ وكات من أسيقٍ الناس إلى وضع تلك القوانين الأمَّةٌ اليوناتيّةٌ 
نمل اننبا النلاسئ لدت تلت الفرائدى و عرقي وسيدهنا 
أبناؤها بالإنماء والتمحيص حتَّى صارت عِلماً واضمٌ المعالم, متميّرٌَ 
المسائل؛ محدَّد الموضع. جلي الهدف. يأخدٌ بيد الباحث إلى الحقٌّ 
1 سواء 5-6 


() ينظر: كتاب #علم المنطق» للدكتور محمد رمضان عبد الله الزاهدي. باعتناء الدكتور 
خالد بن خليل الزاهدي (ص"1١‏ - .)١4‏ 


بر نتاتتزين ا قسم الدراسي #مل## 


ومبدأً نهضّتِه عندهم ظهورٌ جماعة يُدعَون بالسوفسطائيّينء» وكانت 
غاياتهم القضاءٌ على المعتقدات الدينيّة 

فانبرى لمعارّضَتِهم سقراط؛ وكانت طريقةٌ تعليهه مبيِّةً على 

ثم جاءً بعده تلميذٌه أفلاطون» وشرح تعاليم أستاذه. 

وجاء بعده تلميده أرسطوء فوضع الشروط والقواعد للنظرٍ 
والاستدلالٍء وبذلك وَضَّعَ علمَ المنطق. 

ثمّجاءًَ بعده فورفوريوس الصوري في القرنٍ الثالث بعد الميلاد 
ورَّادَ عليه الكليّات الخمس. 

ثم تُرجِمّت كتبٌُ المنطو إل الك افر بع مات رحد مين كم 
الفلسفةٍ في عهد الدولة العبّاسية يةِ لأنه كان عوناً للمسلمين في إقامةٍ 
الحجّةٍ والبرهان على ما اختلفوا فيه من المسائل الدينيّة بين أهلٍ السّنة 
والمعتزلة وغيرهم. 

ومنذ ذلك الحين والمسلمون يجتهدون في تحصيل المنطتي 
ليم ل وقد حدق في فقهمه كثيرون من المتقدّمينء وتناولوه 
بالشرح. والتعليقء والتلخيص. 


المبحث الأول 


ونه 


«لك كلمدٌ موجَرّةَ من تاريخ علم المنطق واشتغال المسلمين به هه 


ومن أشهر أعلامهم: 

- الكنديٌ (ت: 7١‏ ه).؛ ومن كتبه: «إلهيّات أرسطواء و«رسالة 
في ماهية العقل»» و«الفلسفة الأولى فيما دون الطبيعيات والتوحيد). 

- والفارابئٌ (ت: 179ه).: وله نحو من مئة كتاب» وعرف ب“المعلم 
الثاني»؛ لشرحه مؤلفات أرسطو «المعلم الأول». 

وابنُ سينا (ت: 4748 ه».؛ ويعرف ب"الشيخ الرئيس"» وأشهر كتبه 
«الشفاء». و«أسرار الحكمة المشرقية»» و«الإشارات». 

فقدكانت لهم عناية عظيمة بمنطتٍ أرسطو؛ وكانت كتاباتّهم في 
المنطق ممزوجةً بالفلسفة؛ حتّى جاء المتأجّرون فكَلّضُوا المنطىّ من 
الفلسفة وزادوا عل مباحثه؛ مباحث: العلم؛ والدلالات؛ والألفاظ» لأنّها 


وكانت ترجماتٌ العرب وشروحُهم لكُتّبٍ القدماء هي التي اعتمّدّت 
عليها مدارسٌ أوروبا بعد أن أفاقت من سباتها في العصور الوسطى. 

هذا ولا يزال المنطق عسد المسلمين مَوضم العداية إل اليتومة 
يدرس في مدارسهم ويُعتّى به في جامعاتهم. 


المبحث الثانى 
ترجمتة العلامت التفتازاني؛ 


وأهمين متن التهذيب 


أولا: ترجمة العلامة سعد الدين التفتازاني"©. 


١‏ ) أسمه ونسبه: 

هو الإمام العلامة المحقق المدقق مسعود بن عمر بن عبد الله 
سعد الدين التفتازاني. 

ولد بتفتازان في صغر سنة (” لاه )ء وقيل: (17لاه). 

وأمَا مذهبه الفقهي فقد اختلف فيه: 

فممّن نسبه إلى الشافعية السيوطيٌ في «بغية الوعاة»» والكفويٌ في 
«أعلام الأخيار»؛ وحاجي خليفة في «كشف الظنون»»؛ وغيرهم. 

وممّن نسبه إلى الحنفية ابنْ نجيم في «فتح الغفار شرح المنار؛ء 
وعليّ القاري في «طبقات الحنفية»؛ والشيخ عبد الفتاح أبو غدة في 
تحقيقه كتاب «إقامة الحجة» لأبي الحسنات اللكنوي. 


)١(‏ مصادر الترجمة: «الدرر الكامنة»(7”/5١١)»‏ و«بغية الوعاة»(5/ 7586)) وامفتاح 
السعادة» »)١40/1١(‏ و«شذرات الذهب» (2051//8)؛ و«ديوان الإسلام» ١‏ ع 7 
و«البدر الطالع» (5/ 0707 و«الفوائدالبهية»(١/175١).‏ 


.| المبحث الثاتي : جاقم 


22-1 «طإلك 0 ترجمة العلامة التفتازاني, وأهميت متن التهديب 087 4 , انايج 
قال اللكنوي: "والذي يظهر أنه محقق المذهبين لا شافعي 


كالشافعة ولا حنفى كالحنفية”". 

1 ) مكانته العلمية: 

بَرّعَ العلامة التفتازانيٌ في جميع العلوم؛ فكان عالما بالنحو 
والصرف والمنطق والمعاني والبيان والأصول والتفسير والكلام» وكثير 
من العلومء فهو متفرّدٌ بعلومه في القرن الثامن» لم يكن له في أهله 
نظيرٌ فيهاء وله من الحظ والشهرة والصّيت في أهل عصره ومّن بعدهم 
مالايلحق يه غيره. 

وسَرّعَ في التصنيف وعمره ست عشرة سنة فصنف «شرح 
تصريف العزيى. وفرغ منهدفي شعبان سنة (#8لاه). 

أخذ العلمَ عن أكابر أهل العلم في عصره؛ ومن أهمّهم: 

0 عبد الرحمن بن أحمد» عضد الدين الويجى (ت: كولاه). 


- محمود بن محمدكد» المعروف بقطب الدين الرازي (ت: كثلاه). 


(١)ينظر:‏ «إقامة الحجة على أن الإكثار في التعبد ليس ببدعة» للؤمام اللكنوي بتحقيق 
الشيخ عبد الفتاح أبوغدة (ص5١).‏ 


فتكاينيا 1 قسم الدراست 


2 
/ 


؟ ) تلامذته: 

- حسام الدين» حسن بن علي الأبيوردي (دت:1مه)0. 

- مصلح الدين» علي بن موسى الرومي (ت: ١48/80ه)2".‏ 

- جلال الدين يوسف الأوبّهي. من علماء خراسان والعراق وما 
وراء النهرء وكان وحيد دهره في علم العربية» وقد أجازه التفتازاني من 
بين تلامذته بتدريس مصنفاته وتصحيحهاء فقال: "أما بعد حمدالله 
والصلاة على رسول الله فقد أجزت للمولى العالم الفاضل الكامل» 
جلال الدين يوسف ابن الإمام المرحوم ركن الدين مسيح؛ أن يروي 
عني مقروءاتي ومسموعاتي ومستجازاتي عموماء ومصنفاتي خصوصا؛ 
فقد قر الكثيرٌ وسمع الكثيرهءمثل: «شرح الكشاف» و«المفتاح» 
وغيرهماء وأن يدرّسهاء و يصلمٌ ما يتفق أنّه من سههو البّنان أو البَّيَانَء 
بع نانك « لاسي طانم :افده والمظالعنة الراكر ةوه ادم النعير 
سعد التفتازاني» كتبه في آخر سفر حياته والاتصال بوفاته» وهو الأواخرر 


0-3 ينا 69 


.)178/94( (إنباء الغمر) (7/ 5 7)» و«شذرات الذهب»‎ )١( 
.)4١/5( «الضوء اللامع»‎ )0( 
.)١الا/ل/١( زفرق «مفتاح السعادة»‎ 


ييل 


ف الملبحث الثاني 1 53 ا او 6 
وات روزا ترجمم العلامئ التضتازاني» وأهميت متن التهذيب 2 ع كت التنضيلا ش 
6 مؤلفاته: 


ومصئّفاته قد ذاعت في حياته. وانتشرت في جميع البلدان» 
وتنافس الناس في تحصيلها؛ ومن أشهرها: 

.١‏ شرح التلخيص المطوّل. فرغ منه في صفر سنة (/4لاه) 
بهراة؛ ومن اختصاره سنة (5هلاه) بغجدوان. 

؟. شرح القسم الثالث من مفتاح العلوم. فرغ منه في شوال سنة 

”. التلويح شرح التوضيح في الأصولء فرغ منه في ذي القّعدة 

:. شرح العقائد النسفيّة» فرغ منه في شعبان سنة (/1لاه). 

5. المقاصد في الكلام؛ فرغ من تأليفه في ذي القعدة بسمرقند 

1. شرح المقاصد؛ وهو من أهم الكتب في علم الكلام؛ فرغ من 
تأليفه سنة (85لاه). 

. شرح الشمسسيّة في المنطق؛ فرغ منه في جمادى الآخرة سنة 


/. شرح تصريف العزي؛ فرغ منه في شعبان سنة (/ لاه ). 


ون قسم الدراسي ةم 


4. الإرشاد في النحو؛ فرغ منه سنة (5 لالاه) بخوارزم. 
. تهذيب المنطق والكلام؛ فرغ من تأليفه في رجب سنة (89لاه). 


.١١‏ حاشية على شرح العضد على مختصر ابن الحاجب. فرغ 


.١‏ الفتاوي الحنفيّة» شرع في تأليفه يوم الأحد التاسع من ذي 
القعدة سنة(594لاه)بهراة. 


١‏ . مفتاح الفقه. شرع في تأليفه سنة (لالاه). 


. شرح الكشاف. شرع في تأليفه في الثامن من ربيع الآخر 


0( من شعره: 
إذا حَاضٌ في بحر التَفَكْرِ حَاطِرِي عَلى دُرّةِ من مُعْضِلاتِ المطَالِبٍ 
حَمَرْ تُ مُلُوكَ الأض فى تيل ماحَوٌوا ولت العن: بالكنب ل بالكتايب 
7) وفاته: 


توفي رحمه الله بسمرقند, وتُّقِلَ إلى سَرّخس ودفن بهاء يوم الأريعاء 
التاسع من جمادى الأولى سنة (957لاه)ء وقيل: ( لاه)ء وقيل: (15ه). 


. المبحث الثاذ 1 0 2 , 
روز ترجمت العلامت التفتازاني: وأهميت متن التهديب ١‏ - 4ه فك كني 


7 


ثانياً: أهمية متن «التهذيب»: 
يعتبر هذا المتن من أهمٌ المتون في علم المنطق والكلام» ألفه 
العلامة سعد الدين التفتازاني لولده محمّد كما ذَكَرٌ في مقدمته. وقَرَّعَّ 
من تأليفه سنة (894لاه). 
وقد قسمه إلى قسمين: 
- الأوّل: في المنطق. 
- والثاني: في الكلام. 
ولماكان قسم المنطق منه من أحسن ماصّئّفَ في فنّه اشتهرٌ 
وانتشرّ في الآفاق» وأكبٌّ عليه المحقّقون بالدرس والشرح؛ وصنفواله 
شروحاً كثيرة منها0": 
.١‏ شرح عبيد الله بن فضل الله الخييصيء من علماء القرن التاسعء 
وتوفي بعد(8504ه». وهو هذا الشرح. 
.١‏ شرح زين الدين» المعروف بابن العَيّني» عيد الرحممن بن أبي 
بكر (ت:4857ه).ء وسماه «جهد المقل». 
. شرح محبي الدين الكافيتجي» محمد بن سليمان (ت: 4 /41ه). 


.)0157/1١( ينظر: «كشف الظنون»‎ )١( 


اقيق 000 قسم الدراسي 00 


؛. شرح المحقق شيخ الإسلام؛ أحمد بن محمد الهرويء الشهير 
بحفيد سعد الدين التفتازاني رت: "٠وهم).‏ 

5. شرح العلامة جلال الدين الدواني (ت: 908ه). وقيل (8١9ه)).‏ 
لكنه لم يتمّه. وعلى هذا الشسرح حواش منها: 

- حاشية مير أبي الفتح السعيدي (ت: ٠465ه».؛‏ كتبها مع تكملة 
شرح (الجلال). 

- حاشية أبي الحسن بن أحمد الأَبيوَرْدي» الشهير بدانشمنده 
توفي في حدود(١٠٠٠ه).‏ 

- حاشية مصلح الدين» محمد بن صلاح اللاري» (ت: ١٠4/8ه).‏ 

- حاشية الفاضل حسين الحسيني الخلخالي» توفى في حدود سنة 
(0١٠٠ه).‏ 

5. شرح مصلح الدين اللاري» محمد بن صلاح. (ت: ١٠9/8ه).‏ 

. شرح نجم بن شهاب المدعو يعبد لله. 

8. شرح مرشد بن الإمام الشيرازي» ذكر في عنوانه السلطان 
بايزيد بن محمد الفاتح. 

9. شرح الشيخ محمد بن إبراهيم بن أبي الصفاء تلميذ ابن الهمام. 


.)هل٠١16 شرح عبد الله بن حسين اليزدي» (ت:‎ 6٠١ 


ص1 ترجمت العلامت التفتازاني: واهميت متن التهذيب + 00 
.١‏ شرح شاه مير هبة الله الحسيني» وهو شرح ممزوج مختصر. 
.١‏ تنوير المشرق شرح تهذيب المنطق. للعلامة أحمد المحليء 
من علماء القرن الرابع عشر الهجري. 


وغيرها. 


22 
| 


المبحث الثالث 


ترجمتة الشارح, والكلام على الشرح 


أولّا: ترجمة الشارح”". 


)١‏ اسمه ونسبه: 

هو فخر الدينء عبيد الله بن فضل الله الخييصي»ء وقد صرّح باسمه 
٠‏ 2 .- 
في مقدمة الشرح. 

والحّبيصيٌ نسبةً إلى حبييص» وهي مدينة من مدن كَرمان". 

ولم تستطع أن نجد عنه في كتب التراجم سوى ماذَكرَ من 
اسمه؛ء واسم شرحه على «تهذيب المنطق». 

") وفاته: 

ذكر في «هدية العارفين» أنّه توفي في حدود سنة (١6١٠١ه)‏ ولم 
يذكر مصدرٌ ذلكء. وعنه نقل الزركلي في «الأعلام»؛ وأماا صاحب 
«كشف الظنون» فلم يذكر تاريخ وفاته. 
)١(‏ مصادر الترجمة: «الضوء اللامع» (8/ 4)» و«كشف الظنون» .)217/١(‏ و«هدية 

.)١195/5( و«الأعلام؛‎ .))30٠/١( العارفين»‎ 


(؟) وكرمتان ولأية مشتهؤرة: وتاعية كمسر ة معمؤزة ذاث بلا وقرئ ومندن واسعة بين 
فارس ومكران وسجستان وخراسان. ينظر: (معجم البلدان» (؟/ 75548 - 5/5 55): 
و«آثار البلاد وأخبار العباد» »)1487/١(‏ و«مراصد الاطلاع» (9/ .)17٠.١‏ 


., المبحث الثالث ,© 050 ' هم محقم 
و ترجمة الشارح: والكلام على الشرح 4ه َع مين 


لكن الذي ترجّح لدينا خلافٌ ذلكء وهو أنّه من علماء القرن 
التاسعء وتوفى بعد سنة(605/ه)). وذلك لأسباب عدَّة هي: 

السبب الأول: أنّنا عثرنا على نسخة مخطوطة من الشرح في جامعة 
مكغيل» في مونتريال بكنداء وتاريخ نسخها (لالا/ه). 

والسبب الثاني: وجدنا نسخة أخرى في مكتبة أحمد الثالث 
قغوشلررقمها(5١١/7ورقة!-55)؛وتاريخ‏ نسخها(819 ه)؛ وفقٌ 
ماذكره الأخوان قرهبولوط في «معجمهما)”". 

والسبب الثالثء. وهو الأهمٌ: هو ما ذكره العلامة شمس الدين 
السخاوي في كتابه «الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» في ترجمة 
حامد الصاغاني المكي الحنفي: (وقرأ بمكة على أحمد يونس المغربي 
في الجرومية وشرحها للسيّد. و«قطر الندى» وشرحه للمؤلف. وغالب 
ألفية ايبن مالك» و«التهذيب فى المنطق» وشضرحه «التذهيب» للخبيصى 
وغير ذلك في المنطق وغيره سماعاً وقراءة)» والمترجم له ولد سنة 
455ه) ومات سنة (960ه). 


.)١16٠١17/7( ينظر: لامسجم التاريخ التراث الإسلامي في مكتبات العالم»‎ )١( 


ل قسم الدراست #م سخ 


السبب الرابع: أنَّ الشارح ذكر في مقدّمته السلطان عبد اللطيف. وهو 
من أحفاد تيمورلدكء. وأحد سلاطين الدولة التيمورية التي حكمت بلاد ما 
وراء النهر فهو السلطان عبد اللطيف بن ألوغ بك بن شاه رّخ بن تيمورلنك. 

وقد حكم بعد والده مدة ستة أشهر فقطء بين أواخر ذي القّعدة 
0ه-459١م؛‏ ومنتصف ربيع الأوّل 5 86/ه”". 

وبهذا يترجّح لنا أنه من أعلام القرن التاسع الهجري بما لا مجال 
للشك فيه» ويما أنه قدمه للسلطان عبد اللطيف فإنّه كان سلطاناً في 
عام (8514/ه»)» فيترجح لدينا أيضاً أنه توفي بعد هذا العام أو في العام 
نفسه على أقل تقدير. والله تعالى أعلم. 

ثانياً: الكلام على الشرج. 

)١‏ اسم الكتاب ونسبته للمؤلف. 

لقد صرّح المؤلّفُ في مقدّمته باسمه واسم كتابه فقال: (فيقولٌ 
الفقيرٌ إلى الله الغنيّ» عْبَيدٌ الله بن قَضْلٍ الله الخَبِيصِيٌ» قدَّر الله له السعاددٌ 
وزاده الحسنى وؤزانادة: لكا رانث المتحهر المسستن ب«التهذيب»»؛ المنسوبّ 
إلى أفضل المحَقّقين وأكمل المتأخُرينء جامع البيان والمعاني» سعد الملّة 
)١(‏ ينظر: «المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي» (475/7)» و«اشذرات الذهب» 

١5 /(‏ 4)» و«التيموريون» مقال في «الموسوعة العربية» لمظهر شهاب (/0/ 509), 


و«الدولة التيمورية بعد تيمورلنك» لعلاء محمود قداوي. جامعة قطر مجلة كلية 
العلوم الاجتماعية العدد(؟5؟).١6٠5اه-‏ 469امم. (ص:3755). 


غ5 1 نف نيت أ 
87 1 ترجمن الشارح:؛ والكلام على الشرح 4 ايم 


والدين مسعود التفتازاني... وسمّيته ب«التَذْهِيبُ في شرح التتهذيب»). 
وكذلك صرّح باسم الكتاب ونسبته للمؤلّفيِ السخاويٌ في «الضوء 
اللامع» كما سبق بيائه. 
وكذلك 6 في «هدية العارفين» و«الأعلام»27". 
لكن في بعض الح المخطوطة ذُكِرَ «التهذيب شرح التهذيب»» 
وكذلك ذكره أيضاً حاجن خليفة في ١كشف‏ الظنون""". ولعل ذلك 
)١‏ أهمية الشرح: 
يعتبر شرح الخبييصي من أهم شروح «التهذيب»»؛ يشهد لذلك 
شهرئّه في الأقظاو وز توار تك ين موا لامعا رونك لكر مه يوي 
وسيطاً -كما وصفه في «كشف الظنون» - ليس طويلاً ولامختصراً. 
وقد وضِعَت عليه عدَّةٌ حواشء منها: 


© حاشية العلّيهى؛ تاستة عن ذبن الدين ا بكر ((دت: 51١‏ ١1ه)22.‏ 


.)1937/4( و«الأعلام»‎ )58٠ /١( «هدية العارفين»‎ )١( 
.)26177/1١( (؟)«كشف الظنون»‎ 


(7) «هدية العارفين» (؟/ ١1‏ 6). 


© حاشية محمد بن على بن سعيد المالكى المغربىء (ت: 199 ١اه)ء‏ 
وسماها «تشحيذ التهذيب)00"'. 

٠.‏ حاشية ابن عرفة., محمد بن أحمد الدسوقى المالكيء» 
(رت: ٠‏ ه200 . 

© حاشية العطار. حسن بن محمد» أحتو السعادات» شيخ الأزهر. 


(ت: ١٠ه6؟١اه)232.‏ 


.)58949 /5( «معجم التاريخ التراث الإسلامي»‎ )١( 
اامعيجم التاريخ التراث الإسلامية (5/؟567).‎ 00 
.) هوق لامعجم التاريخ التراث الإسلامي» ام‎ 


المبحث الرايع 


منهج التحقيق والعمل في الكتاب 


حص منهج العمل في الكتاب في هذه النقاط: 

© مقابلة النصٌّ كاملاً على النسخ الثلاث المعتمدة» ومقابلةٌ مواضع 
الفروق والإشكالات على النسخ الأخرى المساعدة. 

© إثبات الفروق المهمّة:ء وإغفال السقط وغيره مما ترجّح أنه 
تصحيفتء أو انتقال نظر من الناسخ. 

« ضبط مايحتاج إلى ضبطٍ من مُشكل الكلمات والإعراب» مع وضع 
علامات الترقيم والتفقير المناسب الذي يساعد الطالتَ على الفهم. 

© تمييرٌمتن «تهذيب المنطق» باللون الأزرق الغامق. وضبطه 
ضبطاً كاملا. 

» وضع بعض العناوين الفرعية لبعض الفقرات. 

© ترجمة الأعلام المذكورين في الكتاب ترجمة مختصرة. 


© تذييل الكتاب بالفهارس العلمية التي يُحتاج إليها. 


عالت -- قسم الدراسم 4 


0 


2 


* إفرادمتن «تهذيب المنطق» ووضعه قبل الشرح؛ مع ضبطه 
ضبطاً كاملاً» وتفقيره» ووضع علامات الترقيم والعناوين المناسبة. 


© انتقاء التعليقات من ثلاث حواش كُتِبّت على هذا الشرح: 


- الحاشية الأولى: حاثشسية العلامة ياسين بن زين الدين العُلّيمي 
الحمصى الشافعى (ت: ١51١1ه)2.‏ 

- الحاشية الثانية: حاشية الشيخ محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي 
(ت: ٠17ه)237.‏ 


(ت: ١٠ه6؟١اه)”2.‏ 


)١(‏ شيخ عصره في علوم العربية» ولد بحمص. ورحل إلى مصرء ونشأ وتوقي بهاءله 
حواش كثيرة» منها: احاشية على شرح قطر الندى للفاكهي»» و«حاشية على فتح 
الرحمن شرح لقطة العجلان»؛ و«احاشية على شرح السنوسي على أم البراهين؟؛ 
وغيرها. ينظر: «خلاصة الأثر' .)54١/5(‏ و«الأعلام» .)11١/8(‏ 

(1) من علماء العربية» من أهل دسوق بمصرء تعلّمَ وأقام وتوفي بالقاهرة» وكان من 
المدرسين في الأزهر. له عدة كتب منها: «الحدود الفقهية» في فق هالإمام مالك» 
و«حاشية على مغني اللبيب»» و«حاشية على الشرح الكبير على مختصر خليل»» 
وغيرها. ينظر: «الأعلام» .)1١79/5(‏ 

(") من علماء مصر. أصله من المغربء ومولده ووفاته في القاهرة» وأقام زمناً في 
دمشقء تولى إنشاء جريدة «الوقائع المصرية» في بدء صدورهاء ثم مشيخة الأزهر 
سنة 7857١ه‏ إلى أن توفي» وكان يحسن عمل المزاول الليلية والنهارية» وله رسالة - 


فكتاقاي 
ومنهج اختيار التعليقات: هو انتقاء ما يوضًح الغامضٌّ من كلام 
الشارح؛ أو ينبّه على أمر لم يذكره الشارح. أو يقيّد ما أطلقه. أو يفسّرما 
أجمله؛ أو يذكر أمثلة لم يذكرها الشارح. 
1 ع - ً 5 و 
وفي بعض المواضع لم أنقل اله لتعليقٌ كله لطوله» بل اقتصرت 
على عبارات يكدة بنهتلخضص الستن الفراة. 
وأضفت إلى ذلك بعص التعليقات اخترتها من شرح العلامة 


الدؤائنى» وشرح الملا عبدالله اليزدي. 


. المبحث الرا : 
بلعث الراع_ ,ور منهج التحقيق والعمل لل الكتاب #ه 


على هذا الشكل: 


يرمز إلى حاشية العلامة ياسين بن زين الدين العُلّيمي 
يرمز إلى حاشية الشيخ محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي 


وختاماً نسأل الله أن يتقبل من هذا العمل» وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم» 
إنه سميع مجيب» وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحيه وسلم. 


5- في كيفية العمل بالإسطرلاب والربعين المقنطر والمجيب واليسائط» وديوان شعرء 
وحواش في العربية والمنطق والأصول. ينظر: «الأعلام» (؟/ .)57١‏ 


بيع 


قسم الدراست 00 


اعتمدت في تحقيق هذا الشرح النفيس على تسع نسخ مخطوطة. 
وقد قسمت هذه المخطوطات إلى فتتين: 

الفئة الأولى: مخطوطات معتمدة» وهي ثلاث نسخء قابلنا النصٌ 
عليها كاملا. 


الفكة الثانية: مخطوطات مساعدة» وهي ست نسخ. رجعت إليها 
.١‏ النسخ المعتمدة: 


© النسخة الأولى: رمزها (م). 

مكانها: في مكتبة جامعة مكغيل» في مونتريال بكنداء برقم: .)75١4(‏ 

عدد أوراقها: 75 ورقة. 

تاريخ نسخها: أوان الظهر يوم الاثنين» 71 جمادى الأولى» سنة /ا//اه. 
اسم الناسخ: كطكر بن طعن بن فخر الدين. 

الوصف العام: النسخة تامّةء خطها مقروء؛ كتبت جميعها بالحبر 


وولايحة عد 0-3 وصف النسخ الخطية 4 ١‏ 


الأسود. وتتميز هذه النسخة بتاريخها المتقدّم القريب من حياة المؤلف. 

عليهننا قبل اناك تفن (نا شن حدقا وتالقه شيرع أ حمية جد 
سلمان الموسوي»» وقيد آخر غير واضح الخط. 

النسخة الثانية: رمزها (ل). 

مكانها: في مكتبة جامعة لايبزيغ (1.610218) في ألمانياء برقم: 
4 (025.طهتش.). 

عدد أوراقها: 47 ورقة. 

تاريخ تسحخها: سئة 56 ١ه‏ 

اسم الناسخ: أحمد بن سليمان. 

الوصف العام: النسخة تامة» كتب المتن باللون الأحمرء خطها 
واضح وكبيرء على أوراقها الأولى تعليقات وحواش. 

عليها تملك نصه: (من كتب الفقير إلى الله تعالى محمد راقم غفر له 
سنة .)1٠٠١‏ وآخر نصه: (صاحب قازد أغلى كو... يوسف بن إبراهيم). 


© النسخة الثالثة: رمزها (د). 
مكانها: في المكتبة العامة في الدوحة. برقم: (57 07. 


عدد أوراقها: ورقة. 


وى فكةالتقاي 


تاريخ نسخها: أواخر شهر ربيع الأول» سنة ٠ه‏ 

الوصف العام: النسخة تامة» كتب المتن باللون الأحمرء خطها 
واضح.ء أمْرِد في أولها «متن التهذيب»». ويبدأ اشرح الخبييصي» من 
الورقة رقم ١٠»ولميذكر‏ الناسخ فيهااسمه. 

وعليها تملك نصه: (ملكه سليم الطيبي في 76 ذي الحجة سنة .)١771/‏ 

". النسخ المساعدة: 

النسخة الرابعة: رمزها (ق). 

مكانها: في قسم "قليج علي باشا" من المكتبة السليمانية في 
إستانبول» ضمن مجموع برقم: (57/4/574)؛ من بداية المخطوط إلى 
الورقةرقم٠68.‏ 


ذو : لح 1 
1 0 قسم الدرا أسي 8 


عدد أوراقها: 8١‏ ورقة. 

الوصف العام: ناقصة الآخرء مقدار النقص ورقة تقريباًء خطها 
واضح. كتب المتن باللون الأحمرء وعلى هوامشها حواش كثيرة منقولة 
من عدة كتب. 

© النسخة الخامسة: رمزها (ع). 

مكانها: في قسم "عمجه زاده حسين باشا" من المكتبة السليمانية 
في إستانبول» برقم: (75). 


ْ الم ث الخا ن 8 5 85 05 - 0 6 نينا 
14 يرز وصف النسخ الخطيم 4 ار وكانييك 


عدد أوراقها: ٠١‏ ورقة. 
تاريخ نسخها: سنة /51١١ه.‏ 
اسم الناسخ: علي بن عبد الله الملقب بالداعي. 
الوصف العام: النسخة تامة» خطها نسخي مقروءء المتن مميز بخط أحمر 
فوقه» عناوين الفصول كتبت بالحبر الأحمرء وعلى هوامشها بعض الحواشي. 
عليها تملك نصه: (في نوبة الفقير عبد الحليم ... الحقير عفي عنه). 
© النسخة السادسة: رمزها (ز). 


مكانها: في قسم"إزمير" من المكتبة السليمانية في إستانبول» 

عدد أوراقها: دك ورقة. 

الوصف العام: النسخة تامة» خطها نسخيء لم يذكر فيها تاريخ 
النسخ ولا اسم الناسخ. مُيِّرّ المتن بخط أحمر فوقه. 


© النسخة السابعة: رمزها (أس). 


مكانها: في مكتبة جامعة الملك سعود. قسم المخطوطات. رقم: 
(١5كف).‏ 


عدد أوراقها: /ا١٠‏ ورقة. 


ا قسم الدراست هي 


تاريخ نسخها: ضحوة يوم الأحد» ١١‏ شهر الله الحرام» سنة 85١٠١ه.‏ 
اسم الناسخ: محمود بن عبد الرحيم. 
الوصف العام: النسخة تامة؛ خطها واضح. المتن مميزبخط 


أحمر فوقه. 


© النسخة الثامنة: رمزها (ه). 

مكانها: في المكتبة الأزهرية في مصرء برقم: (1/ا5 7). 

عدد أوراقها: ”” ورقة. 

الوصف العام: نسخة تامة» مكتوبة بخط مغربي» وكتب المتن 
باللون الأحمر. 


مكانها: في المكتبة الأزهرية في مصرء برقم: (//751). 

عدد أوراقها: 05 ورقة. 

الوصف العام: النسخة ناقصة بعض الورقات قبل الورقة الأخيرة» 
خطها مغربيء المتن مكتوب باللون الأحمرء لم يذكر فيها تاريخ النسخ 
ولا اسم الناسخ. 


1 
المبحث الخامس 4 »م 9 7 


4 : ادي وصف التسخ الخطيي م ذكن ليزت 


يه 


5 النسخ المعتمدة في الحواشى 

.١‏ حاشية العلامة ياسين العُلّيمي: اعتمدنا في انتقائنا منها على 

- النسخة الأولى: في مكتبة مجمع اللغة العربية في القاهرة» برقم (5 .)١7‏ 

عدد أوراقها: (/ ٠١‏ ورقة)» خطهامقروء»ء بعض العبارات كتبت 
باللون الأحمرء لم يذكر فيها تاريخ النسخ ولا اسم الناسخ. 

- النسخة الثانية: في المكتبة المركزية للمخطوطات الإسلامية في 
مصرء برقم(5900). 

عدد أوراقها: 4١(‏ ورقة)؛ تاريخ نسخها: (548١١ه).‏ 

. حاشيتي العطارء والدسوقي: اعتمدنا في انتقائنا منهما على 


سنة (ه6ه*اذه)ء باعتناء الشيخ محمد عبد المجيد الشبرتويئ. 


4ن #ر ,3 ١‏ 69 يز . 
1 00 0 
90 50 00 49 00 
ئ ا 


٠ :‏ ل 
٠ |‏ م 
3 من النسخ 

3 4 


تماذج من الذ 0 ١‏ . لي 


يده 


35 


قسم الدراسم 


5 يم 


4د 3 6 تماذج من التسخخ الخطدي وعد ليَيْون 


الصفحة الأولى من النسخة (د) 


52-8 
عا ان 


د قسم الدراسةق 4 
2 


الصفحة الأخيرة من النسخة (د) 


نماذج من التسخ الخطيّتّ جه 0 


ءلأ5ى 


الصفحة الأولى من النسخة (ق) 


جل موق نماذج من النسخ الخطيّد 


الصفحة الأولى من النسخة (ع) 


الكت : 9 لع 
ا اك قسم الدراسم م 0 


الصفحة الأخيرة من النسخة (ع) 


ش 3 
| 3 
0 2 
2 م 


© 


قسم الدراسة 


الصفحة الأخيرة من النسخة (ز) 


يج سسسه هب 


م 


3 اكه لاط البرك 0 - سيد دوحيةه وق ١‏ 

40-7 دارع لاد له 1 | رقفل د 4 ْ 

: 0 مجر ا اع وعفة اريهطت لدي هر اتوم 3 
7 3 وتاك مدي 1: 3 معبوقشيرركوضو جل انيفو . 
١‏ ومنو سود رامد 


0 1 


الصفحة الأولى من النسخة (س) 


ا 3 1 قسم الدراسي 4 0 


د سه 
3 ار بومتعييست 


14 ' 8 3 
تحت 'س عزن كل بلقت د 
اا عي 


ل 
لوو نما لخطيّت 
553 

د 

ج من ال 

من التنسخ ا خط 

- 


من 
. 6 


ا 
/ 
3 
3 
مه 
له 


الصفحة الأخيرة من النسخة (ح) 


3 


قسم الدراسي 


الصفحة الأخيرة من النسخة (ح) 


ل هد مي و - 
0 
مكنا 


و---#3 4 


الحَمْدٌ ل الَّذِي مَدَانَا سَوَاء اطق وَجَمَل لنَالتَوفِقَ حَمْرَرَفِيقي؛ 
وَالصَلَاة وَالسَلَامُ عَلَ مَنْ أَزْسَلَهُ هُدَّى مُوَبِالإهْيِدَاءِ حَقِيقٌ» وَنُورابِهٍ 
القْهِدَاءيَلِيِقٌء وَعَلَ آلِهِ وَأضْحَابِة الَّذِينَ سَعِدُوا في مََاهِجٍ الصَدْقٍ 
النَضْدِيِقٍء وَصَعِدُوا فِي مَعَارِج الحَقٌ النَحْقِيقٍ. 


م وهر 


و 


مير ا ع سماد و 00 2 س1 أ 
فهذاغايّة تهذيب الكلام في تحرير المَنطق والكلام, وَتقريب 
المَرَامِ مِنْ تقرير عَقَائِدٍ الإشلام جَعَلْتَهُ تَبْصِرَةَ لَدَى الإفهامء وَتَذْكِرَةَ 


- 0-2 
ان م عو 


لِمَنْ أَرَادَ أن يتَدَكَرَ مِنْ ذَّوِي الْأَفَهَام يما الْوَلَدُ الْأَمَرٌ الحَفِيُ الحَرِيٌ 
م و 


الإكُرَام» سَمِيٌ حبيب الله عَلَيْهِ التَحِيِّة وَالسَّلَامُ لا رَالَ لَه من التَوْفِيِقٍ 
بسر 3 7 ص سن ع 2 0-3 مع ضِ 5 
قِوَامٌّوَمِنَ التأِيِدٍ عِضَامٌ وَعَلَ الله التوكل وَبِهِ الاعْتِصَامُ. 


: 7 2ع لس هام 2 07 
العِلم إن كان إذعانا لِلِنْسبَةِ فَتَصِدِيقٌ» وَإِلا فُتَصورٌ 


- وَالاكيساب بالتّظر وَهُوّ: مُلَاحَظَّةٌ المَعغْقولٍ لِتَحْصِيل المَجْهُولٍ. 


ا لاس ٠.‏ + © جه 9 2 6 9 ص -_ ب و2 
وَفَدَيَقَعٌ فِيهِ الخَطأء فَاحْيِيِج إلى فَانُونٍ يَعْصِمْ عَنْهُ وَهُوَ المَنطِق. 


ريه 4د برو 0 5مك م ٠‏ 5 
وَموضوعه: المَعلوم التصوري والتصديقي. 


مره لم 1 2 #8 بور اس اولص ” 5ه 2ه | ف 
من حَيِث يُوصل إلى مَُطلوب تَصَورِيٌ فَيسَمّى مُعَرّفاء أو تصديقي 


تور ني بي هك 5 


ححجه. 


)١(‏ أي: من الكتابء. وهو قسمين: القسم الأول في المنطق, القسم الثاني هو «قسم الكلام؟». 


جل موق القِسْمُ الأول في المَنْطِقٍ 35 + عالتقا 


م 
حهك قبل سه 
[في دلالات الألفاظ] 


37 عو 6 راس عيذ - سغعيه 
دَلالة اللفظٍ على تَمَام مَا وضِع لَهُ مُطابقة 


ا 
١‏ 
إن 
1١‏ 
ا 
آنا 


وَعَلَ الحَارِج الترَامُ. وَلَا بد مِنَ اللزُوم عََلاً 
وَتَلْرَّمْهُمَا المُطَا لمُطَابقَةٌ بَقَةَ وَلّو تَقَدِيراء وَلَا عَكْس. 
1م 
هسه فَرْْن هم 
[في انقسام اللفظ من حيث الافراد والتركيب] 


وَالَيَ م إن 5 0 1 الئَى وى كَث: 
وَالمَوضوع '' إن قصد بجزءٍ منه على جزء المَعنى فمرركب: 


5-02 


ولا مَعْفْرَفُ وَهُوَ إن السَتَقَلٌ؛ قَمَعَ الدَكَالَة بِهبئعَهِ عَلَ أَحَد الْأَرْمِنَةٍ 
الثلاكة كَلِمَةٌ وَبِدُونِهَا اسم وَإِلا قَأَدَاةٌ. 

عار اي ال ل رلك 0 رربي 
إِنْتَسَاوَتْ أَفْرَادُه وَمُشَكُكٌ إِنْ تَقَاوََتْ؛ إِمَا بأَوَلِيَّةٍ أو أَوْلَويةِ. 


)١(‏ أي: اللفظ الموضوع. 


ا 
> 

حا مدي كل تفصمر د وَإِلَافَإِنِ اشْتَهَرَ في الثاني 
ول ل ُنْسَبُ إلى النَاقِلِء وَإِلَّا فَحَقِيقَةٌ فحقيقة وحار 


0 تهنِف الشيلق هج ع 


01 ام 
مههه شرح سحتدهمر 
[الكلي والجزئي] 
المَفْهُومُ إن امْتَنَعَ فَرْضُ صِدْقِهِ عَلَ كَثِيرِينَ فُجْرْئِي. 
وَل َكُلّيٌ؛ ايَتَعَتْ ف اد أو أَمَكَتَتْ وَلَم توجيندة 0 وَحِد الْوَاحِد 


0 


َقَطْمَعَإِمْكَانٍ العَيْر أو امْتتَاعِه أو الكَثيِرٌ مَعَ م الَّنَاهِي أَوْ عَدَمِهِ. 
[ هم فولخ هم 
في النّسَب التي بين الكْلْيَينِ] 
1 وإِلَّاه فِاِنْ تَصَادَهَا كُليَِاَمِنَ 
مُطْلّقاً وَتَقِيضَاهُمَا بالْككس. وإِلَّا قَمِنْ وَجِدٍ 50 َقِيضَيْهمَا تَبَايْنٌ جَزْئِيٌ 


كَالْمَتبَايت ين 


وَالُك ت خمس 
ا والمفول عجل الكقرة الفتكلفةة الكيمة 
ول 2 # ومو في 
جَوَاب «مَاهَو؟). 


فَإِنْكَانَ الجَوَابٌ عَن المَاهِيَّةِ وَعَنْ بَحْض المُشَاركَاتِء مو الجَوّابٌ 


املع 


وعنوالتيزين 


55 03 
7 يت 


جل سم القِسْمُ الأَوٌلُ في المُنْطِقٍ هه 


عَنْهَاوَعَنِ الْكُلَّ قَقَرِيبٌ؛ كَالحَيّوَانِ وَإلَا َبَعِيدٌ؛ كالجسم النَّامِي. 


التّانِي: التَوْعٌ؛ وَهُوَ المَمُولُ عَلَ الكَثْرَةٍ المُتَفِمَةِ الحَقِيفَةِ في جَوَاب 
"مَاهو؟". 


قَذْيْقَالْعَ ل المَاِهِيَّة المَقُولٍ عَلَيْهَا وَعَلَ غَيْرِمَا: الجنسء 
فِي جَوَاب "ماهو" ويَخصٌ هذا النَوْعٌ باشم "الإضَاذِ في" كَالْأَوّلٍ 
ب"الحقيقِي". باحسو جر وا تَصَادْقِهِمًا عَلَ الْإِنَْانِء 
وَتَقَارْقِهِمَافِي الحَيّوَانٍ وَالْقَطَة. 


و 


ص 


تم الْأَجِنَاسٌ تَتَرَنَبُ مُتَصَاعِدَةَ إلى الْعَالِيء وَيُسَمَّى "جِنْسٌ الأجتاس". 
مس تا عو ملعملا م اه 7 قق سن 11 

وَالَْنوَاعٌ تتَرَِّبُ متنا ْله إلى السَّافِلٍ وَيُسَمََى نوع الانواع 1 

وَمَا بِنَهُمَا مُتَوسَطَّاتٌ 


الثَالِتُ: القَضْل؛ وَمُوَّالمَقُولُ عَلَ الشَّيءِ ففِي جوَابٍ «أَيّ َسِيءِ هُوَ 
فى ذَاتِهِ؟1. 


َإِنْ ميَرَهُ عَنِ المّشَارِكِ ني الجنس الْقَرِيبٍ فَقَرِيبُ» أو الْبَعِيدِ فبَعِيدٌ. 


وَإِذَا نيب إلى مَايُمَيْرْهُ فَمُقَومٌء وإلى مَايُمَيِّرْ عَنْهُ نَمُقَسَمٌّ وَالمُقَوْمُ 
لِلْعَانِي 3 مُقَوّمٌ لِلسَافِلٍ وَلَاعَكسٌء وَالمُقَسّمٌ ِالْعَكْسٍ. 


الرَابِعٌ: الخَاصَّةٌ؛ وَمُوَ الخَارِجُ عَنِ المَاهِيِّةِ المَقُولُ عَلَ مَائَحْتَ 


حَقِيقَة وَاحَِدَةٍ فَمَطْ. 


الي و تهنذيب المشولىَ خخ 


الكَامِسٌ: المَرَض الْعَامُ؛ وَهُرَ الخَارِحٌ المَقُولُ عَلَيْهَا وَعَلَ غَيْرِهًا. 
وَكُل مِنْهُمَا إِنِ امْتَتعَ انْفِكَاكُهُء عَنِ الشَّيءِ لازم انر ِل المَاهِيّة أو الْوَجُود: 


وهس > عر ات 


رس بين يَلْرَمُنصَوُرُه مِنْ نَصَوْر المَلزُوم أو مِنْ تَصُوْرِهِمَا الجَرْمُ باللزُوم. 


ذه 


0 وَغير بين ؛ ؛ بخلافه. 


وَل فَعَرَضِيٌ مُمَارِقٌ ؛ يدوم أو يَزُولٌ بسْرْعَةٍ 


2 


- 
: 2 


ة أو بطء. 


دل ماه 


1 م الى # سمضاة و 

مفهُومٌ الكل يُستى كلا متها وَمَمْرُوضه طَيببَا وَالعَجْشو 
عَفَِنَا وَكَذَاالْآنَوَاعٌ الحَمْسَةُ. 

رَالحَقٌ وُجُودُ الطَيع” يمع وَجود أَشْخَاصِهِ. 

0 ثم 
[في المعرّف وأقسامه] 

اي 8 الشَّىءِ: قال عَلَيْه لِإقَادَةِ تَصورِه. 

وَيُمْيَرَطُ أَنْيَكُونَ مُسَاوِيا وَأجْل؛ فَلَايَصِحٌ بِالْآَمَمٌ وَالأخصٌ 
وَالمُسَاوِي مَعْرِفَة وَالْأَخمَى. 

ل م 6ه ءٌّ 2 

وَالتَعْرِيفٌ بِالْمَضْلٍ القَرِيب حَد. 

وَيَالخَاصَّةٍ رَسْمْ. 


م 


لبوق القِسْمُ الأَوّلُّ في المُنْطِقٍ هه ع لضن 


اق 


َإِنْ كَانَ مم الجنْس القَرِيبٍ قََاةٌ» وَإلّا كَتَاقِضُ. 


و يَعْتَبرُوا التَعْرِيفَ ِالْعَرَضٍ الْعَام. 


َقَدْأَجيِرَفِي النَقِصٍ أَنِيكُونَ َعم كَاللّمْظِيٌ وَهُوَمَا يُعْصَدُبهِ 
فيد كدتون اللسل. 


الما 


في التَضْدِيقَاتٍ 
القَضِيهُ: قَولٌ يَحَتَمْل الْصّدْق والكذبت: 
[أقسام القضية باعتبار النسبة] 


كك 


مك -6 ه ص يده ع 
ا ا ا ال م موجبة أو سالبة. 


2 


و 2 


وَيَسَمَّى المَحْكُومٌ عَلَيْهِ مَؤْضُوعاً وَالمَحْكُومٌ به مَحْمُولاء وَالدَالَ 
عَلَ الثه 5 00 وَقَدِ 00 


00 


وَإِلّا فَمَرْطِيَةٌ وَيُسَمَّى الجُزءٌ الْأَوَلُ مُقَدّماء وَالثَانِي تَالياً. 


[أقسام القضية باعتبار الأطراف] 


سك ؟ ا سه 
. 
2 سم 


لمر إن كان خا ما" سيت القضية تخصوصة 


كان ؟ ا ل ل 
م ام | حدس ا صي سس © | س2 
وَإِنَ كا نفسن أ ع 
ب 00 هق سر هه 
-_ 


- 


)١(‏ (شخصاً معيّداً) في شرح الخبيصي: (مُشَخّصاً). والمثبت من شرحي الدواني واليزدي. 


2 
يزان 


9 ل 2 2-6 7 
ف 5 00 تهنزب الشولى 
0 < 5 - 5 © مه 2 
وَإِلَا؛ فَاِن بين كَمُيّةٌ قداو كل ا ركتسا كتخورة؛ كلة أذ خزفة 
و - 
وَمَابِهِالبَيَانَسُورا. 


7 م 04 00 0207 م 
وَإلا فَمَهمَّلَة وتلازم 0 


وت ّة واد ا 
ا له 


ا 7 2 27 
وَكَدْيْجْعلُ حَرْفٌ السَّلْب جُزْءآَمِنْ جُزْءٍ َتسَمّى مَعْدُولَة"»1وَإِلا فَمْحَصَلَة]. 


سل اخفيى سات بي ل ب اسم 95 70 2 
وَقَد يُصَرَّحٌ بكَيفِيّة النّسبَةِ فَمُوّجَهَةٌ وَمَابِهِ البيّانْ جهَة”". 


م 


هيا 
كان ل لوقتام لكر ضوع قدو فَضَرَورِيَة 


ل 5 5 ل" كت 
مطلقة. أْمَادَام وَضْفُه فَمَشَرُوطَةعَامَة. أَوْفِي وَفَتٍ مُعَيّنِ قَوَقيبّة كُبَكَدٌ مُطلقة. 


22 3 


أو غَيْرِ مُعيِّنٍ فَمُسَشِرَةٌ مُطلقة. 
َو يدَوَامَا مَادَامَ الذَّاثُ قَدَائِمَةٌ مُطْلَعَةٌ. أَوْمَا دَامَ الوَضْفُ فَعْرِْيهٌ عَامَ. 


أو يفِعْلِيِهًا كَالِمُْطْلَقَةَ العَامَةً. 
أ م صَرُورَةٍ خِلَافِهًا فَالمُمْكِنَة الْعَامَةُ. كَهَذِهِيَسَائْطُ 
قل تُقَمِّد الْعَاكَتَانِ وَالْوَقتيتَانٍ المُطْلَقَتَانِ؛ٍ لادوم الذَّاتَيّ؛ قَتَسَمَّى 
المَمُدُوطَةَ الخَاصَّة وَالْعْرْفيَةَ الخَاصَّةَ وَالْوَفْيسّة وَالمُمْمَشِرَة. 


)١(‏ هكذا في شرحي الدوّاني واليزديء وفي «شرح الخبيصي» (فِيْسَمَى مَمْدُولا). 
(؟) في شرحتي «الدواني». و«اليزدي» زيادة ذ في المتن هي: (وإلا مَمُطْلَقَةٌ): وليست في 
شرح الخبييصي». 


١ 0‏ القَِسْمٌ الأول في المنْطِق 


د 
4 الجن , 
لْلَدَدَ العا 2 0 ااه كوو ود لثمو هت 
تقيد المطلقة | عَامَة بِاللَاضَرُو رَةِالذَاتِيَةَ فتسمى الوجودية اللاضرورية. 
أو يِاللادوَ ام الذاني 0 الؤيبمو ب اللَادَائِمَة. 


ود م رمدي بي 


وقد 


0 م 


الممْكِنَة الاشّة. 


من نين ع2 ا مي ب ع ا ا ل ا م 
وهذه مركبات؟؛ لآن اللادَوَامَ إشارة إلى مطلقة عامةء وَاللاصضَرَورَة إلى 
سات ل مرت د ار سه م ل الوس). غلم ا ا اي 0 
ممَكِنة عامَّةء مخالمتى الكيفية» موَافِمتى الكمية لِمَا فيد بهمًا. 
1م 
سد 0 2 د يون 


[في الشرطية وأقسامها] 


5 الل “خلا راف م 


ٍِ خرف] َ 
ُووكِةٌ دان كلك لعلَاقَةٍ م 


هك 


5 


-_ باس 0 مل 8 سا اه سس ا 
1 وَمُنْقَصِلَة إن حُكِم فيا بََِافي بين 
مه يج ث2 2م .2 54 كَل 
وهم الحَقِيقئّة: أو صِذقاً فَقَطْ فَمَانِعَةٌ ةلجم أز كذ 


َكل نه اي إذ كا الثََافي لِدّاتٍ الجزْأَين وإ 


كُمٌ الحُكمْ ني الشّرْطِيةه إذ دعل بيع الاير نفك تكله 
أوْبَعْضِهَا مُطْلقا فَجُرْنِيَة أو مع 


م 
3 مم مس اه كه 2 مىهى اس «ي 
© ورسص 0 35 0 
ريد أو معينا . 


8 ادم 


0 3ه اث + .<< إآارد 5 _ 05 
4 فَكر التسْروي 2 مهدب ١‏ 2 لشولق أ هج 


وَطَرََا السَّرْطِيّة في الأصْل قَضِيتَانِ حَمْلِيَانِء أَوْ مُتّصِلَانِء أَوْ مُنْمَصِلتَانِ 
ويم 


أو مُخْيَلِفَكَانِ إلا أنّهُمَا حَرَجَما ةدا الانّصَالٍ وَالِنفِصَالٍ عَنِ التَّمَام. 


وَلَا بُدَ مِنَ الا خيكانٍ فِي الْكَيْفِء وَالْكَمٌ وَالجِهَةء وَالإنّحَادٍ فِيمَا عَدَاهًَا. 
وَالتَقِيِض لِلضَّرُورِيَة: المُنْكَِةٌ الْعَاكَةٌ وَلِلدَّائِمَةِ: المُطْلَقَة الْعَا'َةٌ 
وَلِلْمَضْرُوطَةِ الْعَامَةِ: الجيييّةٌ المُمْكِنَكٌ وَلِلْعْوْفَةِ الْعَامَةِ: الجييّة المُطْلَقَةٌ 
وَِلْمْرَكُبَة: المَفْهُومٌ المُرَدَهُيَئِنَ قيضي الجُزْأَيِنء لكِن فِي الجُرْيِّةٍ 
بالشبة إل كَل قَرُدٍ. 1 
[في العكس المستوي] 
لْعَكْسٌ المُستوي: تَيْدِياً طرفي الْمَضِيةَ مَعَ بَقَاءِ الصَّدْقٍ وَالْكَيْفِ 


- والمُوجبَة إِنَمَاتَنْعَكِسُ جْرْئِيّة؛ لِجَوَاذِ عُْمُوم المَحْمُولٍ أو التَالِي 


7 


ا 6 هم 2 سا كله :5 2 م وا م؟ 
- وَالسَّاِبةُ الكُلَيَهُ ََعَكِسٌ كُلَيّ وَإِلّا لَرِمَ سَلْبُ السَّيِءِ عَنْ نَفْسِه. 


هيوق القِسْمٌ الأول في المَنْطِقٍ 22004 
وَأَما ب بحسب الجهَةء فَمِنَ المُوجبَاتِ: 

- تَنْعَكِسٌ الدَّائِمَئَانٍ وَالْعَامَنَانِ: حِينية مُطْلَقَة. 

_- وَالْخَاصَّتَانِ : حيئيّة لا دَائمَة. 

- وَالْوَقيِينَانِ وَالْوُجُودِيتَانِ وَالمُطْلَقَةَ الْعَامَةُ: مُطْلَّقةَ عَا 
- وَلَاعَكْسَ لِلْمُمْكِنتَينِ. 

وَمِنَ السَّوَالِبٍ: 


: شكس الدَّايِمََانٍ دَايَمَة. 


ب 


- وَالحَاصَّئَانِ عَرْفِيّةَ لا دَايِمَةَ في الْبَعْض. 
م ل 6 اد م ثرره 53 3 
وَالْبِيَانُ ِي الْكل: أَنْ نَقِيض الْعَكْس مَعَ الأضل يُنْتِحُ المُحَالَ. 
وَلَا عَكْسَ لِلْبّوَاقِي بالتقض. 
12م 
حهك فيل هر 
[في عكس النقيض] 
عو 


وَحْكُْمٌ المُوجِبَاتٍ مَهُنَاحُكْمُ النَّوَالِبٍ فِي الْعَكْسسٍ المُسْتَوِي 
وَالمَان الجان )اشن اللفتفو 

وب ين الْعِكَاسٌ الخَاصَّتِيِنٍ م منَالمُوجِبّة الجِزْيئيّة هَهْتَاء وَالسَّالِبَةِ 
الج نَمَةَ إلى الْعْرْفيَةٍ الخَاصَّة 


00 
[في القياس] 


0-5 


ل الور 


وَالحتكرْد أَوْصَطٌ» وَمَا فيه الَْصْدَدٌ الصُمْرَىء وَالهَدالُبرَى» وَالهَيةُ قَْلا: 
وَالْأَوْسَطُ إِما مَحْمُولُ الصّغْرَى مَوْضُوعٌ الْكُبْرَىء وَهُوَ الشَّكُلُ الْأَوّل 
أو مَحْمُولُهُمَا فَالدَّانِي: أَوْمَوْضُوعْهُمَاقَالدَايِتُ أَوْعَكْسٌ الْأَوّلٍ كَالرَابعُ. 
و يُفْتَرَطٌ فِي الْأَوّلٍ: إِبِجَابُ الصّغْرّى وَفِعْلِيتهاء 2 الْكْبْرَى؛ لِمُنتِج 
المُوحِبَتَانِ مَعَّ المُوجِبَّةِ: المُوجِبَتينِء وَمَعَ السَالِبَةِ: السَّالبَتَيْنٍ بِالصَرُورَةِ 


وَفِي الثَاني: اتِلافَهُمَا فِي الكيفيه وَكُليِّةٌ + الكبرىء ركنا مت دقام 
الصّغْرَّى أ أو الْعِكَاسِ سَالِبَةِ الكُبُرَى» وَكَوْنِ المَمْكِنَةِ مَعَ ضَرُورَِةِ ة أو كُبْرَى 


مَشْوُوطَة؛ لِيتِج الْكُلَينَانِ سَالبَة كُلَيّة وَالمُخْتَلِفَنَانٍ فِي الْكَمٌ أيْضاً سَالبَة 
جُزْيية؛ بالخُلنيء أو عَكْسس الْكُّبْرَىء أو الترتِيبٍء ثم عَكْسي التتِيجّة. 

وَفِي الثَالِِثِ: إيججَابٌ الصّغْرَىء يلها وَمَع كدق : حُْدَاهمَاء لِينَتِحَ 
المُوحِبَكَانٍ مَعَ المُوجِبَةٍ الْكُليِّة أو بالعكس: مُوجِبَةٌ جزييّة. 

أَوْمَمَ المَالِبَةِ الكَُيّةٍ ةم مَعَّ الجزئيّة : سَالِبَةَ جُزْيِّة؛ بِالخُلْفٍء 
أَوْ عَكْسٍ الصّغْرَّىء أَوْ عَكْس التَرْتِيبٍ تم التَيِجَة. 

وَفِي الرّابِع ا أو اخْتِلَافْهُمَامَعَ كك 
إِحَدَاهُمَا؛ ار جبَة الكليّةُ مدَمَعَالا بَع» وَالجُرْييةُ مَعَ الخال الكلقة 
وَالمَالِتَانِ مَعَ المُوحِبَة الْكُلَيّقَ ا حِبَة الجُرْييِّة: مُوحِبَة 
عَرْيِّة إن لع يكن لت وإلا متسالية بالخلي: أو كش الر يجت د 
التَيجَق أو بعكسي المُمَدَّممَيِنٍ» أو بالرَّدٌ إلى الثاني بعس الصّغْرَىء أو 
التاق تتكس الكو 

وَضَابطَةٌ شَرَائْطٍ الأَرْبَعة: أَنّهُ لا بُدَّ لَّهَا: 


57 
5 


الم الَو في المَنِْقٍ هه 


- إِمَامِنْ عُمُوم مَوْضُوعِيّةِ الْأَوْسَطِ مَعَ مُكَاقَاته للْأَضْمَرٍ بِالْفِمْلٍء أ 
حَنْلِوعَل الْأَكْبَرِ. 

- وَإِمَامِنْ عُمُوم مَوْضُوعِيَّةِ الْأكْبَرِ مَعَ الإخْتِلَافٍ فِي الْكَيْفِدمَعَ 
ناء نش دين ]ل ارط ال وطدني: لكك شك الذات الأصدير 


2 الم 000 تيتدن لد 0 شن 


[في القياس الاقتراني الشرطي] 
الشَّرْطِيٌ من الاة ا ا 3 ؤْ مُنْقَصلتيِنِ 
أَوْمِنْ حَنِْيَةِ وَمُتّصِلَةٍ أو حَمْلِيِّةِ وَمُنْفَصِلَةَ أؤ مُتَصِلَةٍ وَمُنْقَصِلَة وَتَْعَقِدُ 
فيو الْأَشْكَالَ الْأَرْبَعَةٌ وَفِي تَفْصِيلِهًا طُولٌ. 
[في القياس الاستثنائي] 
الِإِسْعِدْنَاة ي بنج مِنَ المُعصِلَةِ وَضْعْ المُقَدَمٍ وَرَفْعُالتَالِي» وَالحَقِقَية 
وَضْعْ كُلْ؛ كَمَانِعَةِ الجَمْعء وَرَفْمُهُ كَمَانِعَةٍ كه الجر 
[قياس الخلف] 
ا لون 
ِإِنَطَالٍ قيضو وَمَرْجِعَهُ إلى اسْيِْتَائِيٌ وَاقْتِرَانِيٌ 
[في لواحق 00 
الاسْتقرَاءٌ: ب تَصَفْحٌُ الجُزْييّاتٍ لِإِنْبَاتٍ حَكم كُلَيّ 


وَالتَمْئِلٌ ياك ركز ري لحر في لالم ليك فيو 
وَالْعْمْدَةٌ في طَرِيقِه: الدَوَرَانَ وَالتَرْدِيِكُ. 


القِسْمُ الأول في المَنْطِقٍ 4 0 فى نوات بم 


[أقسام القياس باعتبار المادّة] 


00 
القِيّاس 


5 2 5 ا ع 226 
- إِمَا بُرْمَاتَيٌ: وَهُوَ مَايَتَالّفٌ من المِقِييّاتِ. وَأْصُولّها: الْأَوَلِيَّاتُ 


عي 
1 2 ا ام 


وَالمُسَاهَدَات م وَالحَدَيِنِيَاتٌ وَالمْتَوّائِرّات» والفطرئات 
كَانَ الَوسَطُ مَعَ عليه ِلنّسبَةٍ في الَّمْنٍ عِلَّةلَهَافِي الْوَاقِعِ 


ي» إلا فإني. 
- وَإِمَا جَدَلِيٌ: يَتَلَفْ من المَشْهُورَاتِ وَالمُسَلَّمَاتِ 
وإ ةاخطار ؛ كالق ىن القعر لاض والمظرياك 


0 5 ا 


ححصم 5 م 2 .* 1 5 - 0 4 
و اتيم 000 تهنزيب المشولي أ#عطلغة# 


[في أجزاء العلوم] 


سرس له 


جِرَاءٌ العُلُوم ثلاثة: 
.١‏ المَوْضُوعَاتٌ: وَهِيَّ اَي يُبْحَتُ في الْعُلُوم عَنْ أعْرَاضِهًا الذَائة. 
وَالمَبَادِىٌ: وَهِيَ خدُودُ المَوْضُوعَاتِ وَأَجْرَائِها وَأَعْرَاضِهًا!'" 
وَتقدمنات ين | فاضودة قن عَلنيا قات الهلم. 
1 وَالمَسَايْلَ: وَهِيّ قَضَايًا تَطْلَبُ فِي العِلّم. 
وَمَوْضُوعَانُهًا: إِمَا مَوْضْوعٌ الهلم. أَوْنَوْعٌ مِنْكُ أَوْعَرَض ذَاتِيٌ لَه 
ا ْ 
وَمَحْمُولَاتهَا: أمُورٌ حَارِجَةٌ عَدَْا لَاحِمَةٌ لَهَا لِذَوَاتِهًا. 
وقد َال "المَبَادِئ م لِمَا يبدا به د قَبْلَ الْمَقَصُودٍ. 


ره 


وَ"البُقدّمَات" أيضا: لما يرقف قف عَلَبّهِ الشُرُوعٌ بَوَجْدٍ ا 1 
الرَغْبَةِ كَتَعْرِيفِ الْعِلْمء وَبَيَانٍ غَابَئَهِ وَمَوْضوعِهِ 
وَكَانَّ الْقَدّمَاءٌ يَذْكُرَ ون مَا يت يَسَمُوتَةُ ال ووس الثمائية: 


الْأوَلَ: الَْرَضُ؛ لِعلَايَكُونَ ال فيه عَبئاً. 


ضاق 


موك القِسْمُ الأَوّلُ في المَنْطِقٍ 


الثّانِي: المَنْفَعَةٌ؛ وَهِيَ مَايْتََ ل ؛لِينشَط لِلطَّلَبٍ 
وككسلالكلقة. 

الثالث: التَسْدِيةٌ؛ ؛ وَهِيَ عِنْوَانُ الْعِلَمِ؛ ؛ لِيَكُونَ عِنْدَهُ إِجَمَالُ مَا يُمَصّلَّهُ. 

لرَّابعٌ: المُوَلّْ؛ لِيَسْكُنَ قَلْبُ المتَعلّم. 

الحَامس: أنه مِنْ أي عِلْمٍ هُوَ هُوٌ؛ لِيَطْلْبَ فيه ما يَلِيقٌ به. 

السَادِسُ: أنه في أي مَرْئَبة هُوَ؛ لِيُقْدمَ عَلَ مَا يَجِبُ وَيُوَخْرَ عَمّا يَحِبْ. 

0 : الْقِسمَةُ؛ أئ: التَبُوِيبُ؛ لِيَطْلْبَ فِي كُلَ بَابٍ مَا يَلِيقٌ به. 

مٌُِ: الْأَنَحَاءُ التَعْلِبَةُ؛ وَهِيّ: التَفْسِيمُ؛ أَعْنِي: التَكْثيرَ مِنْ فَوْقٍ. 

ل وَالتَحْدِيدٌ؛ٍ أي قعل التكين: وَالْيرْهَانُ؛ لق 
الوقَُوفٍ عَلَ الحَقٌّ وَالْعَمَلِبِهِء وَهَذَا بِالمَقَاصِدٍ أَشْبَه. 


6 ا 


0 
ل هك 0 


توفي بعد 86م 


[امقدممٌّ الشارح] 


2 3 2 2 030 7 
إن أحقّ ما يتزيّنُ بتَشره منطقٌ القاصي والحاضر”» وتتوشحٌ بذكره صدورٌ 
الكبّب والدفاتر””"؛ حمدٌ الله -جلٌ جلالّه- على آلاثه المُزْهِرَة الرّياض”2»: وشكدّه 


)١(‏ قوله:(إنأحق مايتزين. .. إلخ): "ب "لموفوكة ار غرف زافنة عمل "الفاكل ا 
و"المنطق" اسم مكان؛ أي: محل النطق؛ أو مصدرٌ ميميٌّ بمعنى النطق. و"القاصي": 
البعيدء و"الداني": القريب. والمقصود تعميمٌ الأفراد. وفي الكلام مكنيِةٌ بتشبيه 
الألفاظ بشيءِ ذي ريسح. . وإثاتُ النشرٍ الذي هو الرائحةٌ الطيبةٌ تخييلٌ على أحد 
0 والمعكى: إن عق القتاظ حريى بزاتحهنا الظبية 

...إلخ. ومنه ظهر أنّ الأولى "يتعطر" انل "ريق" #الأتنه المناشني ييه 
5 بذي الرسح الطيبء وأنَّ المراد من المنطتٍ الاحتمالٌ الأول. فإن أريد الثاني 
فالمعنى: إِنَّ أ 0 3 وها ومبدؤها الصادرة هي عنه» 
وهوالتلفظ؛أ عنىي: المعنى المصدري المفسر به المنطق. ولما كان هذا الاحتمال 
خفيًاًسلك أرباتٌ الحواشى يي الأول . [عطار]. 

0 "التوشيح' الس الرتساي برعي امل عر قل رز تحن الجر ارو ةلكسر نين 
عاتقها وكشحها. و"الصدور": جمع صدر وهو محل القلب من الإنسانء وهو أول 
كٌ شيء. و"الكتب": جمع كتاب. و"الدفاتر": جمع وفخون وكين داله تقس وهو 
جريدة الحساب. والمراد بها هنا: الرسائل الصغيرة؛ عبر عنها بالدفاتر لما أن كل 
يتذكر به ما اشتمل عليه والداعي للتعبير بها دون الرسائل موافقة السجع. وحملّها 
على المعنى الحقيقيّ -كما قالوا- بعيدٌ في هذا المقام؛إذ الدفاتر ليست من الأمور 
ذوات البال التي تصدّر بالحمد, بل كثيراً ما يذكر فيها ما ينزه الحمدٌ عن أن يُصَدَرَ 
به فيهاء كدفاتر المظالم والمعاملات. [عطار]. 

(7) سلك هذا الطريقٌ في تأديةٍ الحمدٍ كثيرٌ من الأعاجم؛ كالشارح هناء وكالقطب في- 


الشرح الشمسية» وغيرهما؛ ميلا إلى جهة الاستغراب؛ ولأنَّ تصديرٌ الكتب بجملة 
الحمدلة من الأوّلٍ أمرٌ شائعٌ مألوفٌ. فليس للنفس إليه التفاتٌ كمالهاعندما 
هو مستحدَتٌ لهاء إذ المستحدّثٌُ يحصل للنفس إليه التفاتٌ ونشاطٌ واستلذادٌ كما 
قيل: "لكل جديد لذة". فهو نظيرٌ ما قيل في نكتة الالتفاتٍ في الكلام» فإذا أورة 
الكلامٌ على هذه الصورة أقبلٌ السامع بكليته لانتظار المحكوم عليه؛ فيمحصل به 
فضا تمككّنٍ في النفسء وقد نحا هذا المنحى كثير من الأدباء في رسائلهم. 
وأناما أوردعل مثله: من أنَّ المقام ليس مقام * شك ولا إنكار حتى يؤكّد الحكم 
بن إن وآن البداءة بالحمد المطلوب ليس حاصلاً للمؤلف؛ لأنَّ هذه الصيغة ليست 
مؤدّيةً للحمد؛ إذ المستفاد منها حكمٌ من أحكام الحمد. 

فقد أجيب عن الأول: بمنع انحصار مجيء "إن" للتأكيدء بل قديؤتى بها لغير 
ذلك كالتنييه عل أنَّ الخبر بلغ في رفعة الش أن إل أن لابجل غير مؤكّدِ أو للتنييه 
على أنَّ المتكلّمَ بالخبر على صدق رغبةٍ ووفور نشاطٍ فيه» أو للتحسين أو لغير ذلك. 
وفن الثاتى: أن القناء عن الحبد حَيثٌ لأنه نما اح مده العرفتات من حيت 
إضافمه إلى الله تعا » فيقتضي الثناء عل الله بأنه ذو الحمد الموصوف بماذكرء فقد 
أفادت هذه الصيغةٌ الثناءً بطريق اللزوم؛ فتكون كنايةٌ» وهي أبلعُ من الصريح أو أنَّ 
الحمد حصل بالبسملة لتضمنها للثناء. 

وماقيل من أنَّ الإتيانَ ب"إن' ' للتنبيه على تواضع المتكلم واستحقارٍ نفيسه من حيث 
اعتقاده عدمٌ قبولٍ مايتكلّم به ولوكان من المسلّماتء أو للردٌ على من يُكر 
مضمونها بناءً على إنكار الخالق» وأنّ وجوة العالم اتفاقي» أو رد على من يُتكر 
ذلك ويقول: الأحقٌ بذلك هو الحسبلة أو التكبير أو التسبيح ونحو ذلك؛ قتكلفات 
باردة؛ أماالأول: فلأن إنكار المسلمات مكابرةٌ فلا يعتنى بالرد على متكرها. وأما 
الثاني: فلان القائل بأنَّ حدوث العالم اتفاقيٌ خارجٌّ عن طور العقلاء فلا يعتنى 
بمئله؛ كالسوقسطائية» ولذلك لم يعتن أحدٌ من المتكلمين بذكر عقائدهم وردّهاء 
كغيرهم من بقية الفرق. وأما الثالث: فلأته لم يقل أحدٌ من العلماء بأنَّ المطلوب 
البداءةٌ به شيء غير الحمد. [عطار]. 


لبوق مقدمة الشارح 


-عم الب على تعمائه المُترّعَةٍ الحياض"". 


ص سا ني 


الذي شرّفَ نوع الإنسان بحِليةٍ الإدراكِ وزينة الإفهام'"» وخصصه 


بإدراج دُرَرِ المعاني في جواهر الألفاظٍ على شرط الانتظام. 

ثم الصلاةٌ على المميِّزْ من بين الرَّسّلٍ عليهم الصلاة والسلام 
فصل سخ الشرائع والأحكام؛ وخمتوه الرسكالة إلى كافة الأنامء محمّد 
المبعوث لإتمام مكارم الكرام» الذي أوتِيَ جوامع الكَلِم'" الظاهرة 


)١(‏ "المترعة": الممتلئة. و"الحياض"”": جمع حوض الماء. ذكل من قوله: ل جلاله”. 
و"عمٌ نواله"؛ جملةٌ معترضةً» قصد بالأولى التنزيه؛ وبالثانية الثناءء وربطٌ الأولى بالحمد 
والثانية بالشكر تنبيهاً على أنَّ الشكر دائماً في مقابلة النعمة» وأنَّ الحمد تارة وتارة» ففيه 
إشارة لمتعلّقهما من حيث إن الشكر لا يكون إلا في مقابلة نعمة» والحمد لاء كما أن في 
إرجاع قوله: "حمد الله" للفقرة الأولى» و"شكره" للفقرة الثانية تنبيهاً على اختلاف مَوردّي 
الحمد والشكرء وأن الأول يكون باللسان فقطء والثاني بغيره. [عطار]. 

(؟) قوله: "بجليةٍ الإدراكٍ..." الباء داخلةٌ على المقصور لا على المقصور عليه كما وهمء 
و"الحلية": تطلق بمعنى المصدَرء وبمعنى المتحلى به. وكذلك "الزينة". و"الإدراك": 
الفهم» يستعمل مصدراً وبمعنى اسم المفعولء و"الإفهام': يقرأ بكسر الهمزة مصدراًء 
وبفتحها جمعاً لقّهمء وإرادتهما على حد سواء. وفي حلية الإدراك وزينة الإفهام تشبية 
بليغء أو مكنية في الإدراك والإفهام» وتخييلية في حلية وزينة؛ هذا على أنَّ كلّا منهما 
مصدرٌ فإن كانا بمعنى اسم المفعول فلا استعارة؛ للزوم الجمع بين الطرفين.[عطار]. 

(*) قوله: "جوامع الكلم"؟؛ أي: الكلم الجوامع. أي: المحيطة بمعانٍ كثيرة» وهذا 
اقتباس من قوله صََتعَتِوَسَل: «أوتيت جوامِمٌ الكَلِم واختّصِرٌ لي الكلامٌ اختصاراً» 
[المطالب العالية (/785): وأصله في الصحيحين (خ: “ال/ا/الاء م: 077)]؛ أي: واختصر 
لي كلام العرب في جوامع كلِمي. [دسوقي]. 


ونا اح كلهي و التخرنيا #عسل لي 


البيان” ل وأدخي] إليه بدايع الحكم الباه هرّة البرهان”". ص و 4 
وعلى آلِه وأصحابه المحمودين على الاتباع والتصديقء. المسعودين في 
مناهج”" الصَدقٍ عل التحقيق. 


5 7 5 00 : 3 
وبعدٌ؛ فيقول الفقيرٌ إلى الله الغنيّ عبيدٌ الله بن قَضْل الله الْخَِيصِي» 
قدّر الله له السعادةٌ ورزقه الحسنٍ وزيادة20“: 


لما رأَيِتٌ المختصرٌ المُسمّى ب«التهذيب»». المنسوب إلى أفضلٍ 
المحَققينَ وأكملٍ المتأخرين. جامع البيانٍ والمعاني» سعد الملَّةِ والدين» 
مسعود التفتازاني مسقن اللا راف ونجمل لحك مواد نابا لفتحي 
على أكثر مسائل «الرسالة الشمسيّة في تمهيد القواعد المنطقيّة)*: وكان 


(1) في (ز): (أوتي بجوامع الكَلِمٍ الطاهرة البيانَ». 

(1) والمراد من البرهان مطلق الدليلء لا المنطقي بخصوص. والمعنى: أن النبي صَإَنَعَلِهوَسََر 
أوحِيّ إليه بشرائع غلبت أخصامه فلم يقدرواعلى الطعن فيها. [عليمي]. 

(*) قوله: "في مناهج الصدق' ؛ جمع منهج؛ الطريق ق الواسعء وهوإما من إضافة المشبه 
بهللمشبه. أو في المناهج استعارةٌ مصرّحة بتشبيه أسباب الصدق بالطرق» أو مكنيّة 
في الصدق بتشبيهه بجهة تُقصّده والمناهج تخييلٌ. [عطار]. 

(5) الحسنى: هي الجنة» والزيادة: هي النظر إلى وجهه الكريمء أو: المثوبة الحسنىء والزيادة مايزيد 
عليها تفضلاً منه. ومنه قوله تعالى: 9# وَيَزِيدُهُم من فَضلِو- #[النساء: 1077 ]. [عطار]. 

(5) «الرسالة الشمسية» لنجم الدين» عمر بن علي القزويني» المعروف ب"الكاتبي"'"» 
تلميذ نصير الدين الطوسيء (ت: 7897ه). ألفها: لخواجه شمس الدين محمد» 
وسماه بالنسبة إليه»ء وعليها شروح كثيرة منها: شرح سعد الدين التفتازاني» وشرح 
قطب الدين التحتاني. ينظر: «كشف الظنون» .)1١57/5(‏ 


1١‏ اع ووه , جحضم 
و#لبيق مقدمة الشارح زعت ساقي 


المحصّلونَ”" عن قهم مسائله الصَّعبَّةِ في الاضطراب والاضطرار؛ لغايةٍ 
إيجاز ألفاظه ونهابة الاختصار؛ شرحتّه شرحاثِييّنُ تُعضِلاه ويُفسّر 
مُشكِلاتِه. خالياً عن التطويل والإكثار؛ لتأديتهما إلى الإملال والإضجار. 

شيا بدعاءٍ مَن أيّده الله تعالى بالنفسٍ القدسيّة سيّة والفضائلٍ 
الى س1 وقد ف آأزاننك7" التملطة يخضرفة الشسماء©:واتتاة المُلدك 
والجكمة وعلَّمَه مما يشاك ووقَقّه لتشبيدٍ قواعد الديِنَء ورّفع مَعالمٍ 


)١(‏ أي: المريدون تحصيله؛ أو المراد بهم: الباحثون. [عطار]. 

(؟) "النفس القدسسية": المطهرة سن الزذاف ل سعحوية ل القندين شحدن وإنتكاة 
الثاني تخنيةت» وهو الطهر: و"الفضائل": جمع فضيلة» وهي المزيّة القاصرة: وأما 
لفواضل فإنها جمع فاضلة» وهي المزية المتعدية, فل وعبّر بها كان أولى.[عليمي]. 
"الأنسية" بم الهمتزة نسبة للأنس فد الوحشسة ففينه تنية عل عدم كثيرة 
وجبروته. قيل [قائله ابن سعيد المغربي]: ومن الباردٍ المغسول قراءّه بكسر الهمزة 
نسبة إلى الإنس ضد الجن. وأقول: ليس هو من البارد المغسولء بل من التوجيه 
المقبول؛ لأنَّ اقتناءً الفضائل واكتسابّها مخدصٌ بالنوع الإنساني» ففيه تنبيةٌ على أصل 
الفضائلء وأنه جَمَمٌ منها ما يمكن تحصيله للنوع الإنساني؛ مما يصحٌ أن يتصف 
به؛؟فخرجت الكمالات النبوية. [عطار]. 

(") "الأرائك": جمع أريكة؛ وهي السريرء وتسميتها بذلك إِما لكونها في الأصل 
متخذة من أراك أو لكونها مكان الإقامة من قولهم: “أرك بالمكان أذوعا وأضل 
الأ زُوك: الإقامة على رعي الأراك» ثم تجورٌ به في غيره من الإقامات. [عليمي]. 

(:) قوله: " بحضرته الشماء"؛ حضرة الرجل: موضع حضوره. والشماء: ذات الشمم؛ 
أي: ارتفاع الأنف. وفي الكلام مجارٌ مرسلٌ علاقته الإطلاق عن التقييده أو استعارةٌ 
مكنية بتشبيه الحضرة بامرأة شماء. والشماء تخييل. [عطار]. 


[ل/1] 


]٠١ زد/‎ 


رت 0< لظ يج 


المعالي”" لأهل اليقين» وخصّصّه باللطف العميم. والخُلَّقٍ العظيم. 
حيتت يتحازذالفة وما هنذا بَسَرَا إِنْ هذا إل مأ كير #[يوسصف: »]١‏ وهو 
المَوْلى!" السلطانُ الأعظم. و الخاقان”" الأعدَلُ الأكرمٌ» ناصبٌ راياتٍ 
العدلٍ والإنصاف. قامعٌ آثار رِالظّلم والاعتسافه مُحبي مآثِر السنةٍ 
النبويّة"» مُنَشُذُ أحكام الملّة المصطَمّويّة» هو الذي يُعِرْ الدينَ بالسيف 
واشاواة رو و سوناف نات 5100 صَفَّحات الأيّام آثارٌ 
مَعدَلَقِو00) وسلطائه. 50 على وجنات الأنام أنوارٌ مَكرَمَتِه وإخسالة: 
السَّلطانٌ المُطاءٌء المطيعٌ للشرع الشريف. غِياتُ الحقٌّ والسلطنة والدنيا 
والدينٍ «عبدٌ اللطيف:”"2, حَلَّدَ لله مُلكّه وسلطاله. وأعلى كلمّتّه وشائ 


11 


٠ ماع‎ 


)١(‏ "المعالم": جمع مَعلَّمء وهو العلامة التي يُهتدى بهاء وقوله: "المعالي" جع 
مَعْلاة؛ وهي الرتبة العالية؛ أي: رفع العلامات كالعلم والكرم والتأليف»ء والمراد 
برفع العلامات المذكورة إظهارّها. [دسوقي]. 
وفي بعض النسخ: (المعاني). 

(7) أي: السيدء أو الناصر. [دسوقي]. 

"الخاففان": لقني كل ملك سن ترك الشركه كمناان مرق لفت تملك الفرش: 
والتجَافِي لقنت تملك الحبشة. [فسوفي] 

(8) قوله: "محيي مآثئر"؛ أي: مكارم. و"السنة": الطريقة. والمراد ب"المآثر": الأحكام 
الشرعية» فهي مستعارٌ لهاء ثم شبهت تلك المآثرٌ بمعنى الأحكام الشرعية من 
حيث خفاؤها قبل وجود الممدوح ب"موتى" على طريق المكنية. [دسوقي]. 

(0) السنان: الرماح. [دسوقي]. 

(1) المعدّلة: العدل. [عطار]. 

(0) هو السلطان عبد اللطيف بن ألوغ بك بن شاه رخ بن تيمورلنك؛ وقد حكم بعدً- 


/ 


/ 2 اتام 3 جحضي 
ا مقدمي الشارح 4 4 0 م 


ونصرٌ جِيسَّهُ وأعوانه؛ في دولةٍ دائمة: وسَلطْتَةٍ قائمة» وقدر مَنيعء ل 
وشانٍ رفيع. 

وسمّيته ب«التَذهِيب في شرح التهذزيب"» 527 من الله تعالى أن 
يكتسي"' من مَيّامِن شوليه د يْمْنَة"" الإقبالٍ”"» وير تدي' من ملامح" 
تَظَره بره" العرٌ والجمالٍ. 


ا و 3 
إن الله ولي التوفيق» وبتحقيقٍ الأمنية حقيق. 


-والده مدَّةَ ستة أشهر ب بين أواخر ذي القّعدة 6مهم-ع -1544م, ومنتصف ربيع الأوّل 
15 ه. وقد سبقت الإشارة إلى ترجمته في قسم الدراسة. 

)١(‏ في (ل): (يلبسني). 

(1) في (ل): (بمنّة). والِنَّهُ: النعمة. [عليمي]. 

() قوله: "من ميامن”": أي: بركات؛ جمع يُمن؛ أي: بركة. "قبوله": أي قبول ذلك 
السلطان. 'يُمِنَةَ الإقبال": أي: يُمِنَة هي الإقبال. والإقبال على الشيء التوجه إليه: 
واليُْنَةُ: ضربٌ من بُرُود اليمن. ولعلَّه مرادُ المصنف والله أعلم. ينظر: «النهاية في 
غريب الحديث' (يمن). 

(5) في (ل): (ويرتديني). 

)20 "ملامح": جمع ملمح. بمعنى اللمح. وهو النظر بطرف خفي. [دسوقي]. 

(1) في (س): (برداء). 


ب ) كم الات يذ / 
م 


مي > 4402© « 
١‏ يلاوو د دون الالوع إن لا 
9 


01 
و 


٠ 


امقدممّ الشروع في علم المنطق 
" تعريفه. 
" بيان الحاجة إليه. 


" موضوعه]. 


وجي سك 0 قير 


وها أن" أشرعٌ في المقصود بِعَونٍ الملكِ المعبود فأقولٌ: 
قد جرت عادةٌ أصحاب التصانيف بأن يذكروا قبل الشروع في 
المقصود بعضاً من الكلام؛ ويسجُوَه مُقدّمةٌ الشّروع في العلم؛ كتعريف 
العلمء وبيانٍ الحاجةٍ إليه. وموضوعِه. 
فمن أجل ذلك صَدَّرٌ المصنّفٌ المختصرٌ بهاء فقال بعد الفراغ 
00 


منا لخطة: 


2720 


ذه 
0 
م 


3 7 2 م« 2 ع د م م 
اى: هذه مقذمة» وهى بكسر الدال» ماخوذة من "قدم" لازما 
2 5 0 8 008 
بمعنثى "تقدم””/ كما يقال: مَقَدمَّة الجيسش للجماعة المتقذمة منه. 
إلى 3 


وقيل: من "قَدَّم" متعدّياً؛ لأنَّ معرفةً الأمور المشتملة عليها المُمَدمَةُ 
006 الشارعَ واتصيرة فكانيا تعد كدهع افراني و02 


وتيل هي بنصت الحدال» اسم مَفعول من المُتعدّيء فإنَّ هذه 
المباحث جعلّت مقد مُقدَّمَةٌ على غيرهاء وفيه إيهامٌ خلافٍ المقصوه؛ لتَأدِيّةٍ 


)١(‏ قوله: "وها أنا" فيه إدخال "ها" التنبيه على ضمير الرفع مع أن خبره لييس اسم 
إشارة؛ وصرح ابن هشام في «حواشي التسهيل» بشذوذه. [عليمي]. 

(1) ينظر: #المغرب في ترتيب المعرب» (مادة: ق د م). 

() قوله: "وفيه تكلفٌ"؛ لأن إسناد التقديم إليها مجاز ولا يُعدّل إلى المجاز إلا لداع؛ 
وشروية نت سيناتر انا اليش المشك نه إسا تساف امقترنها انك اودر ل 
فيقال مشلا: مقدمة الشارع أو الطالبء لا مقدمة العلم أو الكتاب. [عطار]. 


[ل/ه] 
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فح الدالٍ إلى أنَّ تقديمَ هذه المباحِت بعل جاعل» لا بالاس تحقاقٍ 
الذاتيء وهو خلافٌ المقصود. 

وبالجملة: المرادٌ بالمقدّمة ههنا: ما يتوفّفٌ الشروعٌ في مسائل 
العلم عليه؛ وهي مُشتولةٌ على: 

- بيانٍ الحاجةٍ إلى المنطق. 

- وتعريفه. 

جوم ا 


ع در 2 ع . 5 
وستعرف وجة تَوَقَففٍِ الشروع على كل واحدٍ من هذه الأمور في موضعه. 


ب 4 حي 6 
١‏ فكاتتاي 


ملم ممق بيان معنى التصور والتصديق 4 


[بيان معنى التصور والتصديق]: 
ولمًّا كان بان الحاجةٍ المنساقٌ إلى تعريفي المنطق موقوفاً على (م/:] 


تقسيم العلم إلى يَِسمَّيه؛ قَسرّعَ في بيان التقسيمء فقالّ: (الْعِلّْمُ) وهو: 
الإدراك مطلق]"2, [ل/4] 


)١(‏ أي: مسواء كان على وجه الإذعان أو لاء بناءً على أن المنقسم إلى التصور والتصديق هو 
العلم الحادث الحصوليء لا مطلقٌ العلم الشامل للحضوري والقديم؛ وهذا ما اختاره 
جماعة من المحققين كالمصئّف. والسيّد. والقطب الرازيء والعلامة الشيرازي. 
واختار الجلال الدوّاني في #حاشية المتن» [«شرح الدوّاني» (ص: 3١١‏ )] التعميمٌ فقال: "هو 
مطلق الصورة الحاضرة عند المدرك» سواء كان عينَ ماهيتهء وهو التصور بالكنه؛ أو غيرّهاء 
وهو في غيره؛ وسواء كانت تلك الصورة غيرٌ الصورة الخارجية» وهو في العلم الحصوليء 
أو عيتهاء وهو العلم الحضوريء وسواء كانت في ذات المدرك كما في علم النفس بالكليات» 
أو في آلاتها كما في علمها بالمحسوسات» وسواء كانت عينٌ المدرك كما في علم الباري 
تعالى شأنه بذاته» أو غيرّه كما في علمه بسلسلة الممكنات. وقد يخصٌ ههنا بالعلم الحصولي 
أو الحادث معلّلا بأن الانقسام إلى البديهية والكسبية إنما يجري فيهماء ولا حاجة إليه؛ فإن 
الانقسام يجري في المطلق وإن لم يجر في كل نوع منه على أنه تخصيص اللفظ من غير 
ضرورة إليهء مع أنْ التعميم أنسب بقواعد الفن". وأشار بقوله: "فإن الانقسام... إلخ" لدفع 
ما عساه أن يقال: إن التعميم لهذه الأفراد ينافيه التقسيم. وحاصل الجواب: أنه يجوز أن يكون 
المَّقِسِمُ مطلقاً العلمّ وجريان الأقسام فيه لا يستلزم جريانها في كل نوع منه؛ إذ لا يلزم من 
انقسام المطلق انقسام أنواعه كلهاء وإلا لزم في كل تفسيم انقسامٌ الشيء إلى نفسه وإلى غيره» 
والحق ما ذهب إليه الجماعة من التخصيص. وقول الجلال: "إن التعميم أنسب بقواعد الفن". 
يقال عليه: إن التعميم يرتكب بقدر الحاجة. 
هذا والفرق بين العلم الحصولي والحضوري أن يقال: العلم بالأشياء يكون على 
وجهين: أحدهما: بحصول صورها في نفس العالِم, أو في آلاتهاء ويسمى حصولياء 
والآخر: بحضورها أنفسها عند العالم؛ ويسمى حضورياً؛ كعلمنا بذواتناء وبالصفات- 
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(إنكَاد إدْعَنا ليا الحكمية”" (مَضدِيةٌ). 


ٍ 
ومعنى إذعانٌ النسة: إدراكها على وجه يُطلَقٌ عليه اسم التسليم والقبول”". 
والإدراكٌ على الوّجه المذكور يُسبَّى "حُكماً". 

[د/ ]١١‏ فالتصديق عل تعريفه: هو الحكمٌ فقط. كماهومذهبٌ 

الحكماء'”؛ فيكون بسيطأء لكن يشترط فسي وجوده ثلائة تصوراتٍ: 

- تصورٌ المحكوم عليه. 
- وتصّورٌ المحكوم به. 
- وتصوّرٌ النُسبّة الحكميّة. 


-القائمة بهاء إذ ليس فيه ارتسامٌ» بل هناك حضور المعلوم بحقيقته لا بمثاله عند 
العالم؛ وهذا أقوى من الحصولي؛ ضرورة أنْ اتكشافٌ شيءٍ عن آخرٌ لأجل 
حضوره عنده أقوى من انتكشافه عنده لأجل حضور مثاله وصوره. [عطار] ملخصاً. 
)١(‏ هي الوقوع أو اللاوقوع. [عليمي]. 
)١(‏ قال العصام: الإذعان: الاعتقادٌ سواءٌ كان راجحأء وهو الظنٌ» أو جازماً غير مطابق» 
اليقين؛ أو غير راسخ؛ وهو التقليد. [عليمي]. 
() إنما اختار مذهب الحكماء؛ لأنَّ مذهب الإمام معَرّض بما سيأتي؛ وما اشتهر بين 
المتأخري٠‏ م أن العلم إذا كان إدراكاً ساذجاً فتصورٌء وإن كان مما فتصديق؛ 
خرين من ان فتصوزهء وإن كان مع الحكم فتصديق 
على ظاهره يلزم أن يكون كلا مِن إدراك المحكوم عليه وبه أو النسية مع الحكم 
مذهب الحكماء؛ لأنالتصديقيوصف بصفات الحكم من اليقينية والظنية.[عليمي]. 


وفطي 


جه اع بيان معنى التصور والتصديق مغ ص 

وإنّما قلنا: -الإدراكُ على الوجه المذكور هو الحكم-؛ لأنَّ الحكمٌّ 
على ماذكره القومٌ هو: إدراك أنَّ النسبةٌ واقعةٌ أو ليست بواقعةٍ. 

ولاشكٌ أن مَن أدركَ النسبةً الإيجاء َه على وجوه يُطلَّقٌ عليه اسم 
التسليمء فقد أدرك أنّها واقعة» وكذاء مَن أدرك النسبة السلبيّة على الوجه 
المذكور”"» فقد أدرك أنهنا ليشت بواقفة: 

فلمًا كان مُحَصَّلُ ماذكرَّه القومٌ راج عا إلى الإذعان, عبّر عنةٌ 
المصنّفٌ بالإذعانٍ؛ اختصاراً في العبارة؛ وإثباتاً للفرق بين إدراك النسبة 
الذي هومن قبيل التصوّرات» وبين إذعانٍ النسبة الذي هو من قبيل 
التصديق؛ بأوضح وجه وأوجزه. 

فإِنَ إدراكَ النسبة على وجو يُطلَنٌّ عليه اسم التسليم؛ وإدراكَ النسبة 
فقط لا على هذا الوجه؛ مُتَعْايرانِ» سيّما في الجملة الخبريّة المشكوكة» 
فإنَ المغايّرةً ههنا بَكَمَّت مَبلَعَ الوضوح؛ لوتضود[دواك السك فيهنا فزن 
إذعانهاء إذ الشاك في النسبة متردٌّدٌ بين وقوعِها ولا وقوعهاء فقد حَصَلٌ 
له إدراك النسبة قطعاًء لكن لم يحصل له إذعاتها. 


)١(‏ هذا مبنيٌّ على أن النسبة الحكمية في السالبة سلبيةٌ بمعنى أنه يلاحظ عدم الربط 
ويذعنُ به» ومذهب المتأخرين كما صرح به السيد المحققٌ في «حواشي التجريد»: 
أن النسبة الحكمية في الموجبة والسالبة على نهج واحد. فيلاحظ الربطً والإضافة 
فيهاء لاعدمَ الربط؛ ثم يُدَعِن في الموجبة أن الربط ثابتٌ» وفي السالبة أنه غييرٌ 
ثابته ومّن حمل كلام المتأخرين على خلافه فقد أخطأ. [عليمي]. 


]٠١ [ل/‎ 


كلم الو مقدمم الشروع لي علم المنطق سلج 


وعند متأخري المنطقيّيِنّ: أن التصديقٌ مركّبٌ”"». والحكم: إما 
إدراك» أو فعل. 
: م 3 01 5-7 ثعو 
فإن كان إدراكا؛ فالتصديقٌ مُركبٌ من تصوراتٍ أربعةٍ: تصور 
2 ع 5 82-7 0 
[ل/١١)]‏ المحكوم عليه وتصورٌ المحكوم به وتصورٌ النسبةٍ الحكميّة» والتصور 


(1) هذا مع قوله سابقاً: "والإدراك على الوجه المذكور يسمى حكماً فالتصديق على 
تعريفه هو الحكم فقط» كما هو مذهب الحكماء"؛ حاصله: أن الحكماء ومتأخري 
المنطقيين اختلفوا؛ فقال الحكماء: التصديق هو الحكم فقطء وإدراك أن النسبة واقعةٌ 
أو ليست واقعة. وقال متأخرو المنطقيين: التصديق مركب من التصورات الشلاث 
والحكم؛ وهوإما إدراك أو فعلٌ. فيقتضي أن الاختلاف في كون الحكم قفعلاً أو 
إدراكاً إنما هو على القول بأنَّ التصديق مركب وأن قول متأخري المنطقيين يقابل 
قول الحكماء. والذي في «القطب' [أي: شرح قطب الدين التحتاني اللشمسية2]» 
و«حاشيته؛ [للشريف الجرجانسي]؛ وغيرهما: أنّ الخلاف في كون الحكم إدراكاً 
أو فعلاً لايخقص بالتفريع على القول بأن التصديق مركبٌ» وأن القول بأنه فعلٌ 
لمتأخري المنطقيين؛ وأن الخلاف في كون التصديق بسيطاً أو مركباً إنما هو بين 
الإمام والحكماء؛ فالإمام قائل بالثاني» والحكماء قائلون بالأولء وأن الحق أنه بسيط 
وأنه إدراك» أما الأول: فإن تقسيم العلم إلى التصور والتصديق لأجل أن يبيّن أن لكل 
منهما كاسباً؛ فالإدراك المسمى بالحكم ينفرد بطريق خاص يوصل إليه وهو الحجة 
المنقسمة إلى أقسامهماء وما عدا هذا الإدراك طريق واحد يوصل إليه وهو القول 
الشارح؛ فالنصورات الثلاث التي قبل الحكم تفارق التصورات في الاستحصال 
بالقول الشارح؛ فلا فائدة في ضمها إلى الحكم وجعل المجموع اسماً واحداً من 
العلم يسمى بالتصديق؛ لأن هذا المجموع ليس له طريق خاصء وأا الثاني: فلأنا 
إذا راجعنا وجدائنا علمنا أنّا بعد إدراكنا النسبة الحكمية أو الاتصالية. أو الانفصالية 
لم يحصل لنا سوى إدراكنا أن تلك النسبة واقعة؛ أي: مطابقة لمافي نفس الأمره 
أوأنها ليست بواقعة؛ أي: غير مطابقة لمافي نفس الأمر. [عليمي]. 
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4 ا 5 


الذي هو الحكم. 

وإنّما وقع التصورٌ موصوفاً بالحكم.؛ ومُضافاً إلى سائر الأجزاء؛ 
لأنَّ تصوٌّرٌ المحكوم عليه ليس بعينه هو المحكومٌ عليه. وكذا تصوّر 
المحكوم به ليس بعينه هو المحكومٌ به. وكذا تصور”" النسبة. 

وأمّا الإدراك الذي حَصّلٌ لنا بعد تصرٌّر الطرقين والنسية؛ فهو عينٌ 
الحكم؛ فلذا جُعِلَ الحكمٌ صفة له. فقيل: التصوّر الذي هو الحكم. 

ثم إذا حصل هذا الإدراك؛ حَصَل التصديئٌ» ولم يَتَوَمّف على تَصَوٌ 
ذلك الإدراك. 

وإن كان فعلاً”" -والفعلٌ مُغايرٌ للإدراكء إذ الإدراكُ انفعالٌ”". والفعل 
يغايره-؛ فحينئذٍ يكونُ التصدينٌ مركباً من التصوّرات الثلائة والحكم. 

وإذا لم يكن الحكمٌ إدراكاً؛ لم يكن تصوٌّراً؛ لأنَّ التصوٌّر قسج من 


الإدراك؛ وانتفاءٌ المَقيم يوجبٌ انتفاء الأقسام. [ل/] 
(وَِلَا) أي: شي سس (فتَدَ ع اموفال لق 
التصوّر الساذس”» 


)١(‏ (ليس يَعينِه هو المحكومٌ به؛ وكذا تصور) في (م؛ ز» سء د): (وتصور). 

(؟) عطف على قوله: "فإن كان إدراكاً". [عطار]. 

(") قال السيّد: هذا إذا فُسّرَ الإدراك بانتقاش النفس بالصورة الحاصلة من الشسيء» وأما إذا قُسَّرٌ 
بالصورة الحاصلة في النفس فيكون من مقولة الكيف. فلا يكون انفعالاً أيضاً. [عليمي]. 

(:) السادّج: أي الخالي عن الحكم؛ يقال: شيء سادّج بفتح الذال المعجمة؛ أي:- 
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فإدراكُ كل واحدٍ من المحكوم عليه وبه فقط”" تصوٌرٌ وكذا إدراكهما 

نغ كلا ا أو مع نسبة؟ إِمَا تقسدة: كالحيوان الناطق» وغلام و 

وَإِمّاتام 1 “عدر خيرية : كا اضرب 5 “» أو خيريّة مشكوكة؛ فإِن كل ذلك من 
التصوّرات الساذجَة؛ لعدم إذعان النسبة فيه" 


مْطْلٌ غُفُلٌ غير مُحَلّ؛ فارسي معرّب. كل صو اعت الحاكرو ٠‏ : التصور الساذج: 
إحساسٌ؛ وتخييل؛ وتوقَمٌ وتعقلٌ) هذه الأرفعة متعلقة بالمقترة . ووهمٌ وتخيّل» 
وشاكٌ؛ وهذء الثلائة متعلقة بالخبر والقضية؛ فالتصوّر نوعٌ إضافي تحته سبعة أنواع؛ 
الور اموي بلح حي للا ور عي عي م1 لجار 

)١(‏ قوله: "ققط' <راجعء لكا مين المسكوع عليه والمحكوم به؛ أي: المحكوم عليه 
فقطهء والمحكوم به فقط. [عطار]. 

(؟) أي: إدراك كل واحد من الذاتين من غير اعتبار وصف أنه محكوم عليه أو به؛ لأنْ ذلك 
الوصف إنما يكون مع النسبة التامة الخبرية» فاتدفع الاعتراض على عبارة الشارح بأنها 
تقتضي وجود المحكوم عليه وبه من غير نسبة أو مع نسبة تقييدية. [عليمي]. 

(1) قوله: "كالحيوان الناطق» وغلام زيد"؛ ويقال في الأولى "وصفية"؛ لأن أحد الأمر ين 
وصفٌ له. وفي الثانية "إضافية"؛ لأنه مضاف إليه؛ ولما كان في كل منهما أحدٌ 
الأمرين تند كر أطلاق السية نويا أنيكا تسلاية”: [عليمي]. 

(4) وهي التي يحسن السكوت عليها. [دسوقي]. 

(0) أي: في "اضرب" نسبةٌ طلب الضرب إلى المخاطب؛ وهي نسبة يحسن المسسكوت 
عليداء ولقنها عن خبرينة لان اتخرية ستفيق بكر الفط الندال عازيناء رفكلا 
تتحقق بدون لفظ "اضرب". [دسوقي] 

(1) يعني: لعدم كونه إذعاناً؛ ليوافق كلامٌ المصنف من أن التصديق بسيطٌ هذا ولو أبقي على 
ظاهره لاقنضى أن كلا من هذه لو كان معه إذعان يكون تصديقاً» وليس كذلك. [عليمي]. 
قال العطار: أقول: هذا الاقتضاء مندفع بأن المصنف جار على أن التصديق بسيط ١‏ 


فإن قلتّ: التصور مُقدّمٌ على التصديق طبعاً"'» فلم أخرّه وَضِعاً؟ 

قلتٌ: إن عََتٌ بتقديم التصوّر عل التصديق أن ذاكّه مُقَدَّمةٌ 
التعريفيء والتعريفٌ ليس بحسب الذاتٍء بل بحسب المفهوم. 

وإنعَيِتٌ به أن مفهومّه مُقدَّمٌعل مفهوم التصديق؛فمَمنوءٌ؛ 
أن القيود في مفهوم التصديق وجوديَّةٌ"» وفي مفهوم التصوّر عَدَوِيةٌ 
وتصور الوجود سابقٌ على تصور العدم. 

َأَكَرَ التصوّر في التعريف؛ لأنّه بحسب المفهوم؛ وقدَّمَ في 
الأقسام والأحكام؛ لأنّها بحسب الذات. 

لايقال: "إنَّ النسبةً كمابُّطلَّقٌ على النسبة الحُكميّة كذلك تُطلقٌ على 
الننسبة الوَصفيّةٍ والإضافيّة"» فتكونُ منّ الألفاظٍ المشتركة» وهي لا تستعملٌ 


)١(‏ التقدّم الطبيعي: هو كون الشيء محتاجاً إلى الشيء ولا يكون مؤثراً فيه؛ كتقدم الجزء 
على الكل؛ والشرط على المشروط. [عليمي]. 

)١(‏ هي ثلائة مأخوذة من مجموع كلام المصنف والشارح؛ فإن قوله: "العلم إن كان 
إذعاناً للنسبة الحكمية"؛ يتضمن أن العلم مقيدٌ بكونه إذعاناً. وكون ذلك الإذعان 
متعلقاً بالنسبة؛ وكون تلك النسبة حكمية؛ وحيتئ!ٍ فالجمع باق على معناه؛ وسَقَطً 
ما أطالوا به هنا؛ ومعنى كون تلك القيود وجودية: أنه لم يسلّط عليها حرف النفي 
كما في جانب التصور. [عطار]. 

(*) الوصفية ك"حيوان ناطق"؛ والإضافية ك"غلام زيد"» وكلاهما يسمى نسبة تقييدية» 
كما عير بيه سابقا عنهما.[عطار]. 


]١ ١ [ل/‎ 


9 د : 00000 
لعن التعريفات»؛ لأنّا نقول: المشهورٌ الكثيدٌ الاستعمال هو الأول" ؛ على أن 
الإذعان2) لا يصو 0 إل في النسبة الحكميّة. فالقريتة فووا 


مقدّممَ الشروع ‏ علم اللنطق ع م 


و 


(وَيَنْقَسِمَانِ) أي: التصورٌ والتصديقء (بِالصضَرُورَةِ) أي: بحتب 
الضرورة*ي, ٠‏ (إلكى): 
2 ع 00 و 2 52 
- (الضرَورَةِ) وهي: التي لم يتوقف حصولها على نظر وكسب؛ 


)١(‏ أي: فيكون استعمال لفظ "النسبة" حقيقة في النسبة الحكمية؛ وهي التامة الخبرية» 
فلا يكون لفظ "التسبة" من قبيل المشترك» بل هو حقيقةٌ فيهاء مجارٌ في غيرها؛ 
لآنَ التبادر والشهرة ل ا 
لاض الم له كد يشتهر؛ نقول: محل منع استعمال المشترك في التعريف مالم 
توجد قرينةٌ معيّنةٌ وقد وجدت؛ وهي إما الشهرة فتكون القرينةٌ حاليِّةٌ أو لفظ 
"الإذعان" -لأنه لا يتصور إلا في النسبة التامة الخبرية- فتكون لفظية. [عطار]. 


(؟) إشارةٌ إلى جواب ثانٍ؛ أي: وإن لم تراعً الشهرةٌ السابقة» فالقرينة موجودةٌ ويحتمل أن 
مراده: أن القرينة هي المجوّزة مطلقاًء لكنها إما معنوية أو لفظية: قتدبّر. [عليمي]. 

(5) في (س): (تُجَورُه). 

(:) أي: على وجه الضرورة» ويرجع حاصل ذلك إلى أن الانقسام ضروريٌ وفي ذلك إشارة 
إلى أن الباء ليست للسببية» والمراد بالفرورة هنا القطعء بدليلٍ الاستدلال لذلك 
فيمايأتيء وقد أفصح بذلك شيخ الإسلام؛ وبالضرورة في قوله: "إلى الفرورة": 
البداهةٌ كما يشير إليه قوله: "وهي... إلى آخره"؛ وسيصرّح بذلك فيما بعد وقد 
الس بيات د اليلد اكع لقيال رسا اا سراد بالفترورة في 
الأول البداعة أيفنا خية فال" يعني انقسام كلّ من التصور والتصديق إلى الغروري 
والنظري بديهسيٌ [«شرح الدوانيء ص: : ٠].[عليمي‏ ملخخصاً]. 


وديم 


كتصوّر الحرارة والبرودة”" » وكالتصديق بأن النفيّ والإثباتَ لا يجتمعان 
ولايرتفعان. 


ل 8 بيان معنى التصور والتصديق اه هه 


+ ؟] 


- () إلى (الإكْتِسَاب بالتّظّر) وهو: مايخالِفٌ الضرورةً؛ كتصور [ل/ ؛1] 
العف والأننيتان:و الس بسو يان العام حادِث. 


ولجنا كاه تقسيمٌ التصوّر والتصديق إلى الضروريٌ والكسبيٌ ضرورياً؛ 
بالبعااتر لم كسما ربويكا: لكات اروم إللاباوونا زر كسبيا والتالي 
ناظبل بقسمّيه”) فكذا المقدَّة". 


أمَا الملارّمَةٌ فظاهرةٌ» وأمّا بطلانٌ القسم الأوّل من التالي؛ 
فَلاخْتَيَاجنا في بعض التصوّراتٍ والتصديقات إلى كسب وتَظر كما 
مر وأمّا بطلانٌ القسم الثاني منه؛ فلبداهةٍ بعض التصوراتِ وبعض 
التصنة يتات عسل هنا 84 


(1) قوله: “كتصور الحرارة"؛ أي: بوجع ماء كتصورها بأئّها كيفيةٌ تسكن الجسم وتصور 
البرودة بأنها كيفيةٌ تبرّد الجسم؛ لا بالحقيقة والكُنه فإنّه نظريٌ. [دسوقي]. 

(؟) وهو كون الجميع إما بديهي أو كسبي. [دسوقي]. 

(©) أي: فالمقدم -وهوعام انقسام كل من التصور والتصديق إلى الغروري والكسبي- 
مشلٌ التالي في البطلان؛ لأنّ بطلان اللازم يستلزم بطلان الملزوم؛ أي: وإذا بطل 
المقدم ثبت نقيضه. وهو انقسام كُُ من التصور والتصديق إلى الضروري والكسبي»؛ 
وهو المطلوب. [دسوقي]. 

(4) أي: في قوله: "كتصور الحرارة والبرودة؛ وكالتصديق بأن النفيّ والإثبات لايجتمعان 
ولايرتفعان": وهذا الدليل الذي ذكره الشارح يسمى ب"دليل الخُلف". [دسوقي]. 


1 مقدّمت الشروع يذ علم المنطق هم كد 


(وَهُوَ) أي: الاكتسابٌ بالنّظر'"': (مُلاَحَظَهُ المَعْقُولٍ لِتَسْصِيلٍ المَجْهُولٍ). 

كملاحظةٍ "الحيوان"» و"الناطق". المعلومّين لتحصيلٍ "الانتجان! 
7/1 المجهولء وكملاحظة المقدَمَتيِن المعلومَتّيِن لتحصيل النتيجةٍ المجهولة. 

والمراد بالمعقول ههنا: المعلومٌ؛ فإنَّ العلمَ في هذا الفنّ مُفْسَرٌ 
61 ب: "حصول صورة الشيءٍ في العقل”". 


)١(‏ الصواب جعلٌ الضمير راجعاً للنظر؛ لأمرين: الأول: أن الاكتساب فيما مر المراذٌ به 
المكتسَبُْ. وهو غير الملاحظة: فالإخبار حيئذٍ لا يصح. الأمر الثاني: أن التعريف 
المذكور تعريفٌ للنظر لا للاكتساب به؛ نعم إن جعلت الباء في قوله: "بالنظر" 
للتصوير؛ أي الاكتساب المصوّر بالنظر؛ صم ماقاله الشارح؛ وعليه فيكون في كلام 
المصنف استخداءٌ؛ حيث ذكر الاكتسابٌ أولاًبمعنى المكتسّب. ثم أعاد الضمير 
عليه ثانياً بمعنى آخر وهو النظر. [دسوقي]. 
فالأولى للشارح أن يجعل الضمير عائداً على النظرء ويحذف لفظ الاكتساب؛ فإنه قد عَلِمٌ 
من سابق كلامه أن المراد بالاكتساب العلمُ المكتسبٌ؛ بقرينة أنه وقع في مقابلة الضرورة 
بمعنى العلم الضروريءه فيكون العلم الكسبيء وقال: "وهو ما يخالف الضرورة"» 
وقال: "وإنماكان... إلخ"؛ فبهذا الاعتبار يكون المرادٌ بالاكتساب ههنا العلمَ المكتسَّبٌ» 
وارتكاب الاستخدام بأن يراد به هنا نفسٌ النظر وفيما تقدَّم العلمٌ النظري؛ مما لاداعي 
إليه؛ على أن معنى الاكتساب التحصيل لا الملاحظة. تأمّل. [عطار]. 

(1) والملاحظة: هي توجّهُ النفس نحو المعلوم؛ كما يظهر لك إذا حصل فيك صورةٌ 
الشيء والتفتٌ إليه بهاء وربما تختلف الملاحظة عن حصول صورة الشيء»؛ 
بأن تُجعلّ تلك الصورةٌ آله لملاحظة غير ذلك الشيء؛ كما في معاني الحروف 
وغيرها. سرح الدواني» (ص:8١٠1).‏ ْ 


لوو بيان الحاجة إلى علم المنطق 4 نايج 


[بيان الحاجة إلى علم المنطق]: 

(وَقَدْيَهَعُ فيو) أي: في ذلك الاكتسابء (الخَّطَأً)؛ لأنَّ الفكر”" ليس 
بصواب دائماً. كيف؟ وقد يناقِضٌ العقلاءٌ بعضُهم بعضاًء بل الإنسانٌ الواحدٌ 
يناقِضٌ نفسَّه'"؛ فاحتَجنا إلى قانون عاصِم عن الخطأء مفيدٍ لطُرّقٍ اكتساب 
النظريّاتِ من الضروريّات؛ وذلك القانونٌ هو المنطق. 

فعْلِمَ من هذا أن الناس في أيٌّ شيءٍ يحتاجونً إلى المنطقٍ؟ وذلكٌ 
بِيانُ الحاجة؛ المستلزمٌ لتعريني العلم بِرَسْمِه إذ يُعلّمُ من بِيانٍ الحاجة 
غايةٌ العلم, والتعريفُ بالغايةٍ رَسٌ؛ فلذا أدرجٌ المصنّفٌ التعريف في 
يكان العاهة كودااش سس 

والحاصل: أنَّ العلمَ إِمَّا تصوٌرٌ ساذيٌ» أو تصديقٌ؛ وكل واحدٍ منّ 
التصور والتصديق ينقسم بحسب الضرورة إلى الضروريٌ» والكسبي» 
والكسبئٌ يستفاد من الضروريٌ بطريق الاكتساب. وقد يقمٌ في الاكتساب [ل/11] 
الخطأً؛ لأنَّا لفكرّ ليس بصواب دائماً؛ (فَاحْتِيج إِلَ قَانُونٍ يَعْصِمْ عَنْهُ؛ وَهُوَ 


)١(‏ أي: الذي هو النظر المكتسب بهء فيكون الاكتساب كذلك. [عليمي]. 

(0) لأنه يفكر في وقتٍ ويعتقد حكماًء ثم يفكر في وقتٍ آخرٌ ويعتقد حكماً مناقضاً 
للحكم الأول؛ فالوقنان للفكرين:ء وأما النتيجتان فمشتملتان على اتحاد الزمان المعتبر 
في التناقضء وهو زمانٌ وقوع النسبة أو لا وقوعها. [عليمي]. 


وى فتتلتنا ارو مقَدِّمِتَ الشروع ف علم المنطق ك0 


التنطلقٌ) ذا تعريف المنطق"'" المُدرّجُ”" في بيان الحاجة. 


وإنّما كان المنطئٌ قانوناً؛ لأنَّ مسائله قوانينٌ كلَيِّةٌ" مُنطَبقَةٌ عل 


(1) المشارٌ إليه قونّه: "قانون يعصم عنه"؛ بدليل قول الشارح: "وإنما كان المنطق... 
إلخ" وجَعْلُ المشارٍ إليه قولّه: "وهو المنطق" كما قيل؛ بديهيٌ الفسادء وما تكلّفَ 
به في تأويله كلام تمجه الأسماغٌ. [عطار]. 

() في (ق٠ع):‏ (المندرج). 

0 رضي الوا ارد سر لسر يري الكل بالبح لجار . ولا كانت تلك 
القواايتن مع كثرتوبا به مشتركة في جهةٍ واحدةٍ تضبطها وتصيّرها كشيءٍ واحيه جُعِلّت 
قانوناً واحداً؛ لأنَّ لكل علم مسائلٌ كثيرةٌ لها جهةٌ واحدة مختصّةٌ بها تعد علماً 
ندا :وذلك لأنهم لكاخاولوا سدرقة احؤال الأشياء كدر الظافة البعترية -علىما 
هو المراد بالحكمة- وضعوا للحقائق أنواعاً وأجناساً وغيرّهاء كالإنسانٍ والحيوانٍ 
والموجودء وبحشواعن أحوالها المختصّة بهاء وأثبتوها لها بالأدلّة؛ فحصلت لهم 
قضايا كسبيّة محمولاتها أعراصٌ ذاتيّةٌ لتلك الحقائق» سمّوها بالمسائل؛ وجعلوا 
كلّ طائفةٍ منها ترجع إلى واحدٍ من تلك الأشياءء بأن تكونٌ موضوعائُها نفْسَهء 
أو ججزءاً له. أو نوعاً منه. أو عرضاً ذاتباً له. عِلماً خا ضاً يُفْرَّدُ بالتدوين والتسمية 
والتعليم؛ نظرا إلى ما لتلك الطائفةٍ -على كثرتها واختلاف محمولاتها- من الاتّحاد 
في جهة الموضوع؛ أي: الاشتراك فيه على الوجه المذكور. 
ثم قد تتّحَدُ من جهات أُخَرَ كالمنفعة والغاية ونحوهماء ويوتَدُ لها من بض 
تدك الجيات مايقيد تَصِوٌرَها عسل سيل الإجسال: ومن حبك إن لهنا وحندة 
فيكون حداً للعلم إن دل على حقيقة مسمّاه؛ أعني : ذلك المُرَكَبَ الاعتباريّ» كما 
يقال: : هو علمٌيبحَتُ فيه عن كذاء أو علمٌ بقواعد كذاء وإلَّا قَرَسماًء كما يقال: هو 
عِلحٌيَُتَدَرُ به على كذاء أويُحترَرُ به عن كذاء أويكونٌآلة لكذا فظهرٌ أن الموضوع 
مو جهةٌ وحدة مسائلٍ العلم الواح نظراً إلى ذاتهساء وإن عرضت لها جهاتٌ أخحَرٌ 
كالتعريف والغاية» وأنّه لا معنى لكون هذا عِلماً وذاك علماً آخرّ؛ سوى أنَّه يبحث- 


للك بيان الحاجة إلى علم اللنطق 5 هه : 0 إ 


الجزتيّات؛ كما إِذاعُلِمَ أن الموجبّةً | لكل تعكس موجبا جزتبة مُلِم أذ 
"كل إتبطاة سشنوان سكين[ :"عقي التعنيوان ينان" بود لاقي 

فإن قلتٌ: المنطقٌ نفسّه ليس عاصماً عن الخطأء بل العاصِمٌ عن 
الخطأ مراعاثه؛ فكيف يُطلّقٌ العاصِمٌ عليه؟ 

قلتٌ: هذا الإطلاقٌ مجازيٌ» وفيه من التأكيد والمبالغةٍ ما لا يخمّى. 

وإنما كان الشروعٌ في مسائل العلم موقوفا'".. 

- على بيانٍ الحاجة؛ لأنَّ الشارعَ في العلم لولم يكن يَعلّحُ العَرَضَ 
من العلم؛ لكان طَلَبْه عبثاً. 

- وعلى تعريفي العلم؛ لأنّه لو لم يتَصوّر ذلك العلم أوَّلاًة لما 
كان على بصيرةٍ في طَلَسِه وإذا تَصَوَّرَه برَسيِه؛ حَصَلَ له العلمُ الإجماليٌ آل/17] 
بمسائل ذلك العلم حتَّى إِنَّ كل مسألةٍ من هذا العلم تَرِدُ عليه عَلِمَ 


دعن أحوال شيء آخر مُغايِرٍ له بالذات أو بالاعتبار» فلا يكونُ تمايرٌ العلوم في 
أنفسها وبالنظر] إلى ذواتها إلا بحسب الموضوع. وإن كانت قد تتمايز عند الطالبٍ بما 
لها مئ التعريفات والغايات ونحوها . هذا حديث إجمالي في جهة وحدة العلم» 
تفصيله في الكتب المبسوطة:؛ وقد أفرد بالتدوين. [عطار]. 

)١(‏ قوله: "وإنما كان الشروع... إلخ" هذا إيفاء بماوَعَدَ به سابقء بقوله: "وستعرف 
وجه توقف الشروع... إلخ". [عطار]. 


1 ا 21 مقدمت الشروع ل علم المنطق لج 


0 دق 
- (المَعْلُومُ التنَصَوُرِيُ) ك"الحيوان 57 مثلا. 


- () المعلسومٌ (التَسْدبِقِئٌ)؛ كقوإنا: "العام متغيرٌ وكل متغيرٍ 
حادث”" مشلا. 


زد/ 1] أي: : موضوعٌ المنطقٍ هذان المعلومان؛ لا مُطلقاً؛ بل(مِنْحَبُث ين 
إن ذلك المغلترة اتصوري يُوصسلٌ إل موب تَصَوُرِيٌ) ك"الإنسان" 


مشلا (فَيسَه َيسَمَّى) ذلك الموصِل إلى المطلوب التصِوّريٌ (مُعَرّف]ً29): وقولًا 
اا 


(1) اعلم أنَّ موضوع العلم هو مايُبْكَتُ فيه عن عوارضه الذاتية» وذلك بأن تجعل 
موضوعٌ العلم موضوعاً لمسائله. وتحملٌ عليه عوارضه الذاتية؛ فإذا أخذت موضوعً 
العلم وحملتٌ عليه عارضاً من عوارضه الذاتية؛ حَصَّلَتْ مسألةٌ من مسائل ذلك 
العلم. فالمراد بالبحث في ذلك العلم عن العوارض: إثباتها لموضوعات المسائل؛ 
مثلاً: علم الفقه. موضوعه فعل المكلف» فشكل فنآلة مسن مسائله ور ضرعهيا فقيل 
المكلّيء ومحمولها عارض ذاتي من عوارضه. كالصحة؛ والفساد. والوجوب» 
والحرمة؛ والندب. والكراهة:؛ والإباحة. [دسوقي]. 

)١(‏ الموصل إلى تصور "الإنسان". 

() الموصل إلى التصديق بقولنا: "العالم حادث". 

(4) سمي معرّفاً؛ لأنه يعرّف ويبين المجهول التصوري. «شرح اليزدي» (ص: .)17١‏ 

(5)إنماسمٌّي قولَا؛ لأنه في الغالب مركبٌ» فالقول يرادفه؛ وأما تسميته شارحاً؛- 


ووللسيووقٌ موضوع علم المنطق , 123 يم 


(أز) مسن حيست إن ذلاكَ المعلوم التصديقي يول إلى مطل وب 
(تَصِدية يقئٌّ). كقولنا : "العالم ا 'مثلاً؛ لحن مَّ )ذلك الفرضل إلى 
المطلوب التصديقىّ (خجّة”). ودليكة0. 


لل ال له الفنّ في الموصل إلى التصوّر 
والتصديق”'". 


-فلشرحه الماهية بالكّنه أو بالوجه. [دسوقي]. 

(1) لأنَ من تمسّك به في الاستدلال على مطلوبه حَحّ خصمه؛ أي: عَلَبهُ. [دسوقي]. 

(1) لأنّه يستدل به على المطلوب. [دسوقي]. 

() ينبغي أن يُعلم أولا: أن أقسام الموصل إلى التصور أو التصديق المبحوثٍ عنها في 
المنطقى خمسة: -١‏ الموصل القري ب إلى التصور وهي المعرّفات. 7- والموصل 
القري ب إلى التصديقات وهي الحجج. ”- والموصل البعيد إلى التصور وهو بعض 
الكليات الخمس. 4 - والموصل البعيد إلى التصديق وهو القضايا. ه- والموصل 
الأبعد إليه» وهو الموضوعات,. والمحمولات. والمقدّماتء والتوالي. ولم يذكروا 
في الموصل إلى التصور موصلا أبعدٌ؛ وفيه بحث مذكور في «الحواشي الفتحية» 
[لمير أبي الفتح السعيدي (ت: ٠905ه)]‏ مع جوابه. 
إذا علمت هذا؛ فقول المصنف سابقاً: "من حيث يوصل إلى مطلوب تصوري... 
إنع؟؛ إن ازا الايصال التزيت أشكل بالموصل البعيد فى التصورة والبعيقوالأبيتد 
في الحجج. فلم يدخلا في كلامه. وإن أراد الأعمٌ أشكلٌ قوله: "فيسمّى معرّف)". 
زقوله: "فستى حتجنة"؛ لأن السك يلاك ]ما هر المو هسل القريث فيهما: 
والجواب: أنا نختار الشقٌّ الأول» وندفع المحذورٌ: بأن ما اشتهر من تفصيل أقسام 
الموضوع بِجَعلٍ المعلوم التصوري أو التصديقي يوصل إيصالاً بعيداً كمافي كذاء 
وقريباً كما في كذا؛ مبنيٌ على ماهو الظاهر من مسائل الفن؛ وللمصنف أن يرجعها 
إلى الموصلّين القريبين لنكتةٍ هي رعاية ضمٌ النشر مع رجحان جانب المعنى على - 


[ل/ 1 ] 


فاليم 

وإنّماكانَ المعلومٌ التصوّريٌ والتصديقيٌ موضوع المنطق؛ لأنه 
ينحنة فى المتطق عدن اغراقهسا الذاكة ونا يشت فى العلم عين 
أعراضه الذاتيّة» فهو موضوعٌ العلم. 


وإلماقكا:" > يبحت في المنطق عن الأعراض الذاتيِّةٍ للمعلوم التصوّريٌّ 


#+هه 0 مقدٌمةالشروع #علمالنطق لص خخ 


-جانب اللفظ في نظر البلغاء. أو نختار الشق الثاني مع اعتبار الاستخدام في 
ضميسرّي "يسمى معرّفاً"» و"يسمى حجة". 

[وينيغي أن يعلم] «الرعك الملتى يقد فى تيون التصوراتء والتصديقات. 

ولتكل ها منادئ ومقاسددةقالا جواء ارس و العضيوة يلاجر او هجا : مقاصد 
التصورات والتصديقات. وهما: القول الشارحء والقسنانين: وآن عائحيث الالفشاط 
فليست من علم المنطق وإن ذُكِرت فيه؛ ولذلك قال السيد: والأولى أن تجعلّ مباحتٌ 
الألفاظ أيض آمن المقدّمة؛ لتوقف استفادة العلم وإفادته على معرفة أحوال الألفاظ. 
إذاعلمت هذا كله: فقول الشارح: "فانحصر المقصود الأصليّ... إلخ"؛ هذا الحصر 
مستفادٌ من تقسيم الموصل إلى القسمينء والاقتصارٌ في مقام البيان يفيد الحصرّء 
كما نبّهوا عليه» وهو من حصر الكل في أجزائه؛ أي: الموصلٌ القريب منحصرٌ في 
هذين الجزأين» وهما: القول الشارحء والحجة. 

وقوله: "من هذا الفن"؛ "من" تبعيضيّة» فإن ذلك المقصود بعضٌ علم المنطق» 
والبعض الآخر هو مبادئ ذلك المقصود. وليست للبيان؛ لاقتضائه حصرٌ علم 
المنطق في هذين الجزأين وهو باطل. 

وقوله: "الأصلي" احترازٌ عن المقصود التبعي» وهما الجزآن اللذان هما مبادئ التصورات 
ومبادئ التصديقات» وهو قرينةٌ على أنه حَمَلّ الإيصالٌ في كلام المصنف على الإيصال 
القريب؛إذلو حمله على مطلق الإيصال قريباً كان أو بعيداً؛ لما ساغ له دعوى الانحصار 
في الجزأين» وحيتؤٍ يَرِدُ الإشكالُ السابق؛ فيجاب عنه بالأجوبة المنوطة باختيار الشق 
الأول. وهذا هو تحقيق المقام» لا ما قيل هنامن الأوهام. [عطار]. 


يجلويق موضوع علم المنطق , -ظ 


والتصديقيٌ"؛ لأنَّ المنطقيّ يبحتٌ عنهما من حيتُ الإيصالٌ إلى مجهولٍ 
تصوّريٌ أو تصديقي» كما مر وتلكَ الحيثيِّةُ عارضةً للمعلومّين المذكورين. [م/ 4] 
ف الشروع على موضوع العلم: أن العلومٌ لا تتميّز 

زيادة تمي زِإِلّا بتمايّزِ الموضوعات. فإِنَّ علمَ الفقه مشلا إنّما امتارّعن 

علم أصول الفقه؛ لأنَّ موضوعيهما متمايزان» فموضوعٌ الفقه: أفعالٌ 
كلسو رالا لزي مس كارا هيت لسر ولد وله 
والفسادٌ وموضوعٌ الأصول: الأدلَّةٌ السمعيُّ؛ لأنَّ الأصوليّ يبحت عنها 

من حيتٌ استنباطً الأحكام الشرعيّة منها؛ فلو لم يعلّم”" الشارعٌ" أن 1ل/15] 
ترضوع الخد ال كي وميا اق اند والملنة الم عو واد دي 

ولم يكن له في طُلَبِه زيادة بصيرة. 


1 


لذنا 


8 
ووجهو 


)١(‏ في (مء د: (يعرف). 
(1) أي: يُصِدّق؛ لأن العلمَ المتعلّقَ بموضعية العلم علمٌّ تصديقيٌ. [عطار]. 
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في تعريف الدلاالات الثنالاث وأحكامها 


وهو حقيق بالتقديم بعد الفراغ مس المقدّمةٍ؛ لانحصار نَظَرٍ 
المنطقيٍ في مفهسوم الموصل؛ وتوقف إفادةٍ المعاني واستفاةتها على 
الألفاظ”". وكون الألفاظٍ منظوراً فيها من حيتٌُ إِنَّها دلائلٌ المعاني؛ 
فلذاقدَمَ الكلامَ في الدلالات؛ فقال: 

.١‏ [دلالة المطابقة]: 

(دلّاكة اللّمْظِ عَلَ تَمَاممَاوضِع) اللفظ (لَه؛ مُطَابَقَةٌ)؛ لتطابّقٍ 
اللفظٍ والمعنى؛ كدلالة الإنسانٍ على الحيوان الناطق". 


)١(‏ أي: إفادتها للغير واستفادتها من الغير. قال السيّد: "من أراد استفادة المنطق من غيره 
أو إفادته إياه احتاج إلى الألفاظ. وكذا الحال في سائر العلوم؛ فلذلك عُدَّتٌ مباحث 
الألفاظ مقدمة الشروع في العلومء ثم إن المنطقي يبحث عن الألفاظ على الوجه 
الكلي المتناول لجميع اللغات»؛ فتكون هذه المباحث مناسبةً للمباحث المنطقية؛ 
فإنها أمور قانونية متناولة لجميع المفهوماتء وربما يورّد -على الندرة- أقوال 
مخصوصة باللغة التي دون بها هذا الفن؛لزيادة الاعتناء بها". فعلم منه اختلاف 
بحثّي أهل العربية والمناطقةٍ عن أحوال الألفاظ؛ فإن أهل العربية يبحثون عنها على 
قاعدة لغة العربء والمناطقة يبحشون عن أحوالها الشاملة لجميع اللغات. [عطار]. 

)١(‏ وكدلالة الأسد عل الرجل الشجاع: وكدلالة العين على الباصرة مثللاء وكدلالة 
النقطة عل نهاية الخط. [دسوقي]. 


وهل موق فصل # تعريف الدلالات الثلاث واحكامها 


فالدلالهٌ: كونُ الشيءٍ بحالةٍ يلزمٌ منَ العلم به" العلمٌ بشيء آخر”". 
والوؤضع: جَعلٌ الشيءٍ بإزاء شيءِ عدر" يحي إذا فهِمَ الأوّل» 
فهِم الثاني. [د/ ١5‏ ] 
؟. [دلالةٌ التضحّن]: 
() دلالثه هل جُرْئِه) أي: جزءٍ المعنى الموضوع له؛ (تَصَمُنٌ)؛ [ل/١]‏ 


)١(‏ قال عبد الحكيم: "أي: في الجملة: كما هو المقرّر من أنَّ الحكمّ إذا أطلق عن الجهة 
يتبادر منه الإطلاق العام؛ أعني: بعد العلم بوجه الدلالة؛ أعني: الوضم» أو اقتضاءً 
الطبعء أو العِلَيِّةَ أو المعلوليّة أو بالعلم بالقرينة؛ ليشمل دلالة اللفظ على المعنى 
المجازي. واللزوم: عبارة عن امتناع الاتفكاك بين الشيئين بأن لايتخلل بينهما أمرٌ 
آخرٌء سواءٌ كان في التحقّق في وقت واحدٍ كالإنسان والضحكء أو في وقتين مُسمَعقبا 
له كالنظر الصحيح. والعلم بالنتيجة: أو في العلم بأن يُعلّما معاً؛ بأن يكون أحدّهما 
متعفّلاً قصداً والثاني تبعاًء وإلّا فإحضار أمرين بالبال محال؛ كما في المتضايفين» 
والمدلولٍ المطابقيّ والتضمنيّ والالتزامي؛ أو يكون العلم بأحدهما مستعقباً للعلم 
بالآخر بلا فصلء كما في الدليل والمعرّف. واللفظٍ والمعنى. والمراد بالعلم ههنا: 
تحر الالافيا رك ر التو جاه كما صرّح به في «حواششي المطالع»". [عطار]. 

)١(‏ والمراد بالعلم في الموضعين مايشمل غير اليقيني» ومعلومٌ أن غير اليقيني لا يلزم 
منه إلاغير اليقيني. وإنما عَدَلُوا عن قولهم: "العلم بالمدلول" إلى ما ذَكَرٌ؛ لعلا يلزم 
الدورٌ؛ لأنَ المدلول مشتقٌ من الدلالة؛ وإن أجيب عنه بأنَّ الدلالة المعرّفةَ هي 
الحاصل بالمصدر والدلالة المعتبرة في المشتقٌ هي معنى المصدر. [عليمي]. 

() لم يقل: "جعل اللفظ بإزاء المعنى"؛ ليكون تعريفاً لمطلق الوضع سواء كان 
الموضوع لفظاً أوغيره. «حاشية على هامش (ق)1. 


00 ا مَقَدَّممَ الشروع 4 علم المنطق # غم 
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لكونٍ الجزء في ضمن المعنى الموضوع له؛ كدلالة الإنسانٍ عللى 
الحيوان أو الناطق”", 

". [دلالةٌ الالتزام]: 


(9) دلالثّه (عَلَى الخَارِج) عن المعنى الموضوع له؛ (القِرَامٌ)؛ 
لكون الخارج لازماً للمعنى الموضوع له. 

كدلالة الإنسان على قابلٍ العلم وصّنعَةٍ الكتابة» فإنّ القابليّةً 
المذكورةً خارجةٌ عن المعنى الموضوع له. لكنّها لازمة له. هكذا وقعَّ 
في كتب القومء وفيه بحتثٌ””؛ لأنّ القابليّةَ المذكورةً ل تصلحٌ مثالا 
للمدلول الالتزاميٌ؛ إذ لا يلزمُ من تصوٌّرٍ معنى الإنسان تصوّرها على ما 


لا يخة دق 


)١(‏ أي: دلالته على واحدٍ من هذين على انفراده» لا على المجموع. وإلا كان مطايقة 
ولذنك عطقو تأر" [عظباز]: 

(1) لومشّل بلزوم البصرٍ للعمى؛ لكان جارياً على ماهو المختار؛ من أنَّ المعتبر هو 
اللزوم البيّن بالمعنى الأخصٌّء واستغنى عن البحث الآتي وجوابه؛ ولعلّه إنما مثّل 
بماذكره تبعاً لماوقع من بعضهم؛ لينبّه على ما فيه من البحث والجواب؛ تنبيها 
للطلاب» كما يشير إليه قوله: "وهذا البحث وإن كان... إلخ". [عطار]. 

(1) أي: في التمثيل المذكور بحتٌ» وذلك البحث هو عدم مطابقته للممثّل به. [عطار]. 

(5) لأنه قد يُتَصَوَّرٌ معنى الإنسان -وهو حيوان ناطق- ويُغْمَلُ عن كونه قابلًا للعلم وصنعة 
الكتابة» مع أنه لا بد في دلالة الالتزام من لزوم تصوّر المدلول الالتزاميٌ لتصوٌّر المدلول 
المطابقيٌ وحيتئذٍ فلا ملازمة بينهماء فلا يصحٌ التمثيل بما ذُكِرٌ. [دسوقي]. 


يم 


جطلل يو فصل ف تعريف الدلالاتٍ الثلاث وأحكامها هه 00 


ويمكنٌ أن يجاب عنه”": بأنَّ اللزومَ بين الإنسان والقابليَّةٍ المذكورة 
هو اللزومٌ البَيّنُ بالمعنى الأعمٌ وهو ألا يكونَ تصوّر الملزوم فقط 
كافياً في جزم العقل باللزوم بين اللازم'" والملزوم””"» بل لا بد فيه 
من تصوّرهما حنَّى يحصل جزمٌ العقل باللزوم بينهما". 

واللزومٌ بهذا المعنى” , ين المعنى الموفسوع له وبيس القاباية 
المذكووة عاج ة لآ 1ر01 فته فيان العقلّ بعد تصور الإنسان والقابليّة 
المذكورة لم يتوقّف في اللزوم بينهما. 


)١(‏ وحاصل هذا الجواب: أنَّالا لم آنّه لاملازمة بينهماء بل القابلية المذكورة لازمة 


لمعنى الإنسان لزوماً بيّناً بالمعنى الأعمٌ؛ وحيتئذٍ فيصلح أن يكون مثالا للمدلول 
الالتزامي بهذا الاعتبار. [دسوقي]. 

(؟) وهو القابلية المذكورة. (حاشية على هامش (ق)2. 

(؟) وهو الحيوان الناطق. «حاشية على هامش (ق)». 

(4) في هذا التعريف نظرٌ؛ إذ عليه لا يكون هذا أعم من الأخص الآني؛ بل مباين له؛ والمفهوم 
من كلامهم: أن اللازم البين بالمعنى الأعم هو مايكون تصور الملزوم وتصور اللازم 
كافيين في جزم العقل باللزوم؛ واللازم البين بالمعنى الأخص مايكون تصور الملزوم 
كافياً في جزم العقل باللزوم؛ ووجه كون الأول أعم حينئذٍ ظاهر؛ إذ كلما كان تصور 
لاريم افيا كان عور تووم ولام اجن »اهراد ك ره دايا عتدم اتاج 
إلى وسطٍ وهو المقترن ب"لأنه" في قولنا مثلاً: "العالم حادثٌ لأنه متغير" كما صرحوا 
بذلك. واعلم أن اللزوم البّن: هو الذي لايفتقر إلى وسائط. وغير البيّن: ما يفتقر إليها 
كما في الكنايات» نحو: "فلان كثير الرماد". [عليمي]. 

(5) وهو البين بالمعنى الأعم. [دسوقي]. 

(5) في المطبوع: (مريّةً). 


]"١/ل[‎ 
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واعلم أنَّ هذا الجوابَ ح سن إلا أنه يوجبٌ اعتبارَ اللزوم البيّنِ 

بالمعنى الأعمٌ في الدلالة الالتزاميّة» لكنّه مختلفٌ فيه بل المحقّقونَ على 

أن هذا اللزومَ غيرٌ معتبّر والمعتبرٌ هو اللزوم البيّنُ بالمعنى الأخصٌء وهو: 
فالصوابٌ أن يُمَثلَ بزوجيّة الاثنين. 

وهذا البحث وإن كان مُناقشةً في المثال -وهي ليست بدأب 

الطلّاب؛ إذيكفي في التمثيل المَّرضُء سواءٌ طابقٌ الواقِمّ أم لا- لكن 

عَرَضُنا من إيرادةٌ التنبيةٌ على أنَّ المُعتبّر فى الدلالة الالتزاميّةٍ أي لزوم؟ 

ثم الدلالة الالتزاميّةٌ لما كانت دلالةً اللفظ على الخارج”"؛ أي: 

ا" عن الموضوع له ذلك اللفظٌ”» واللفظٌ لايدلٌ على كلّ خارج وإلا 


لَزِمَ أن يكونَ كل لفظٍ موضوع لمعني دالا على معانٍ غير متناهيةٍ؛ وهو 
باطلٌ”": فلا بد للدلالةٍ على الخارج من شرطء أشارٌ إليه بقوله: 


(١)أي:‏ المعنى الخارج عن المعنى المطابقيّ؛ أي: الذي لم يُعتسر وضع اللفظ له 
وليس المراد بالخارج ماهو خارج الذهن كما قد يِتَوَمم. [عطار]. 

(1) (أي: عن الموضوع له ذلك اللفظ) سقطت من (م؛ د). 

(9) أي :هذا اللازم باطلٌ» وهو دلالةٌ اللفظ على معانٍ غير متناهية .وإذابطل اللازمٌ بطل 
المقدّة وهو دلالة اللفظ على كل خارج؛ وإذا بطل هذا ثبت نقيضٌه؛ وهو أنه لايدل 
على كل خحارج؛ بل لا بد من شرط؛ فقوله: "قلابد... " تفريع على بطلان اللازم 
ليرنّبٍ عليه بطلانٌ المقدّمء المترئّبٍ عليه ثبوتٌ نقيض المقدّم . [دسوقي]. 


8مك فصل 4# تعريف الدلالات الثلاث واحكامها 4 فكتاةا بي 


8 ب( في الدلالة الالتزاميّة (من اللُوُوم) بين فُجحدن اللفظ 
والخارج""؛ إِمّا (عقَلا"') كاللزوم بين الاثنين والزوجيّة» فإنّه بحسب العقل. 


ولايشترطٌ اللزومٌ الخا رجيٌ”؛ لأنّه لو كان شرطاء لم يتحققى 
الالتزامٌ بدونه» وليس كذكتكة قن الفيعض يدل على البَصَرِ التزاماً؛ لأنّه 
عدمٌ البَصَرِ عمًّا من شأنه أن يكون بصيراًء فيكون البصرٌ لازماً للعمى 
في الذهن مع المعاندة بينهما في الخارج) 


)١(‏ وإنماائث شتّرطً هذا الشرطٌ في دلالة الالتزام الحد ضرت ل ضر جع 
فهمٌ الأمر الخارجيٌّ من اللفظء فلم يكن اللفظ دالا عليه؛ إذ ذلو كان دالا عليه لقُّهمء 
والمَرْض امتناعٌ الفهم. [دسوقي]. 

(؟) أي: في العقل؛ بأن يكون المعنى المطابقي متى تُصوٌرَ قصداً حصل المعتى 
الخارجيٌ اللازم؛ ولا ينفكٌ عنه. [عطار]. 

وسو كز الأب العار سا يدع رودو مواقي الس فين الكتارج تسلف في 
الخارج. [عطار]. 

(؟) لايقال: د كر افر جر المطيوم ,مكو الدلالة عسي 
وحاصل الجواب ما حققه السيّد: أن المضاف إذا عد من حيث هو مضافٌ؛ كانت 
الإضافة داخلة فيه. والمضاف إليه خارجاً عنه وإذا د من حيث ذانّه؛ كانت 
الإضافةٌ أيضاً خارجة عنه؛ ومفهوم العمى هو العدمٌ المضافٌ إلى البصر من حيث 
هو مضافٌ. فتكون الإضافةٌ إلى البصر داخلةً في مفهوم العمى؛ ويكون البصرٌ 
خارجاعنه.[عطار]. 


]١١ [د/‎ 


. 0 ا مقدّمت الشروع ف علم المنطق #معطمل ةي 


(َو عر" كالشزوم بين القّث والنبت. فإنّه! »جين العرق لا 
بالعقل؛ لتحمّق التخلّف. 
واعلم أن اعتبارٌ اللزوم العرفيٌ خروجٌ عن الف فإنٌ اللزومَ المعتبر 
1ل ] بن البح لدب هو اللتروة الكرة بالسطى الاتحتض كما دكرناء ليس اللزوة 
61 بالمعنى الأعمٌ معتبرأء فضلاً عن اللزوم العرفيٌ؛ نعم اعتبارٌ اللزوم العرفيٌ 
عندَ علماءٍ المعاني”": فكأنَ المصنّف تَعَهه" 


)١(‏ بأن يمتنع في مجرى العادة تصورٌ الملزوم بدون تصوٌّر اللازم؛ كمابين حاتم 
والجود. [دسوقي؛. وعطار]. 

(؟) أي: اللازم بين الغيث والنبات. [دسوقي]. 

(7) قال الجلال [الدرّاني]: "اختار المصنّفُ مذهب أهل العربية؛ لأنّه لاربيةً في 
فهم هذا المعنى؛ فإسقاطه من درجة الاعتبار غيرٌ مستحسن.ء والعذر بالاختلاف 
بحسب العادة غيرٌ مسموع؛ فإن الوضعية أيضاً تختلف باختلاف الأرصع '[«اشرح 
الدواني» (ص: 5 يعني: ركان الأسسادف بحست العادة مؤجياً لإسقاط اللزوم 
العادي عن درجة الاعتبار؛ لكان اختلافٌ الأو ضاع موجباً لإسقاط الدلالة الوضعية 
عن درجة الاعتبار. [عطار]. 

(4) وذلك لأنّه لو اعتبر اللزوم العقلي فقط لخرج المجازاتٌ والكنايات المعتبرة في 
المحاورات والمخاطبات؛ ولا شك أنَّ نظر المنطقيٌ في الألفاظ ليس إلا باعتبار 
الإفادة والاستفادة» فلا وجه لتجديد اصطلاح بلا ضرورة» مع إفضائه إلى ضيق في 
أمر الدلالة لإخراج تلك الدلالات السابقة في الاعتبار عن الاعتبار. لاا يقال: "الدالٌ 
عندهم مجموعٌ اللفظ والقرينة» فاللزوم عقليٌّ مطلقا"؛ لأنّا نقول: ليس للمجموع 
معنّى ملزومٌ لذلك اللازم؛ بل ليس له وضعٌ حقيقيّ أصلاًء تأمّل. كذا في اشرح 
شيخ الإسلام». [عليمي]. 


هي لووك فصل يد تعريف الدلالات الثلاث واحكامها هه ا 


وإذقد فَرَّعَ من تحديدٍ الدلالاتٍ الشلاث» شرع في بيان التلازم 
بينها وعَدَمِهء فقال: (وَتَلْرَمُهُمَا) أي: التضمُّنٌ والالعزامٌ؛ (المُطَابَقَفُ وَلَوْ 


ل 


وت 0 فته معن تعيف” 4 تحققية؛ لأنهنًا تابعان لهاء والتابع من حيث 


)١(‏ أي: تلزمهما ولو تقديراً؛ أي: حيث لم يستعمل اللفظ في معناه المطابقي بالفعل؛ 
وإنما استعمله في جزئه أو لازمه. فإنه دال عليه بالمطابقة بتقدير إرادته منهء وهذا 
مبنيٌّ على أن الدلالة الوضعية 7 تتوقف عل الإرادة. وهذا مرجوحٌ عند أهل الفنٌء 
والمعتبرٌ عندهم أن اللفظ يدل على معناه الموضوع له سواء حصلت إرادة له أم لا. 
فقوله: «ولو تقديراً» القصدٌ بهذا الاشارةٌ لبيان استلزام التضمَّنيّة والالتزامية للمطابقة 
على مذهب من يشترط الإرادةَ في الدلالة الوضعية. وحاصل مافي المقام: أنّه 
اختلف في الدلالة الوضعيّة هل قث تشترط فيها الإرادة فلا يدل اللفظ على المعنى إلا 
إذا أريد ذلك المعنى منه؟ والحقٌ عدمٌ الا شتراط» وحينئفٍ فيدل اللفظ على ما وضع 
لهءوانلميرّدمنه . ثم إن كلّا من القائل بالا شتراط والقائلٍ بعدمه يقول باستلزام كل 
من التضمنيّة والالتزامية للمطابقيّة» لكنّ الاستلزامَ ظاهرٌ على القول بعدم الاشتراط؛ 
إذ لا يوجد التضمّن والالتزام في صورة إِلّا وتوجد فيها المطابقة» وغيرٌ ظاهر على 
القول بالاشتراط؛ لأنه إذا أريد من اللفظ جزءٌ المعنى أو لازمه كمافي : عدون 
صَعَهُمْ يه مَادَايهِم #[البقرة: 19] أي: بعضّهاء بقرينة استحالة دخول كلّهاء وتطقت 
الحالُ -أي: دلّت-؛ فقد وجد التضمّن والالتزام» ولم توجد المطابقة؛ لعدم إرادة 
الموفيوع لعن فك لالت عوعاوور جه اعدف الاميكارام مهدا الكولاياد 
الاستلزامٌ تقديريٌ؛ بمعنى: أن كل لفظ له دلالة تضمنية والتزامية» فهو على تقدير: لو 
أريد منه الموضوع له كان له دلالة مطابقة جب حت رمات أ بول الموتم 
"وتلزمهما المطابقة" أي: تحقيقاً على القول بعدم الاشتراط» "وتى تقدير)" أ دير 
إرادة الموضوع له على القول بالاشتراط؛ فيكون المصنف بيِّنَّ استلزامّهما للمطابقة- 


. 
0 


بم 
: 0-0 ام مقَدّمت الشروع 4 علم المنطق ب. ف 


نم 


إنَّه تابعٌ لا يتحقّق بدون المتبوع. 

(وَلَاعَكسَ) أي: ل بلزمان المظارقة؛ قينا فيمنا إذا كان الفط 
موضوعاً لمعنى بسيط”" بدون التضمّنء وفيما إذا لم يكن لمعنى اللفظٍ 
لازم بحيتُ يلزمٌ من تصوٌّرٍ المعنى تصؤرٌه بدون الالتزام. 

واعلم أن التضمُنّ لايستلزمٌ الالتزاء, وبالعكس؛ أنَا الأول فلجواز 
أن يكونّ من المعاني المركّبةٍ مالا يكونٌ له لازم ذهنيٌء فهناكَ تضمّنٌ 


-على القولين؛ وحيفٍ فلا يلزم من قوله: "ولو تقديراً" اختيارٌ مذهب القائل 
بالاشستراط مع أنه أبطله في بعض كتبه. وبهذا التقرير اندفع ما اعتّرض به على 
الغاية من أن الدلالة لا تنتفك عن الوضعء وحيكؤٍ فلا حاجة للغاية إذ لا توجد صورة 
يتحقق فيها التضمن والالتزام دون المطابقة حتى تقدّر. [دسوقي]. 
قوله: "ولو تقديرا" إشارةٌ إلى أحد أجوبة ثلاشةٍ ذكرها المصنّفٌ في اشرح الأصل» 
[أي: «شرح الشمسية» (ص: 179)] عن سؤالٍ هو: أنه إذا أطلق اللفظ على جزء 
المعنى أو لازهه مجازاً مع قرينةٍ مانعة عن إرادة المعنى الموضوع له المطابقي 
كما هو مبنى استعمالات البيانيين؛ ففي هذه الحالة وَُحِدَ التضمّن أو الالتزام بدون 
المطابقة» فأين الاستلزام؟ وحاصل الجواب: أن المراد باستلزامهما المطابقة هو أنَ 
كلّ لفظٍ له دلالةٌ تضمَّنيّة أو التزامية فله دلالةٌ مطابقيّة في الجملة؛ وإن لم توجد في 
تلك الحالة. [عطار]. 

)١(‏ كالنقطةء والوحدة»ء والمجردات. [عطار]. 

(0)أي: و لخر وات في الوائج :فلا بد لكل شيء من لازم؛ لأنه | إما أن يكون واجبٌ 
الوجود؛ ويلزمه صفاتّه من قدرة.. إلخ. أو مخلوقاً؛ وهو إما عرض ويلزمه القيام بالغير» 
وإما جوهرٌ ويلزمه التحيّز. أو أمراًاعتبارياً» ويلزمه أنّه مغايرٌ تغيره من الأشياء. وهذا بناءً 
على أن اللزوم الأعم معتبرٌء وإلا فقد لايكون لشيء لازم أخص. [دسوقي]. 


1 ريع 4 


لون فصل 2 تعريف الدلالاتٍ الثلاث وأحكامها 4 0 


بدون الالتزام. وأمّا الثاني؛ فلجواز أن يكون للمعنى البسيط لازمٌ ذهني [ل/ 4 ؟] 
فهناك التزامٌ بدونٍ التضمن. 


و 2-6 0 مقدّمت الشروع ف علم المنطق لخو 


[في المفرد والمركب] 


(5) اللفظً (المَوْضُوعٌ) للمعنى بالمطابقة بده إن مركت أو مقر 
.١‏ [اللفظٌ المركّب وأقسامه]: 


لأنه 0 سن ا 

ل 
كاس تدعاء”) المحكو معليه المحكومبه. وبالعكس. 

والتام: إِمَا(- خَبَّرٌ) إن احتمل الصدقٌ والكذبّ من حيث هو”, 
وَعَيْو العهيدة فو “نات التصديقاتٍ”» (أَوْ إِنْسَاءٌ) إن لم يحتمل ذلك 


)١(‏ أي: قصداً جارياً على قانون الوضع؛ فخرج ما إذا قصد بالزاي من زيد الدلالة على عضو 
من أعضائه كرأسه؛ فلا يكون مركباً بهذا القصد لأنّه مخالف لقانون الوضع. [دسوقي]. 

(؟) صفةٌ مصدر محذوفي؛ أي: مستدعياً استدعاءً كاستدعاءٍ. [عطار]. 

(5) الحيئيّة للإطلاقء أي: احتمانّه الصدقٌ والكذب من حيث ذاه لاالخصوصية فيه ولا في 
قائله. فخرج ماهو مقطوع بصدقه أو بكذبه لأمر خارج عن ماهية الخبر. [عطار]. 

(4) أي: مايعتمد عليه في باب الموصل للتصديقات؛ لأنّ المفيد للتصديقات إِنّما هو 
الخبرٌ. كما أن الموصل للتصورات المركبٌ التقييدي. [عليمي: ودسوقي]. 


جلوق فصل 4 المفرد والمرحكب ع اتيم 


© (وَِمَانَاقِضُ) عطفٌ على قوله: -إِمّا تام -. 


والمركبٌ الناقصٌ -أي: :الذي لميصح م السكوث علينه- إِمَا 
(تَفِييِدِيٌ) إن كان الثاني قيداً للأرّل0"؛ كرامي الحجارةء والحيوان الناطق» 
وهو العمدةٌ فى باب التصوّرات. 


(أَوْعَيْرُه) إن لم يكن الثاني قيداً للأوّل؛ كالمركبٍ من اسم وأداق 
أو كلمة وأداة". 


". [اللفظٌ المفردٌ وأقسامه]: 

(وَِلَّا) أي: وإن لم يُقصّد بجزءٍ منّ اللفظٍ الدلالةٌ على جزءٍ المعنى 

)١(‏ أي: مخرجاً له عن الشيوع والإطلاق بوجه من الوجوه؛ فالتقييد يقابل الشيوعًٌ 
والإطلاقٌ. بخلاف التخصيص: فإنه يقابل العموء. فيدخل فيه مثلٌ قولنا: "الإنسان 
نوع" فإن الإنسان وإن كان شائعاً ين المسمى والأفراد فقد أخرج من هذا الشيوع» 
وقيٌّدبمايختصٌ بالمسمىء و"رقبة مؤمنة" فإنها وإن كانت شائعة بين الرقاب 
المؤمنة وغيرهاء فقد أخرجت من الشيوع بوجو ماء ويدخل فيه أيضاً مشل؛ "جَرْةٌ 
قطيفة" و"أخلاقٌ ثياب" و"عمراً ضربتٌ"؛ و"راكباً جاء بكرٌ” وغيرها مما قُدَّم فيه 
القيد على المقيّد؛ لأن المراد بالأول وبالثاني في قولهم: "إن كان الثاني قيداً للأول" 
الأول والثاني رتبةً وتلك القيود متقدمةٌ لفظاً متأخرةٌ رتبةٌ» كذا في «الخلخالي على 
الدواني». قال أبو الفتح: "ومن ههنا تعلم أن ما اشتهر من حصر المركب التقييدي 
في الإضافي والتوصيفي منقوض بأمثال هذه المركبات". [عطار]. 

(1) الأداة: الحرف. والكلمة: الفعل. على ما اصطلحوا عليه؛ فالأوّل نحو: "في الدار"» 
والثاني نحو: "قد قام" من قولك: "قد قام زيد"؛ بآن يلاحظ الفعلٌ بلا فاعل؛ وإلا 
كان مركباً تامّاً . [عطار]. 


]١ 5 [ل/‎ 


]١/ [د/‎ 


])١١/ل[‎ 


و ناتنا بإ مقدّمي الشروع يذ علم المنطق #لط #ة 


المقصود؛ (تَمُْفْرَّدٌ)؛ كهمزة الاستفهام» وزيدء وعبد الله والحيوان 
الناطق» لمن اق فالمفرد أريعة أقساه”". 

04 تك 7 ع‎ |٠. ٠. 

فإن قلت: ما الفرق بين القسمين الأخيرين؟ 

1 ل ا م 

قلستُ: الفرق أن -عبد الله- العَلَّجُ لايدلٌ جزءٌ لفظه على جزء 
المعنى المقصود؛ إذ ليس شيءٌ من الجزأين دالا على شيءٍ من الذاتٍ 

كس "1 7 ا 2 0 

وأما الحيوان الناطىٌ علماء فيدل جزءً لفظه على جزءٍ المعنى 
المقصودء لكن تلك الدلالة ليست بمقصودة. 

بياثه”": أن الحيوانٌ الذي هو جزءٌ اللفظٍ دال على مفهرمه. ومفهومّه 
جر الماهيَّة الإتسانيّة والماهيّة الأنسائة جر المحدى المقصوةء الذي 

00 0 5 
0 و واه 
لأن جزءَ الجزءٍ جزةٌ فيكون الحيوان دالا على جزءٍ المعنى المقصودء 
ولكن تلك الدلالة ليست مقصوددةٌ فتأمّل©. 


(1) إذ لو لم يكونا علمين كانا من المركب. [عليمي]. 

-١)9(‏ مالا جزء له أصلًا. 7- وماله جزءلادلالةله. *- وماله جزءيدل على غير 
جزء المعنى المقصود. 4 - وماله جزء يدل على جزء المعنىء لكن دلالته عليه غير 
مقصودة. [دسوقيء وعطار]. 

(*) أي: بان كونٍ "الحيوان الناطق"عَلَماً يدل جزؤه على جزءٍ المعنى المتصود دلالة 
غير مقصودة. [دسوقي]. 

(5) أي: في الفرق المذكورء وتأملناه فوجدناه غيرٌ صحيح؛ إذ الح أنّه لا فرق بينهما؛- 


لجطليووق فصل 4 المفرد والمركب , لقي 


-١‏ (وَهُوَّ)أي: المفردٌ(إنٍ اتقلّ) بالإخبار به وحده”"؛(فَمَعَ دلا" 


بِهَيَْتِهِ) وصيغته0" (عَلَ أَحَدٍ الْأَرْمِئَِ) الثََّانَهِ: (كَلِمَةٌ)؛ وعندٌ النحاة :فعل. 


-َلأنَ الجزء من كل منهما حال كونهما علمين بمنزلة زاي زيدٍ في عدم الدلالة 
على شيء» ودلالة الجزء من كلّ منهما إِنَما هي قبل جعلهما علمين؛ ولا كلام فيه؛ 
فالحق أنَّ المفرد قسمان فقط. [دسوقي]. 

)١(‏ الاستقلال حقيقة هو استقلال المعنى بالمفهوميّة؛ والإخبارٌ به لازم لذلك؛ فالأظهر 
أن يقال في شرح الكلام: "إن استقلٌ في الدلالة"؛ لكون معناه مستقلاً في الملاحظة 
غيرٌ ملحوظ بتبعيّة الغير حتى لا يمكن ملاحظته بدونه. [عليمي]. 
وقيدٌ"به" لأن الأداة يُخْبَرٌ بها مع غيرها ك"زيد هو لاحجر" فإن "لا" جزءٌ من 
المخبّر به. قال الرازي: ولعلك تقول: الأفعال الناقصة لا تصلح لأن يُخبّريهاء 
فيلزم أن تكون أدوات. فنقول: لا بُعد في ذلكء حتى إنهم قسموا الأدوات إلى غير 
زمانية» وزمانية وهي الأفعال الناقصة؛ غاية مافي الباب أن اصطلاحهم لا يوافق 
اصطلاح النحاة وذلك غير لازم. [عطيار]. 

إفه ل الدلالة في أصل الوضع؛ لئلاً يخرج الإنشاءاتٌ المنسلخة عن الزمان ك 
"بعثٌ". قال المصنف: دلالة الكلمة على الزمان بالصيغة إن صم إُمايصحٌ في 
لغة العرب دون لغة العجم: فإِن قولك "امد" و'ابد" كدان ني السستقة ويعلفنان 
بالزمان» مع أن نظرٌ الفنّ في الألفاظ على وجوه كلّي غيرٍ مخصوص بلغةٍ دون لغة 
أشوئ و اجناب السود: بأنَّ الاهتمام باللغة العربية -التي دوّن بها الفنُ غالبا في 
زماننا- أكثرٌ» ولا بُعدَ في اختصاص بعض الأحوال بهذه اللغة. [عليمي]. 

() قوله: "وصيغته' 'عطفٌ تفسيرء والمراد بها بها: الهيئة الحاصلة بالحروف الأصول 
باعتبار تقديمها وتأخيرها وحركاتها وسكناتهاء لا على الآخرء وّجِد جميمٌ تلك 
الأمور أو يعضهاء وإنما ل ل لأنه لا اعتداد بمايعرض للآخر» 
حتى إنه يجعل "تعلَّمْ وتعلّجَ" أمراً وماضياً على هيئةٍ واحدة. صرّح به الرضيٌ» 
وتلك الهيئة صورة للكلمة؛ والحروف مادتها وجوهرها. [عليميء. ودسوقي]. 


[ل/7ى7] 


ونكتاتننا ا مقدّمت الشروع 4 علم اللنطق #_ل هي 


وقوله: "فمع الدلالة" الفاءً في جواب الشرطء. ودمع الدلالة- 
انهه العمي قن انيه :: 
وقولّه: "كلمة” خبرٌ مبندأ محذوفيء والتقديرٌ: فهو حال كونهممّ 
د أجدها كلبة: 
فبقِيدٍ "الاستقلالٍ" : تخرج الآداة. 
وبقيدٍ "الدلالة على أحدٍ الأزمنة" يخرحٌ الاسم الذي لا يدل على 
الزمانٍ أصلا. 
بقيدٍ "الهيئةء والصيغة" يخرج الاسم الذي يدل على الزمانء لكن لا 
بهِييتِه وصيغيّه؛ بل بحسب جومّره ومادَِّه؛ كالزمان والأمس» والصبوح. 
والعّبوق”"» فإِنَ دلالتها على الزمان بموادّها وجواهرهاء بخلاف الكلمة 
و تيان عدخي لي ولذا اختلف الزمانُ عند اختلافٍ 
اله 0 يرب ب" 9 اتُحاد مادّتهماء وانّحَدَّ الزمان عند اتّحاد الهيئةٍ 
ات - (وَيدُونِعا) عطفٌ على قوله : "فمع الدلالة"؛ أي: المفردٌإن 
استقلء له فإن كان مع الدلالة بهيكده عل أحد الأزمنة فهو كلمةٌ كما 0 
وإن كان بدونٍ تلك الدلالة”" فهو (اسْم). 


١‏ )تمان اشيج عق رياه «القاموس». 
(5) بأن كان لا دلالة له على الزمان أصلًا كزيديء أو يدل عليه من حيث اللزوم لا من 
حيسث الوضع كاسم الفاعلء؛ أو كان يدلٌ على أحد الأزمنة لا بهيثته بل بمادته؛- 


تي 
فخت لتحي 


“ا إلا أ وإن لم يسسفل بالإخيار يه وحذه؛ ذه وعلد 
التحناة عيرف: 


وجل يوق فصل ذا المفرد والركب هه 


[أقسام المفرد بالنسبة إلى معناه]: 
(وَ) المفردٌ ينقسمٌ (أَيْضاً) إلى أقسام: 
- العَلَم. 


امقر 

كد لخ م باينا 

١‏ العَلْم]: 

لأنّه: (إنِ ال نا اويا ع خط ذلك المعنى 
(وَضْعاً) لاعارضا”"؛ (علَج") كزيدٍء وعمروء وأمثالهما. 


-كالأمسء والغدء واليوم؛ أو كان يدل بمادته وهيثته على مطلق الزمان لا على أحد 
الأزمنة الثلاثة؛ كزمان» وصّبوح. وعَبوق. [دسوقي]. 

)١(‏ أي: لاعارضاً بواسطة الاستعمال كما فى المضمرات وأسماء الإشارة ونظائرهما؛ بناء 
على مختار المصنف فيها أنها كنات ومسا توكيات استعمالاً. [عليمي+ عطار]. 

)١(‏ أي: شخصيٌ وأماالعَلّم الجنسييٌ فليس علّماً في عرف المنطق؛ لأنَّ نظرهم إلى المعنى- 


انك ادي 
953 قن 


0-0506 مقدّمت الشروع ف علم المنطق #م ةي 


". [المتواطئ]: 
(وَبِدُونْهِ) عطفٌ على قوله: "فمعٌ تشخصه". 
أي: المفردٌإن انُحَدَ معناه؛ 0 المعنى فهو 
1[ عَلَدٌ وإن كان بدون ”؛ فهو إِنًَا(مُتََاطِيٌ إن تَسَاوَتْ أَفْرَا؟؟) 
تششخضر ؟؛فهوإ وحعاخر 
وذ 24 3 
1ل الذهنيّة والخارجيّةٌ في حصوله'" وصدقِه ل 
فِنْ صِدقَهُما على أفرادهما الذهنيّةٍ والخارجيّةٍ بالسوِية وليسٌ بع 
لم/2217 وسمّي متواطثا؛ تواق الأفرادٍ في معناة”» منّ التواطُو؛ وهو التوافق. 


-بالقصد الأول» ومعناه كليٌ وإنما أدخله أهل العربية في العَلّم نظراً إلى الأحكام اللفظية» 
وهذا من باب تخالف الاصطلاحين بسبب اختلاف النظرين. [عطار]. 

)١(‏ أي: بأن كان معنى ذلك المفرد كلياً. [دسوقي]. 

(؟) أي: فى صدق هذا المعنى عليهاء بمعنى أنه لاا يكون بينها تفاوث بأوّلية أو أُولّوِيَة 
وإن كان بينها تفاوت بوجه آخر؛ كالإنسان تر اقزات المتدرصة نت الت غاردة 
بأحد الوجهين الآتيين في كونها إنساناًء وإن كانت متفاوتة في العوارض» ككون 
بعضها عالماً وبعضها جاهلاً... إلى آخره. [عطار]. 

(؟)"الذهنية": أي القَرْضِيّة التي لا وجود لها خارجاً. و"الخارجية": أي الموجودة في الخارج. 
وقوله: "في حصوله" أي: في حصول ذلك المعنى في تلك الأفراد. [دسوقي]. 

(5)"الإنسان" مثالٌ للمتواطئ الذي أفراده خارجية. و"الشمس" مثال لما أفراده ذهنية. [دسوقي]. 

(5) أي: في معنى ذلك اللفظ المفرد. ومعناه هو الأمر الكليٌّ؛ فحظ زيدٍ من الإنسانية كحظ 
عمرو منهاء والقدرٌ الحاصل منها في العالِم كالحاصل منها في الجاهل؛ والحاصل 
منها في الأنبياء كالحاصل منها في غيرهم» والاختلاف إِنْما هو بعوارض خارجة عن - 


لبوق فصل ذ المفرد والمركَب 3 0 اك ١‏ 


*. [المشكّك]: 

() إِمَا (مُسَككٌ إِنْ تَقَاوَمَتِ) الأفراد" في حصوله وصدقِه عليهاء 
بأن كان حصونُه في بعض الأفرادٍ أولى من بعضي. 

وذلك التفاوتٌُ إِمَا (بأَوَِّيّةِ) كالوجود. فإنّه في الواجب قبل 
حصولِه في الممكن. 

(أَوْ أَوْلَويَة") بالجنٌ عطفٌ على قوله: "أوليّة", أي: التفاوث إمَّا 
بالأوّليئّة كما مر وإمابِالأَولَويّة كالوجود أيضاًء فإنّهِ في الواجب أتمٌ وأولى. 


رو - 5 2005 43 2 
وتسميته بالمشكك؛ لأن النظر”" فيه مشكك”**'. هل هو متواطِئٌ 


-الإنسانية كالعلم والجهل والنبرّة والصلاح» وغير ذلك. [دسوقي]. 

)١(‏ أي: أفراد ذلك المعنى الغير المشخص. [دسوقي]. 

(؟) قال الدوّاني: "لا يقال الثانية تشتمل على الأولى أيضاً؛ فإنْ اتصاف العلّة بالوجود أولى 
من اتصاف المعلول به؛إذ لا يخفى أن اعتبار الأولية غيرٌ اعتبار الأولوية. وإن كان الأقدمٌ 
أولى» لكن ينقدح من ذلك أن الأشدّيّة أيضاً كذلك. فلتجعل قسماً آخر" [«شرح الدواني؛ 
(ص: 10)]» وقد يقال: الأشدَيّةٌ أنيكون أثرٌ المفهوم في فردٍ أكشر منه في آخرء وهذا 
المعنى يجعل الفرة أَوْقَ بهذا المفهوم في نظر العقل من غيره» فرجوع الأشدّيّة إلى 
الأولوية ظاهرٌء وأمّا الأوّلية بمعنى كون الشيء أوَّلاً -أي سابقاً في المفهوم- فلا يظهر 
رجوعها للأولوية؛ لأنْ اتصاق العلة ربما يكون أضعف من اتصاف المعلول. فلا يحكم 
العقل بأولوية العلة؛ بل الأمر بالعكس. [عليمي]. 

(؟) في (س): (الناظر). 

(4) بكسر الكاف اسم فاعل؛ أي: لأن النظر فيه يوقع الناظر في الشك؛ هل هو متواطئ 
أو مشترك؟ [دسوقي]. - 


: ا 1 مَقدَّممّ الشروع 4 علم اللنطق اخ 
و 1 و ع 58 3 نه و و 
من حيث اتفاق أفراده في أصل المعنى؟ أو مشترك من حيث اختلاف 

أفراده بالأوليّة وغيرها؟ 

و 
5. [المشترك]: 
ا . 5 إن لف 00) 
(وَإِنْ كثرّ) عطفٌ على قوله: [قا نه ؛أي: إن كَثْرَ معنى المفردء فلا 
ع 4 0 2 
[ل/15] يخلو من أن يكونَ المفردُ موضوعاً لكل من المعاني الكثيرة: أو لا؛ (فَإِن 
وُضِمَ”) المفردٌ(لِكُل) منّ المعاني الكثيرة؛ (فَمُشْتَرَاكٌ)؛ كالعين. 
و 
5. [المنقول]: 
(5إلا) أي: وإن لم يوضَعٌ لكل من المعاني, بل وضع لمعنىّ؛ 

: ل لع ا 

لتتتيرا ميق دم الثاني م أو لا 
-وعلى النسخة الثانية وهي نسخة العطار: قوله: "لأن الناظر فيه مشكَّكٌ" بصيغة 
اسم المفعولء ومافي المتن بصيغة اسم الفاعل» والإسناد فيه مجازيٌ؛ إذهو محل 
التشكيك. [عطار]. 

)١(‏ أي: بوضع شخصيٌ لجعله المجارّ داخ ًا في مقابلِه والمرادٌ: وُضِعَ ابتداءةً» كما قيّده 
الال ونه كما كال: "0-1 الأكر وميه لعفهنا سيوف بوفهه لض اترعتها 
تابعاً له؛ فيدخمل فيه المرتجل؛ ويخرج عنه المنقول"؛ وبقي أنه يدخل في المشترك 
الموضوعٌ بالوضع العام للخاص كأسماء الإشارة والموصولات وأخواتهما؛ لأنها 
موضوعة لمعان كثيرة والجواب: أن التقسيم جار على اصطلاح المصثف كما نبهنا عليه 
سايق وهويقول: إنهنا موضوعة للكلبات» فليست ْنا تعد معناه وضحاء وأماعل ها 
هو المختار فيزاد قيدُ تعدّدٍ الوضع فيه لتخرج. [عطار]. 


لوه فصل لذ المفرد والمرصكحب ل ااا 


مول يُنْسَبٌإِلَ النَققِلِ). 
فإن كان الناقل شرعاً؛ فمنقولٌ شرعييٌ» كالصلاة والصوم. 
وإن كان اصطلاحاً؛ فمنقولٌ اصطلاحيّ» كالفاعل والمفعولٍ. 
وإن كان عرفاً؛ فعرفينٌ» ك"الدَّابّة" لذات القوائم الأربع. 
*. [الحقيقة]: 


الأول (5 كه اس م اللحراق انار 


/. [المجاز]: 


(وَمَجَارٌ:") إن استُعمِل في المعنى الثاني» ك"الأسد" للرجل الشجاع. [ل/0.-] 


(1) ههنا بحثان: الأول: أنّعد الحقيقة والمجاز من أقسام اللفظ الذي تعدّد معناه يُشعر بأن 
الحقيقة مما يتعدد معناه؛ وأن لكل حقيقة مجازاًء وليس كذلك. وأما أن كل مجازله 
حقيقة فنعم؛ فالإشكال بالنسبة للحقيقة. الثاني: أن كلأ من الحقيقة والمجاز مشروطٌ 
بالاستعمال» فاللفظ قبل الاستعمال ليس حقيقةً ولامجازاًء فييقى واسطة بين الأقسام. 
وأجاب عبد الحكيم عن الأول: بأن معنى قولهم "فحقيقة ومجاز" أي: يسمي اللفظ 
المنقول باسمّي الحقيقة والمجاز باعتبارين» فلا يرد أن الحقيقة لا يلزم أن يكون 
معناها كثيراً. وعن الثاني: بأنّ اللفظ المذكورٌ لما كان ساقطاً عن درجة الاعتيار 
-لأنَ المقصود من وضع الألفاظ الإفادة والاستفادة- أُسقطً من التقسيم. 
وأجاب أبو الفتح: بجواز أن تكون الحقيقة والمجاز عند المنطقيين غير مشروطين 
بالاستعمال؛ من باب تخالف الاصطلاحين. [عطار]. 
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[المقصد الأول 
التصورات 


ِ مبادثها: الكليات الخمس. 
" مقاصدها: المعرّف. والقول الشارح]. 


بج ليوك فصل ف الكلّيٍّ والجزئيٌ 


1م 


(شيررل) 
[في الكليّ والجزئيٌ] 


(المَفْهُومُ) وهو الحاصل في العقل؛ إمّا جزئىٌّ» وإمًا كلَىّ. 

لأنّه بمجرّد حصوله في العقلل: 

١‏ إن امْتَتَعَ) للعقل"" (فَرْض صِذْقهِ عل كَنيرِينَ”"؛ فَجُرْفِيٌ) 
حقيقيٌء كذات زيدء فإنَّه" إذا حصل عند العقل استحالٌ فرص صدقِه 
على كثيرين”". 


١‏ (وَإِلّا) أي: وإن لم يمتنع بمجرَّدٍ الحصولٍ فرص صدقِه على 
كثيرين؛ (فَكُليّ). 


)١(‏ (للعقل) في (د): (عند العقل). 

)١(‏ الفرض ههنا بمعنى تجويز العقلء لا التقدير؛ فإنه لا يستحيل تقديرٌ صدقٍ الجزئيٌ 
على كثيرين. شرح اليزدي؛ (ص: .)957"١‏ 

() ذكّر الضمير إما باعتبار أنها شيء. أو باعتبار أنها مفهوم. [عطار]. 

(:) ويُعوّف ذلك بأن يُعْهِض العقلٌ عن الخصوصيّات المقارنة لهء ويجرّة النظرٌ إلى 
الصورة الحاصلة:؛ فإن امتنع عن الحكم بجواز صدقه على كثيرين فهو جزئي. 
«شسرح الدواني» (ص: ؟177١).‏ 


2 3 ا الملقصد الأول التصورات هه 0 


فالكلبه: إمكانُ فرض الاشتراك. والجزئة: استحالته©. 


فإن تلت احرص ريح با قرا قي العددر درس دق 
على كثيرين» وكل ماكانَ كذلك فهو كني فالجزئيٌ كني وهو محال. 
201 قلثُ: المرادٌمن الجزئيّ؛ إن كان ما صَدَقٌ عليه لفظ الجزئيٌ من 
نحو "زيي" أوغيره؛ فلا نسلَمُ الصُغرىء وإن كان المرادٌ مفهوة”" لفظٍ 
الجزئيٌ فلا نسلَمُ استحالةً التيجة”. 


)١(‏ وأُورد عليه: أن كل جزئي إذا تصوّره طائفةٌ؛ فالصورة الحاصلة في ذهن زيد مثا 
مطابقةٌ للصورة الحاصلة في ذهن الآخرينء فيجب أن يكون كلَيّاً. والجواب: أن 
معنى شركة الكثير: أن يكون الكثيرون أفرادّه ويُعيبَر هو مطابقاً لها وصادقاً عليهاء 
والصورتان في ذهن زيدٍ وعمرو إن أخذتا مع قطع النظر عن الإضافة إلى المحلّين 
فهما متحدان بالذات والمفهوم. ولا اثنينية -أي: لا تعدد- بينهما حتى تتحقق 
المطابقة؛ وإن أخذتا مع اعتبار الإضافة إلى المحلين فلا تعم المطابقة والتصادق 
بينهما؛ لما بين تلك الصور من التباين. [دسوقي]. 

(5) سقطت من (د»ع. زه ق)» والمثيت من (م؛ س). 

إفرة لأن لفظ "جزئي" كل من حيث مفهومه؛ لأنْ تصور مفهومه لايمنعمنوقوع 
الشركة فيه؛ والحاصل: أن الجزئيٌّ إذا لوحظ من حيث مفهومه كان كلَيّاًء وإن لوحظ 
من حيث ماصدقه كان جزئيّاً. فإن قلت: إنه إذا لوحظ مفهومه وكان كلياًء يلزم عليه 
حمل الشيء على ضده في قولنا: "الجزئي كلي": وهو لا يصحٌ. قلت: لا ماع من 
حمل الشيء على نقيضه. والممنوع إنماهو حمل الشيء على أفراد نقيضه. فلا 
نقول: "زيد كلّيٌّ". وأما"الجزئي كلّيّ" فلا مانع منه. تأمّل. [دسوقي]. 


ججلووق فصل #2 الكنّيٌ والجزئيٌ هه ا 


و كتاتقريي 

[أقسامٌ الكلّيٌّ بالنظر إلى الوجود الخارجيٌ]: 

ثم الكل بالنظر إلى الوجود الخارجيٌ ينقسمٌ إلى سن أقسام؛ لأنّه: ل ]١‏ 

"١‏ (امْتَتَمَتُ أَفْرَادُهُ) ذ في الخارجء وهو القسم الأول؛ كشريك 
الباري بوتفا نه وها ثرنة كلّىّ ممتنع الأفرادٍ في الخارج. 

"وو أَمْكَنَتْ) أفراده. (2َ) لكن (لَخ تُوجَذْ) في الخارج؛ وهو القسم 
الثاني» كالعنقاء”". فإنّه كل ممكنٌ الأفراد لكنّها لم يُوجّد في الخارج. 

*.(أَوْ وُجِدَ) من أفراده الفرةٌ (الْوَاحِدُ فَقَطْ) في الخارجء 
(مَعَ إِمْكَانٍِ) وجو د «(الْمَيْرِ) أي: غير ذلك الفردء وهو القسم الثالتُ؛ 
كالشمسء» » فإنّه كني ممكن الأفراد في الخارج؛ ولكن لم يوجد من 
أفراده إلا فردٌواحد. 


00 


( أو و امْتِتاعب) بالجرٌء عطفٌ على قوله: "إمكانٍ الغير"؛أي: الكلّيّ 
ا ب ا 0 
فإن كان الأوّل؛ فهو القسم الثالث كما مرّ. 


2000 في زد ل س): (إن). 


() وبحرٍ من زئبق» وجبل من ياقوت. 


وهم 40 0 0 55 2 0 7 
ري 7 ّّ المقصد الاول التصورات 2 3 


[ل/7”] وإن كان الثاني فهو فهو القسم الرابع؛ كسرع وجني لسرن لك 

كلَّىٌّ لم يوجّد من أفراده إِلّا فردٌواحدٌ وهو الحقٌ سبحائّه وتعالى» مم 
امتناع غير ذلك الفرد. 

واعلم أن مفهومٌ الواجب إِنّما يكون كلَيّاً بمجرّد النظر إلى حصوله 
في العقلء أمّا إِذا لوحظ مع حصوله في العقل برهانُ التوحيد فلا 
يكون كلا لأنّه حي كذ لا يمكرُ فرص اشتراكه. 

0 أو وَجِدَ (الْكَييِرٌ) في الخارج؛إمًا (مَعَ التََاهِي) أي: : تناهي 
الأفرادء وهو النسدم الخامسٌ؛ كالكوكب السمّار» الكل كير الأفراد 
في الخارج. لكنّها متناهية ولتضيرة في عددن [وهي ]ا 


5 أو) مم (عَدَمِه) أي: :عدم تناهي الأفرادٍ”, وهو القدكم السادس» 
كالنفس الناطقة عند من قال بِقِدَم العام" فإنَالنفوسٌ المجرّدة 


)١(‏ أي: ولااجزئياً أيضاً؛ لأن الجزئية كالكلية لا تكون إلا بالنظر لمجرّد الحصول في 
العقلء من غير نظر للخارج ولا للدليل العقلي. [عطار]. 

(1) زيادة من المطبوع, وفي (ه): (وذلك سبعة). 

(*) قال المصنف في «شرح الرسالة [الشمسية]:1[ص: :]١77‏ المراد بعدم تناهي الأفراد: 
أن لا تنتهىّ أفراده إلى حد لا يوجد بعده فردٌ لا أن يكون الموجودٌ منها غير متناه", 
سرام قل امكل اللكامية انكر هما حاف بي لوسرو قي ناف رابا تك 
الخكماء تام يقنم لكل عنج امساع وجدو عير التعاهي:إذ الميسة وجو الأمول 
الغيرٍ المتناهية المجتمعة المترتبة. [عليمي]. 

(:) في (د) زيادة: (المجردة). 

(5) وقدممّل الجلالٌ لهذا القسم بمعلوم الله تعالى ومقدوره؛ قال مير زاهد: عدل عن- 


يعد 2 


#ل«ويق فصل ا الكلَي والجزئيٌّ 4 ايج 


عن الأبدان غيرٌ متناهيةٍ العددٍ عنذه. 
قد مراف 
[النسبة بين الكليين] 

ولمّا فرع من تعريف الكلّيّ وتقسيوه؛ شرع في بِيانٍ النسبة بين [ل/ +.] 
الكلّين فقال: 

(وَالْكُلَيَانِ) إذانْسِب أحدهما إلى الآخرء فإما أن يكونا مُتبايتَينء 
أو متساويين أو أعمٌ وأخصٌ مطلقاء أوأعمّ وأخصٌ من وجه؛ يمنا 
(إنتَمَارَهَا) تَقَارّقاً (كُلَيَا) أي: في جميع الصور” (مَمُبََاينَانِ) كالإنسان 
والفرسء فإن كل واحدٍ منهما متفارقٌ عن الآخر تفازقاً كليًاً. 

وتقيبدٌ التفارقٍ بالكلَيّ للاحتراز عم بينهما عمومٌ وخصوصٌ من وجد؛ [د/١؟]‏ 
فإنّهُما يتفارقان في بعض الصورء ويتصادقان في بعضهاء كما سيجيء. 2 [م//] 

(وَإِلَّا) أي: وإن لم يتفارَقًا تفارّقاً كلَيَا فلا يخلو من أن يتصادقًا في 
الجملة -أي: في بعض الصور-. أو أن يتصادقًا في جميع الصور. 


-التمثيل بالنفوس الناطقة الإنسانية -كما هو المشهور- ليوافقّ مذهب الفلاسقة 
والمتكلمين؛ فإن معلومات الله تعالى ومقدوراته غيرٌ متناهيةٍ عندهماء بخلاف النفوس 
)١(‏ أي: لم يصدق واحدٌ منهما على شيءٍ مما يصدق عليه الآخر؛ كالإنسان والحمار. 
ومن لطائف الدواني قوله: "وإن كان في زماننا يكاد أن يكونا متصادقين". [عطار]. 


مراحم 


5 الملْميي 2 بط 
و كتاافا 1 


فإن تصادقًا في بعض الصور؛ فهما أعمٌ وأخصٌ من وجهٍ كما سيجيء. 


المقصد الأول التصورات 0 7 


1 5 7 2 5 2 0 سرااثّى #» 
[ل/ 202154 وإن تصادقافي جميع الصور؛ فإمًا أن يتصادقا تصادقا كليّا من 
الجانبين» أو من جانب واحد. 
(فَإِنْ تَصَادَهَا) تصادقاً (كُلَيَأمِنَ الجَانِبَئْنِ؛ فَمُتَسَاوِيَانِ!'') كالإنسانٍ 
0 وره 0 4 0 0 
والناطتٍ» فإنه يصدق كل واحدٍ منهما على جميع أفراد الآخرء فالتصادق 
ان 0 ك2 2 و 
وتقييد التصادق بالكليٌّ للاحتراز عمّا بينهما عمومٌ وخصوص من 
وجوء فإِن تصِادُقَهُما في بعض الصور. 
5 2 11 5 11 و 0 افيه 
وقوله من الجانبين احترازٌ عمًّا بينهما عمومٌ وخصوص مُطلقء 
فَإِنَّ التصادقٌ الكلّىّ هناك من جانب واحده أي: جانب الأعمٌ. 
(وَتَقِيضَاهُمَا) أي: نَقِيضَا المتساويّين "كاللاإنسان”". واللاناطق"؛ 
)١(‏ اعلم أن المتساويين: ما اتفقا مفهوماً واختلفا ماصدقاً؛ كالإنسان والناطق؛ فإن مفهوم 
الأول: "حيوانٌ متفكر بالقوة"؛ ومفهوم الثاني: "ذاتٌ ثبت لها النطقٌ"؛ وماصدقُهُما واحدٌء 
نما صدق عليه أحدهما من الأفراد يصدق عليه الآخر. وأن المترادفين: ما اتحدا مفهوماً 
دادما كا لاسنان زاله رفن عاديا مدكاء" الحيوان الباطق" :رما عد نهها واس 
ومرجع المتساويين لقضيتين موجبتين كليتين مطلقتين عامتين» فالإنسان والناطق في قوة 
"كل إنسان ناطق بالفعل”؛ و"كل ناطق إنسان بالفعل". [دسوقي]. 
(1) فيه مسامحةٌ؛ حيث أدخل حرف التعريف على حرف السلب -وهو "لا" النافية- مع 
كرنه خاصًاً بالدخول على الأسماء؛ وهذا كثيراً مايقع لأهل هذا الفنء ولعلهم 
ينظرون إلى أن حرف السلب صار كجزءٍ من الكلمة التي دل عليها حرف التعريف.- 


نينط ين 


7 سو فصل 2 اللي والجزئيٌ 0 التي 
2 و 2 0 
(كذَلَكَ) متساويات: فيضدق كل من تقيّى المتساوتين عل كل ما يضدق 
عليه نقيضٌ الآخر وإلا لصَدَقٌّ عينُ أحدٍ المتساويّين على بعض نقيض [ل/0»] 
-- يي ب تع ا ع 2 
الآخرء وهو محال؛ لأنه صدق أحد المتساويين بدون الآخر. 
(أَوْمِنْ جاننِب) عطفٌ على قوله: "من الجانبين"”. أي: إن تصادقا 


موس م 


تصادقاً كُلَيِّاً من الجانبين؛ فهما متساويان كما مرَّ» وإن تصادقًا تصادقاً 


كي سو جانب واحدٍ؛ (تَأَعجُ وحص مُطْلَقا) كالحيوان والإنسانء فإِنَ 

الحيوانَ يصدقٌ على جميع أفراد الإنسان بدونٍ العكسي اللغويٌ”". 

فالصادقٌ على كل أفرادٍ الج" أعمٌ مطلقاًء وَالآحَرٌ أخصٌ مطلقاً. 
(وَتَقِيِضَاهَمَا) أي: نَقِيضَا الأعمٌ والأخصٌ مطلقاً "كاللاحيوان 

واللاإنسان"؛ (بِالْعَكْس) أي: بعكس العينين”؛ فنقيض الأعمٌ أخصّء 

ونقيضٌ الأخصٌ أعمٌ؛ لأنّكلّ ما يصدق عليه نقيضٌ الأعبٌ يصدقٌ 

عاب ان لاحو ا ع 0 ل >س] 


-كما يأتي في المعدولة. [دسوقي]. 

(1) أي: صدق الإنسانٍ على جميع أفراد الحيوان» وإلا لزم أن يكون مساوياًء أما العكس 
المنطقي فمتحققٌء وهو صدق الإنسان على بعض أفراد الحيوان. [عطار]. 

(1) (أفراد الأخر): في (ق): (الأفراد). 

(") أي: عين الحيوان وعين الإنسان. «حاشية على هامش (ق)». وفي (د): (المعنيين). 

(4) بأنيقال: "كل ما يصدق عليه نقيض الأخص يصدق عليه نقيض الأعم" بل 
ينعكس اصطلاحاً إلى: "بعض ما يصدق عليه نقيض الأخص يصدق عليه نقيض 
الأعم"؛ إذ الموجبة الكلية تنعكس جزئية. [عطار]. 


8 
0 7 


وم ابض 72 0 


أمّا الأول فلانّه لولم يصدق: "كل ما يصدق عليه نقيضٌ الأعمٌ. 


المقصد الأول التصورات 4 0ك 


داق نيفيط الاي " المدى: اسمن نا سيد غلم يمن 
الأعمٌ يصدُقٌ عليه عينٌ الأخصٌ"؛ وهو مُحَالٌ؛ لأنّهيلرة! صدقٌ 
الأخصٌ بدونٍ الأعم. 

0201 وأمّاالثاني فلأنّه لولم يصدق: "كل اي دق علي تيسن 
الأعنض لسن يععدق ايه يفن لاع" لصدق: كل ما يسدق عله 
نقيضُ الأخصٌء يصدَُقٌ عليه نقيضُ الأعمّ". 

وينعكس بعكس النقيض إلى: "كل ما يصدُقٌ عليه الأعمٌ» يصدَُّقٌ 
عليه الأخصٌ" وهو مُحَال, لأنّه صَدَقٌ الأخصٌ على كلّ أفرادٍ الأعمّ. 
(وَإِلَّا) أي: وإن لم يتصاتفًا كلَّيَا بل يتصادقّانٍ في الجملة؛ (قَمِنْ 
وَجَه) أي: فهما أعمٌ وأخصٌ من وجو كالحيوانٍ والأبيض؛ لتصادُقهما 
3 في الحيوانٍ الأبيض. وتفارٌقهما في الزّنجيٌّ والثلج. 
وين هتبن جرِيٌ”)أي: نقيقسا أمرين بينهما عمومٌ من 
وجوه متباينان تبايناً جزئياً. 


)١(‏ (يلزم) سقطت (ل» م قء زوع). 

(9)التابسن الشؤفى :موسشق كل من الكلين يدون الآتسعرافن التجملة ا فإن صدقا ايضنا] 
تسا كان يمد عر : يت وج روات يدناس امل كان نوما نا قدا 
فالتباين الجزئيّ يتحقق ضمن العموم من وجوء وفي ضمن التباين الكليّ أيضاً. 
١«شرح‏ اليزدي» (ص: ؟7؟3). 


يبه مرءوسترسرن | دض 
و 


فإن قيلّ: بين اللاحيوان واللاأبيض عمومٌ من وجي" كما يُعرَّفٌ 


بأدنى تأمَّلِء فلِمَ لم يقل: "ونقيضاهما كذلك" كما قال في المتساويّين؟ 
قلتٌ: لأنّالعموم من وجو متمق ب يسن الحيوانٍ واللاإنسان مع 

التباين الكلّيٌّ بِينَ نقيضَيْهماء فإِنَ اللاحيوانَ لاايصدقٌ على الإنسان. 

وبالعكس؛ فلو قال: "ونقيضًاهما كذلك" لالْتَقَمَ تقض بذلك؛ بلي النسبة 

بينهما"" التباينٌ الجزتيٌ فإنّهما إن تفارَقًَا في جميع الصور كاللاحيوانٍ 

والإنسان؛ فالتباين الكلد ثابتٌّءوهو د للتباين الجرئيٌ؛ وإِلّ 

فالعمومٌ والخصوص"" من وجه؛ بالحايتن الجزئيٌ ثابتٌ بين نقيضَيهما 

على التقديرينء (كَالمَتَبَايييِنَ!1) ل ا 00 

لأنّهما إن تفارَّا تََارُقاً كُلْيَاً كاللاوجود واللاعده” “» فالتباينُ كني 

ويلزمٌه التباينٌ الجزئيٌ ولا فالعمومٌ من وجب كاللاإنسانٍ واللافّرَس: 

(1) يجتمعان في الحجر الأسود مثلاء ويتفرد اللاحيوان في الحجر الأبيضء واللاأييض 
في الإنسان الأسود. [عطار]. 

() أي: بين نقيضيهما. تعليق على هامش (م). 

(6) (والخصوص) زيادة من (م) ليست في باقي النسخ. 

(:) يحتمل أن يريد "كنقيض المتباينين"» فيكون المقصد تشبيه النقيض كماهو مقتضى 
السّوق» وعليه مشى الشارح؛ ويحتمل أن يريد تشبية الأعمٌ والأخصٌ من وجِهٍ 
بالمتباينين باعتبار النقيض. [عليمسي]. 

(5) قال شيخنا الغنيمي رحمه الله في بعض رسائله: وهو محمول على أن المراد فيهما 


اللاموجود واللامعدوم؛ فإن اللاوجود واللاعدم قد يصدقان على بعض أفراد 


الحيوان مثلاً. [عليمي]. 


[/8؟] 


1 وك التتنييا 15 77 ًَ 
8 و ٍِ 

وعللى التقديرين يتحقق العنايدة الجزئي”". 

ري فعك |" ال روه مرمرع ا ل مل 

(وَقَدَ يقال 'الجزئي"'"") أي: كما يقال الجزرئي للجزئيٌّ الحقيقي 
المذكورء وهو الذي يمنعٌ نفسٌ تصوّره من وقوع الشركة فيه كذلك 
يقال: الجزئيٌ (للْخصٌ) مسن شيء؛ كالإنسان الأخصٌ من الحيوان. 
والحيوان الأخصٌ من الجسم النامسي» ويسمّى "جزئيَاً إضافيَا"؛ لأن 
جزئيّته بالإضافة إلى ما فوقه لا بالحقيقة. 


الملقصد الأؤل التصورات 3 لشي 


)١(‏ حاصله: أن الوجود والعدم متباينان» ونقيضاهما: اللاوجود واللاعدم؛ وبينهما تباين 
كلَّيٍ؛ إذ لا يصدق واحدٌ منهما على شيءٍ مما صدق عليه الآخر؛ لأنْ "لاوجود" 
بمعنى العدم» فلا يصدق عليه اللاعدم لأنه نقيضه. و"لاعدم" بمعنى الوجود؛ قلا 
يصدق عليه اللاوجوه؛ لأنه نقيضه. وكالفرس والإنسان. فإنهما متباينان» ونقيضاهما: 
لافرس ولاإنسان؛ وبينهما عمومٌ وخصوصٌ من وجوء يجتمعان في الفيل والشوب؛ 
فإنه ليس إنساناً ولافرساًء ويتفرد لاإنسان في فرس. و يتفرد لاقرس في إنسان؛ 
وعل التقديرين يتحقق التباين الجزئيٌ؛ أمّا في الصورة الثانية فلأنَ التباين إِنَما هو 
في بعض الصور فهو جزئيٌ. وأمافي الأولى فلأن التباين الكلّيّ مستلزمٌ للجزئيٌ؛ 
وذلك لأن التباين الجزئيّ يرجع لسالبتين جزئيتين» والتباين الكليٌّ راجع لسالبتين 
كليتين» ولا شك أن السلب الكليّ مستلزمٌ للسلب الجزئيٌ؛ فقولنا: "كل إنسان ليس 
بجماد" مستلزم ل"بعض الانسان ليس بجماد". [دسوقي]. 

(؟) هذا بيان معنى آخرٌ للفظ الجزئيٌ؛ وحق البيان ألآيفصل بينه وبين المعنى الأولء إلا 
أنه آخر عن تحقيق النسب لإرادة بِيانٍ النسبةٍ بينه وبين المعنى الأول» وهي متوقفة 
على تحقيق النسب. [عليمي] 


جطلبيووق فصل ف الكلّي والجزئيٌ ع 


82- 5 


ال 000 [ل/ ةم] 


(1) أي مندرج تحت كلييات كثييرة وأ قلّها: الشيء. والممكن العسام؛ فيكون جزئياً 
إضافياً لهماء وليس كل جزئيٌ إضافيٌ جزئياً حقيقياً؛ لجاز أن يكون كليّاً مندرجاً 
تحت كليٌٍّ آخرء كالحيوان بالنسبة إلى الجسم. «شرح الدوّاني» (ص: .)١44‏ 

(؟) إن قضية ذكر أن للجزئيٌّ معنيين» والسكوتٍ على الكلّيّ؛ يدل على أن للكلّيٌّ معنى 
واحدأء وهو الكلَّيٌّ الحقيقيء وللجزئيٌّ معنيين أحدهما حقيقي والآخر إضافيء كما 
يستفاد من ظاهر كلام المحقى الرازي في «شرح المطالع». [عطار]. 
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[الكلياتٌ الْخَمْسٌ] 


زوالكلكنات) وتعشيي الانسهر ورخف )لان الكل بالسية إل ينين 


تحبّه من الأفراد: 
[د/ ؟؟1] - إِمّا جزءٌ من ماهيّةِ الأفراد؛ وهو الجنسٌ. والفصل. 


- أو تمامّها؛ وهو النوع. 

- أو خارجٌ عنهاء وهو الخاصّة وَالعَرّض العامٌ. 

.١‏ [الجنس]: 

(الْأوّلُ : الجنس”"”2, وَهَوَ هُوّ: المَقُولٌ عَلَ الْكَفْرَةِ المُخْتَِمَةِ الحَقِيِقَةِ في 
جَوَابِ اا 

قدَّم الجنسٌّ على الخاصّة والعَرّض العامٌ؛ لأنهما خارجان عن 
الماهيّة؛ والجنسٌ ججزءٌ لها. 

وعلى الفصل؛ لاحتياجنا في معرفة الفصل القريب والبعيدٍ إلى الجنس. 

وعلى النوع؛ لتوقفِ معرفةٍ قسم من النوع -وهو النوعٌ الإضافيٌ- 
عل المسسن: 


)١(‏ هو لفظ عربيّ بمعنى "الضرب"» وهو أعمٌ من النوع؛ على ما في «الصحاح»؛ وما أوهمه 
كلام شارح «المطالع» من أنه يونانيٌ؛ غير مطابق للواقع. ولذا وله السيد. [عليمي]. 


وجلل ميق فصل ف الكنّيّ والجزئيٌ ا تت 
يي 
ترك في تعريف الجنس وسائر الكليّاتٍ لفظ «الكلّيَّ»؛ لأنَّ "المقولٌ 
على الكثرة" مُغْنٍ عنه» فالمقولُ على الكثرة جنسٌ يشمَل الكليّات. [ل/ ]4٠‏ 
وبقوله: "المختلفةٍ الحقيقة" يَخْرْجٌ النوع. 
وبقوله: "في جواب ما هو؟" ب يَخرّحٌ الكليّاتٌ الباقية”". 
[أقسام لجنس ]: 
ثم الجنسٌ إمّا قريبٌء أو بعيدٌ؛ لأنّه لا يخلو من أن يكونّ الجوابٌ 
عن الماهيّة وعن بعض المشاركات هو الجوابٌ عنها وعن كلّ 
المشاركات. أو لا. 
أ. [الجنس القريب] 
(فَإِنْ كَانَ الجَوَابٌ عن المَاهِيِّةٍ وَعَنْ بَعْض المُشَارِكَاتٍ) أي: 
مشاركات الماهيّة (مَوَ الجَوَابُ عَنْهّا) أي: عن الماهيّة: (وَعَنِ الْكُل) 
أي: كل المشاركات؛ (قَقَرِيبٌ؛ كَالحَيوَانِ)) فإنّه جوابٌ عن الإنسان وعن 
بعض مشاركاته في الحيوائيّة كالفرس مثلاء وكذلك جوابٌ عنه وعن 


جميع مشاركاته في الحيوانيّة. 


)١(‏ أما العرض العامٌ فيخرج بقوله: "في جواب”؛ لأنه لايقال في الجواب أصلاء 
والبواقي تخرج بقوله: "ماهو؟"؛ لأنَّ "ماهو" سؤالٌ عن الحقيقة» فلا يجاب بما 
0 


وععافينين وك الملقصد الأو ل التصورات لهي 


[ل017 - فإذا قيل: "ما الإنسانُ والفرس؟"؛ كان الجواب: الحيوان. 
وإذا قنيل "فنا الا فسان والفرد بو الشبيجاة والبديد] ادال غيحق 
ذلك؟"؛ كان الجواب: الحيوان. 
(وَإِلَا) أي: وإن لم يكن الجوابٌ عن الماهيّة وعن بعض ما 
يُشاركُهاء هو الجوابٌ عنها وعن الكل (مَبعِِدٌ كَالجِسْم النَّامِي”) فإنَّه 
يقعٌ جواباً عن الإنسان وعمّا يشاركه في الجسم النامي فقطء لاعمًا 
يشاركه في الحيوانيّة. 
فإذا قيل: "ما الإنسانُ والشجر؟"؛ يقع الجسم النامي في الجواب. 
وأما إذا قيل: "ما الإنسان والفَّرَسٌ؟"؛فلايقمٌ -مع كونهما متشاركّين 
في الجسم النامي-؛ لأنَّ الفرسٌ لم يشارك الإنسانَ في الجسم النامي 
فقطء بل يشاركُه في الحيوانيّة التي هي عبارةٌ عن الجسم النامي الحسّاسٍ 
1ل المتحرّكِ بالإرادة» فلا يقع الجسم النامي في الجواب. 


)١(‏ استْسكِلَ التمثيل بالجسم النامي: بأنَ الكلام في الكليات المفردة. وأجيسب: بادعاء 
أنه جَعِلَ عَلَماًعلى مسمًّاه كعبد الله. [عطار]. 


العام 


ث0 
0 فختاغه 


و 


ةي سق فصل ا الكل والجزئيٌ 4 


". [النوع]: 

(النَّنِي) من الكليّّاتٍ (النَّوْع": وَهُوَ المَقُولُ عَلَ الْكَدْرَة المُتََقَةٍ 
الحَقِيقَةٍ ففِي جَوَّاب: "مَاهو؟'). 

فَالمَقول عل الكدرة بعقى كما ذكرنا. 

وبقوله: "في جواب: ما هو؟" يَخرّحٌ البواقي من الكليّات. 

ولمًا كان النوعٌ تمامّ ماهيَّةِ الأفراده تكونُ أفرادٌه متّفقةً الحقيقة» فإذا 
شَيْلَ عن أحدها أو عن جميعهاء صلم النوعٌ في الجواب» كما إذا قيل: ما 
زه كان الحوات: الإنتستان: وكذلك إذا قيئل :ها ويد وعم وتورةة؟ 

فإن قبل :كل واحسٍ مسن أفسراد النوع مشستملٌ على النسوع وعسلى 
التشخْص» »فلا يكونٌ التو تمامَ ماهيّة الأفراده بل يكونٌُ جزءاً لها. 

قلتُ: التشخُّصٌ عارضٌ غيرٌ معتبر في ماهيّة تلك الأفرايٍ فالنوعٌ 
تمامٌ الماهيّة". 


(1) نما قدّم الجدسٌ وأثمر الفصلّ عنه مع أنهما جزآن له؛ لأن بيان المعنى الثاني للنوع 
يتوقف عل الجتس» وبيان أحكام الفصل من التقويم والتقسيم يتوفّف على النوع 
أيضاً. أو لأن أعمّيّة الجنس تقتضي تقديمه؛ وأعمّيّة النوع تقتضي تقديمه؛ كماهو 
المشهور. [عطار]. 

(؟) وحاصل الجواب: أن التشخْص وإن كان غيرٌ معتبر في ماهية الأفرادء إلا أنه جزءٌ 
منهاء ولاضرر في أنه ججزءٌ من الأفرادء وغيرٌ معتبر جزءاًفي ماهيتها. [دسوقي]. 


[د/ *؟] 


زل/ ؟1] 


المقصد الأول التصورات ا 0 


رع اا ام 
جَوَابٍ: وك ضيه م 


)١(‏ أشار بكلمة "قد" إلى أن استعمال النوع في المعنى الأول أكثر. [عليمي]. 

(؟) في المطيوع زيادة: (الكلية)» وليست في النسخ المخطوطة. 

() إن لفظ "الماهية" يستلزم الكلية؛ أي: الماهية الكلية؛ فيخرج بذلك التشخصٌء وخرج 
بذلك الجنس العالي لعدم مقوليّة شيء عليه» وخرج الفصلٌء والخاصّةٌء والعرض العام 
بالنسبة إلى جنس الماهيّة فإِنّ الجنسٌ كالحيوان مشلاً» وإن كان مقولاً على الفصل كالناطق» 
وعلى الخاصّة كالضاحكء وعلى العرض العام كالماشي؛ لكن لافي جواب "ماهو؟". 
وأمّا هذه الثلاثة بالنسبة إلى أجناسها الداخلة فيهاء فإنَّها أنواعٌ إضاقيّةٌ كما قاله المصنف 
في ابرع اسل 1 لشب العسيية؟ لم )٠‏ وذلك لِمَا تم تف إن الككات اللخمس 
تقال على حصصها أيضاء وتلك الحصص أنواعٌ إضافيّة. 
وأمًّا الصّنف الذي هو عبارةٌعن النوع المقيّد بقيدٍ عرّضيٌ كُلَّىّ كالتركيّ؛ فإنَّه داخل 
تحت التعريف؛ لأنه يقال عليه وعلى الفرس مثلاً الجنسٌ الذي هو "الحيوان"» في 
جواب: "ماهو؟". فلا بدٌ من إخراجه بزيادة قِيدِء وهو "قولاً أوّلِيَا". فإنّه وإن قيل 
عليه وعلى غيره: الجنسٌء لكن ليس قولاً أوَّلِيَا بل بواسطة مقوليّته على الإنسان 
المقولٍ عل «التُركيٌ»: فإِنَّ العالي إنّما يُحَمل على الشيء بواسطة حمل السافل 
عليه. وقد تقررأنّه إذا ثبت أمرٌ للعامٌ والخاصٌء كان ثبوته للعامٌ أوَّليَأه وللخاصٌ 
ثانويَاء لكنّ هذا القيدَ وإن أخرجٌ الصَّنفَ عن الحدٌ أخرج النوع عنه أيضاً بالقياس 
إلى الأجناس البعيدة» فيلزم ألا يكونٌ الإنسان نوعاً للجسم الناميء ولا للجسم أو 
الجوهر, مع أنّه نما سُمٌيَ نوع الأنواع؛ لكونه نوعاً لكل واحدٍ من الأنواع التي 
فوقف وأيضاً النوع لما كان مضايفاً للجنس» فإذا اعتبر في النوع القول الأوليٌ» فلا 
بدَّمن اعتبارهذ في الجنس أيضاًء وإلّا لم يكن مضايفاً له فيلزمٌ ألا تكون الأجناس 
البعيدة أجناساً للماهيّة التي هي بعيدةٌ بالقياس إليهاء فالأولى ترك قيد الأوّلية,- 


قل .لبيك فصل ل الكلَّيّ والجزلي #4 كك ١‏ 
الجسم النامي؛ يقال عليه وعلى غيره من النباتات؛ وكذلكٌ الجسم 
النامي نوءٌ؛ لأنَّ الجسم يقسال عليه وعلى غيسره. 

( رمسم هذا النَوْحٌ ب ياد شم "الْإِضَافِيّ )؛ لأنّ نوعِيّّه بالإضافة إلى ما 
فوقّهء (كَالْأَوَلِ) ع كالنوع الأرّل فَإنه م س (ب"الحَقيقيٌ')؛ أن نوعيته 
بالنظر إلى الحقيقة الواحدة” ذ في أفراده. 

(وَبَينَهُمَا) أي: بين النوعين (عَمُومٌ) وخصوص (مِنْ وَجَه؛ 
لتَصَادُقِهِما عل الْإنْسَانِ)» فإنَّه يصدُقٌ عليه النوعٌ الحقيقيٌ والإضافي 
كمايظهر بأدنى تأمّل. 

(وَتَمَارْقَهمَا) بالجرٌء عطفٌ على قوله: (لِتَصَادّقَهما", أي: لِتفارٌقٍ 
النوعين (في الحَبَّوَانِ وَالْقْطَةِ)» فإِنَ الحيوانَ نوعٌ إضافييٌ لاحقيقيٌ 
والنقطة#المكتين؟ لأتهنا لتوكاتتت إغيافة؛ لانذرجة مدت حتدن فناة 
تكتون سيط هذا خلف: 

واعلم أنَّ النقطةً في اصطلاح الحكماءٍ عبارةٌ عن نهاية الخط 
الذي هونهايةٌ السطح. والسطح ينقسم مل جيتين: الللتول والسسرمن 
انعا يعيب لكيه واعان رهن الشرل يلقل للقي م إلى جهة 

-و راج الصَّسفٍ بقيدٍ آخرّه كأن يُقال: الوم الإشاف :كل مقيول نبي بكوات: "ما 


هو؟"”» يقال عليه وعلى غيره: "الجنس"؛ في جواب: "ماهو؟". [عطار]. 
)01 في النسخ الأخرى: (حقيقته الواحدة)» والمثبت من (ق). 


[ل/ ::] 


[ع/ة] 
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ماء والكلٌ أعراضٌ غير مستقلة الوجود؛ لأنّهما نهاياتٌ وأطرافٌ للمقادير 
على مايّنَ في كتب الحكمة”» وعند المتكلّمين أن هذه الثلاثة”) 
أشيا مستقلةٌ الوجودء ويتألْفُ الجسم من السطوح المتألّفةٍ في الشُسق؛ 
[ل/ ه4] بالجطع من الخطوط المتألفةٍ في العَسرضء والخطوطٌ من النقطٍ 
المتألّفة في الطول؛ فعلى هذا لاتكونُ أعراضاًء بل تكون جواهرٌ. 


)١(‏ حاصله: أن الحكماء يقولون: إن ما قبل القسمةً طولًا يقال له: خط طبيعيء وهو 
مركب من الهيولى والصورة لا من الجواهر الفردة؛ لاستحالة وجودها عندهم» 
والامتداد القائم بذات الخط الطبيعي القابل للقسمة في جهة الطول يقال له: 
خط تعليميء ونهايته النقطة؛ فكل من الخط التعليمي والنقطة عندهم عَرَضُ 
واذا وضع خط طبيعي بجانب آخخر بحيث صارا قابلين للقسمة طولاً وعرضاً؛ كان 
الحاصل منهما سطحاً طبيعياًء والامتداد القائم به القابل للقسمة طولاً وعرضا 
يقال له: سطح 7 تعليمي؛ ونهاينه خصط تعليمي؛ و إذا وضع سطح طبيعي فوق آخر 
كان الحاصل جسماً طبيعياً؛ والامتداد القائم به القابل للقسمة طولاًوعرضاً وعمقاً 
ل ل ل ل ل ار ل 
والأجسام الطبيعية جواهرٌ قائمةٌ بنفسها مركبة من الهيولى والصورة عندهم. وأن 
النقطةً والخطوط والسطوح التعليمية أعراصٌ عندهم؛ لا قيام لها بنفسها؛ لأنها 
نهايات وأطرافٌ للمقادير التي هي الامتدادات القائمة بالجسم الطبيعي؛ أعني 
الخط والسطح والجسم. إذا علمت هذا؛ فقول الشارح: "نهاية الخط" أي: التعليمي» 
وقوله: "الذي هونهاية السطح" أي: التعليمي الذي هو نهاية الجسم التعليمي؛ فهو 
عرض يقبل القسمة طولأوعرضاً وعمقاًء فهو سطح فوق سطح. والسطح التعليمي 
عرض يقبل القسمة طولاً وعرضاً فقطء والخط التعليمي عرض يقبل القسمة طولاً 
فقطء والنتقطة عرضٌء لا يقبل القسمة أصلاً. [دسوقي]. 

(1) أي: الخط. والنقطة» والسطح. 


7 تت 
ثم التمثيلُ بالنقطة إِنّمايصحٌ إذا كانت النقطةٌ تمامَ ماهيَّةٍ الأفرادٍ 


ولم تندرج تحت جنس أصلاً. 


مه عو 000 منَصًا 


# لسو فصل 2 الكلّيّ والجزئيُ 


(قُع الْأَْتَاسٌ) قد(ثتر مُتَصَاعِدَةً) بأن يكون جنس فوقّه 


جنسٌء وهكذا (إلى) الجنس (نعَابِي وَيَسَمِّى) ذلك العالي (حِنسٌ 
لْأَجْنَاسٍ) كالحيوان مشثلاً» فإنّه جنسٌ فوقّه جنسٌ هو الجسم النامي. 
وفوقه الجسم وفوقّه الجوهرء فالجوهرٌ جنسٌ الأجناس. 

(9) كمينا ان الأجناسٌ قدتترئَبٌ متصاعدةً كذلك (الْأَنوَامٌ) 
الإضافيّة" قد تترئَّبُ (مُتَنَازِئَة) بأن يكون نوع تحتّه نوعٌ وهكذا (إلى) 
النوع (السَّافِلٍء وَيُسَمَّى) ذلك السافل (توْعَ الْأنْوَاع) كالجسم مثلاً 
فإنَّه نوع إضافيٌ تحنّه نوعٌ وهو الجسم النامي؛ 5 الخيو ان وب 
الإنسانُ» فالإنسان نوعٌ الأنواع. 

وإنّما اعتِرَت الأنواعٌ بحسب التنازلِ؛ لأنّا إذا فرضنا شيئاً وفرضنا 


)١(‏ أشار بلفظ "قد" إلى أن الترتيب في الأجناس مما لا يجبء كما لا يجب في الأنواع 
أبفباء فكمنا يكزن شو بع إضافي لانوعٌ فوقه ولا تحته؛ فيكون مفردا غير واقع في 
سلسلة الترتيب؛ كذلك يككون جدسٌُ لاجس فوقه ولااتحده» فيكدون مفرداً غير وا 
في سلسلة الترتيب: ويمّلون لكل منهما بالعقل؛ بناءً على أن الجوهر ليس جنساً 
لتدورآن التشول المكدر؟ متعلفة الفيقيفة :]و جا عل أن العوهتز حفس لبف وأن العقنول 
العشرةً متفقةٌ بالحقيقة. [عطار]. 

(1) احتسراز عن الحقيقيّة؛ فإنه يستحيل أن تترنب حتى يكون نوعٌ حقيقيٌ تحت نوع آخر 
حقيقي» وإلا لكان النوعٌ الحقيقيٌ جتساء وإنه محال. [عليمي]. 


[د/ ؛١]‏ 


[ل/":] 


اللقصد الأول التصورات ل هي 


نوعه يكونُ ذلك النوعٌ تحمّه ثم إذا فرضنا لذلك النوع نوعاً آخرٌ 
يكون تحت ذلك النوع» فلهذا كان ترنّبٌ الأنواع على سبيل التنازلء 
ويسمّى السافل منها نوع الأنواع؛ أمّا إذا فرضنا شيئًاً وفرضنا له جنساً؛ 
يكون جنسّه فوقّة» ثم إذا فرضنا له جنساً؛ يكونٌُ فوقٌّ ذلك الجنسء 
4 03 2 0 5 2 و و 0 
ومَلمٌ جرًا؛ فلهذا كان ترتبٌ الأجناس على سبيل التصاعدي؛ ويسمّى 
العالي منها جنسٌ الأجناس. 

(وَمَابَينَهُمَا) أي: مابِينَ السافلٍ والعالي من الأجناس والأنواع 
(مُتَوَسَطَاتٌ)؛ لأنّها ليست عاليةً ولاسافلةٌ بل متوسّطة بينهما. 


[ل/ 07] فالمتوسشّط في مراتب الأجناس هو الجسم النامي؛ والجسم 

المطلق؛ وفي مراتب الأنواع هو الجسم النامي» والحيوان. 

*. [المَصل]: 

(النَِّتُ) من الكلّيّات(المَضْلُ). وهو وإن كان جزءاً من ماهيّة 
الأفرادٍ كالجنس إِلّا أنّه ليس تمامً المشتركِ بين الماهيّةٍ وبين نوع 
آخمرء بخلافٍ الجنس كالحيوان مشلاً» فإنّهِ تمامٌ المشترك بين الإنسان 
والفرس»؛ إذلا جزء يشتركٌ بينهما إِلّا وهو نفس الحيوانٍ أو جزؤه. 

وإنّْما كان الجزءٌ الذي ليس تمامٌ المشتركِ فصلاً؛ لأنّه إذالم يكن 
تمامٌَ المشترك بينَ الماهيّة ونوع آخر: 


0 ين 
لاقي 


-فإمًا آلا يكونّ مشتركاً أصلاً بين الماهيّة ونوع ما؛ وحيائ!ٍ يميّّز 
الماهيّة عن جميع ماعداهاء فيكونُ فصلاً مطلقاً. 
- أوكانَ مشتركاً بين الماهيّة ونوع آخرّء لكن لا يكونٌ تمامَ المشترك» 
الماهيات؛ إذ مر الماهيّات ما تكونٌ بسيطة لا جزة لها؛ فحَيدٍ يكون 
٠.‏ و نس ” 2 2 ا 0 و '. 
ذلك الجرء مميزا للماهية عن الماهيات اليسيطة» فيكون هذا الجزء فصلا 
مكلهة لكلا لأنمحن بالتصدل لاما تمتو الجامكة فى لجنو 
(َ) عرّفوا الفص ل بأنّه: (مُوَّالمَقُولُ عَلَ الَّيءِ فِي جوَاب: 'أَيّ 
شَيءٍ هو في ذَاتِه؟"). 
فالمقولٌ على الشيء جنسٌ يشملٌ الكُليّات. 
وبقوله: "في جواب: أي شيءٍ هو؟" يَخرّجٌ النوعٌ» والجنس» 
جار مر 2 +2 - - و واه لت 
والعَرَّضُ العامٌ؛ لأن النوعَ والجنسٌ لا يُقالان في جواب: "أي شيءٍ 
هو؟"؛ بل في جواب: "ماهو؟" كما سبنٌ والعَرَّضُ العام لايقالُ في 


جه مق فصل © الكلّيّ والجزئيٌّ جه 


)١(‏ أي: مايميزهماعن بعض الماهيات لا عن كلهاء وهذاهو الفصل البعيدء والأولى أن 
يقول: "لأنا لا نعني بالفصل إلا مايميّز الماهية» ولو في الجملة"؛ ليشمل الفصل 
القريب كالبعيد. [دسوقي]. 


[ل/ 8غ ] 


] ١١ [د/‎ 


بردت 1 المقصد الأول التصورات عي 


[ل/20141 وبقوله: "في ذاته"يَخرّجُ الخاصَّة؛ لأنّها وإن كانت مقولةً على الشيءٍ 
في جواب "أي شيءٍ هو؟". لكن لافي جوهره وذاتّه بل في عَرََضِه. 
[الفصل القريبء والفصل البعيد]: 
ثم الفصلٌ إمّا قريبٌ أو بعيدٌ؛ لأنّهِ لايخلو من أن يميّرٌ النوعٌ عن 
مشاركه في الجنس القريبء أو عن مشاركه في الجنس البعيد. 
9هُقفَإِنْمَيِّرَ) الفصل النوعَ (عَنِ المُشَارِكِ) أي: عن مشارِك النوع 
(في الجنس القريب؛ فَمَرِيبٌ) أي: فهو فصل قريبٌ» ك"الناطق" المميّز 
للإنسانٍ عن مشاركه في الحيوانيّة 
(أو) مير النوعَ عن مشاركه في الجنس (الْبَعِيِدٍ”"! تَبَعِِدٌ). 
ك"الحسّاس" المميّز للإنسانٍ عن مشاركه في الجسم النامي. 
[الفصل المقومء والفصل المقسّم]: 
والفصل أيضاً ما مُمَوْمٌ أو مقسّمٌ كما قال: 
(وَإِدَانُسبَ) الفصل (إلَ مَايُمَبّرٌه)» أي: إلى شيي”" يمير الفصلٌ 
(1) أي: فقطء وإلآيصدق التعريفٌ على القريب؛ إذ ما من فصل قريب إلا وهو يميّز عن 
كل مشاركِ في الجنس البعيد. [عطار]. ْ 


(1) أي: نوع؛ فالصنف والشخص وإن ميزهما الفصلء لكنه ليس مقوّماً بالنسبة إليهماء 
بل للنوع الصادق عليهما. [عطار]. 


ا 50 بي ادي م 
واحجيت 7 فصل 2# الكليّ والجزئي ا في ' 


ذلك الشيء؛ (فَمَقَوٌ 0 وَأ ي: : فهو فصل مقوٌّمٌ لذلك الشيء. بمعنى أنَّه [ل/ ١ة]‏ 


داخلٌ في قِوَامِه وجزةٌله. 

(َ) إذا نسب (إلَ مَايُمَيِّرُ عَنْه") على صيغةٍ المضارع المعروفٍء 
فضميرٌ الفاعلٍ يعودٌإل ادر وضميرٌ"عنه"يعودإلى 0 0 إذا 
نيب الفصل إلى شيء يمير الفصلٌ النوع”©عن ذلك الشيء؛ (فَمُفَسَمٌ 
أي: فهو فصل 2 دك اليم سيان فق لفن 
ف"القاطق” إذا تيت إلى هاي زه كالإ سان يكوة موسا له وإذا تعبت 
إلى مايميز جد سروس لت نه بال اميرك 
وانضمٌ إليه صارٌ حيواناً ناطقاً 0 من الحيوان. 

وكذلك "النامي' إذائيب إلى ما يميّزه -أي: الجسم النامي- يكونُ 
مقو سا له وإذا تبنت إل هنا يم عه ا يكون مقسّماً له. 


(2) الفصلٌ (المُقَوّمُ ِْعَاِِي””) أي: للفوقاني من الجنس والنوع 


(1)أي: إلى جنس يميز ذلك الفصلٌ النوعٌ عمن بقية أنواع ذلك الجنسء فمفع ول "يمير" 

(9) (النوع) سقطت من (م ل). 

(*) قال المصنف في «شرح الرسالة [الشمسيّة]» [ص: :]١57‏ الجنس العالي جاز أن 
يكاون لله قصل يقرّسه يسا عنل جنواز تركو مسن أمرين متساويين: ويب أن يكون 
له فصل يقسمه؛ ضرورةٌ أن تحته أنواعاً متمايزة بالفصولء والنوعٌ السافل يجب أن 
يكون له فصل يقوّمه؛ ضرورةٌ أن فوقه جنسأء فلا بد من فصل يميزه عمّا شاركه 
يت لحرو عو م أن يكون تحته نوع: والمتوسطات- 


]ه١/ل[‎ 


١د/‏ "؟] 


[ل/7ه] 


(مَُوّمٌ ِلمَافِلِ) أي: للتحتانيٌ منهما. 

فالفصل المقرّمُ للجسم مقوٌّمٌ للجسم الناميء والمقوٌّم للجسم 
النامي مقوَّمٌ م للحيوان» وإنّما كان كذلك؛ لأنَّ العاليّ "كالجسم مشلا" 
داخلٌ في قِوام السافل"أي: الجسم النامي" وجزءٌ له؛ فيكون العالي 
موسا للمسافل», إذاكان العالتي مق ا للنسافل» كان مقرقية أشنا عقوتا 
للسافل؛ لأنَ مُقَوٌءَ المقوّم مُقَومٌ. 

وإذاتة تقر هذافتقولٌ: كل فصل يق عالط تعريك عادر 
(وَلَا عَحْسٌ) بالمعنى اللغويٌ", ليس كل فصل يُقَرٌ وم السافل فهو يقومٌ 
العاليّ؛ إذ الموجبة الكليّةٌ لا تنعكسٌ كلَيِّة نعم تنعكس جزئيّة فبتعض 
مايقوّمُ السافل يقرّمُ العالي. 

)فصل القت ينتفسر) أي بكسي الصا الشؤم فك 
فصل يقسّمُ السافلّ يقسّم العالي؛ لأنّ معنى تقسيم السافل تحصيلّه في 
و رن حصل السافلٌ حصل العالي يات كرو الا اع 
واستلزام وجوه الأخصٌ وجوة الأعم؛ فتثبت هذه الموجبة الكلَيّةٌ 
وهي: "كل فصل يُقسَمٌ السافلٌ يقسّم العاليّ"» وقد عرفت أنّها لاتنعكسٌ 


ا المقصد الأول التصورات 4 ٍٍِِ 0 


-من الأجناس والأنواع يجب أن يكون لها فصول مقوّمَةٌ؛ ضرورة أن فوقها أجتاساًء 
وفصولٌ مقسمة؛ ضرورةً أن تحتها أنواعاً. [عطار]. 

)١(‏ والتقييد بالمعنى اللغوي للاحتراز عن المعنى المنطقي فإنه لازم للقضية» لايصح 
فيه [عطاز]: 


34 0 - فصل ف الكليّ والجزئيٌ ل ل وكوافيك 


5 


كليّة فل كل ذ 1 يقس العالي يقس السافلء بل :: 4 و جزئية 
فبعضٌ مايقسّم العاليّ يقسّم السافل. 
؟. [الخاصّة]: 


.0 ا 11 


(الرَابِعُ) من الكليّات (الخَاضَّةٌ وَهُو: الخَارِجُ) عن الماهيّة 
لا ال م 6035 دم سا 

وفي العبارة 5 أن قولّه: "الخارج” يُخْرِجٌ غيرٌ العَرَّضٍِ العام؛ 
من الجنسء والفصلء والنوع؛ لأنّها ليست خارجة عن الماهيّةٍ. ل 0] 

وبقوله: "فقط" يَخرٌّجٌ العرصٌ العاءٌ؛ لأنّه مَقولُ على أفرادٍ حقيقةٍ 
واحدة وعلى غيرها كما سيجيء؛ فماعدا الخاصّة من الكليِّاتِ يخرحٌ 
عسن التعريفيء وانطبكٌّ التعريفُ عليها؛ فيك ون قيدٌ "قولاً عرضياً" 
مُستّدركاء إلا أنِيْحمَلَ عل أنّه ذُكِرٌ بعدَ تمام التعريني لبيانٍ الواقع 
توضيحاً وتَبَعاً للقوم, لااللاحترازء والصوابٌ حذفُه؛ لأنَّ قولّة: «الخارح» 
مُغْنٍ عنه ولعلّ إثبانة سهوٌ وقمَ من الناسخ؛ ولهذا حَذِفَ من العَرَضٍ 
العام كما قال في تعريفه: ْ 


(١)أي:‏ الخاصة؛ والتذكيرٌ باعتبار الخبر» وهو قوله: "الخارج". [عطار]. 


5 اجنين ا الملقصد الأول التصورات 4 


2 2 
5. [العرض العام ]: 
(الخَايِسٌ) من الكليّات (العَرَّض العَاءٌ: وَمُوَّ الْخَارِجٌ المَعُول 
عَلَيْمَاوَعَلَ غَيْرِهَا""). 
فقولّه: "الخارجٌ" يُخْرِجٌ غير الخاصّة. 
0 1 8 لل فم م 7 
وقوله: وعلى غيرها يُخْرِج الخاصة؛ لأنها مقولة على أفرادٍ 
حقيقة واحدة فقط. 
203 ويحتملٌ أن يّسئّد إخراجٌ النوع والفصل إلى القيد الأخيره لكنّ 
إسناد إخراجهما إلى الأوّل أوفقٌ؛ لخروج الأنواع والأجناس والفصولٍ 
[أقسام الخاصّة والعرض العامٌ]: 
(وَكُلْ مِنْهُمَا) أي: من الخاصّة والعرض العامٌ ينقسمٌ إلى اللّازم» 
9 2 2 2 1 
أقسام فنقول في التقسيم: 
.١‏ [اللارم]: 
(إن امْتَنَعَ الفْكَاكُهُ) أي: انفكاك كل واحدٍ من الخاصّة والعَرّض العامٌ 


)١(‏ الضميران راجعان إلى "ما" في قوله في تعريف الخاصة: "ما تحت حقيقة" باعتبار 
معناها؛ إذ معنى "ما تحت حقيقة": الجزئياتٌ التي تحت حقيقة. [عليمي]. 


بلج مسن فصل يذ الكذَّنُ والجزليٌ 0 1 
(عَن السََيءِ؛ٍ قَلَازمٌ) إمَا (بالنَطَر إِلَ المَاهِيّة"'؛ كالزوجيّةٍ للأربعة” 
فإنّها لازمة لماهيّة الأربعة. (أَوْ) بالنظر إلى (الْوْجُودِ) كالسوادٍ للحيشيّ 
فإِنّه لازم لوجود الحبيشىٌّ وشخصه لا لماهيّّه إذ ماهيتة الإنسسان 
والسواد لا يلزمُه. 

أ. [اللازم البيّنُ بالمعنى الأخص]: 

م اللّارمُ سواع كان لازم الماهيّة, أو لازم الوجود: 

© إمَا(ين)ءوهو: الذي (يََرَمتصَوَرةمِنْ نصَوَرِ امَلْرُوْمٍ) فقط؛ 
ككون الاثنين ضعفف الواحلء فإنّه لازم يازمٌ من تصور الاثنينٍ فقط تصوره؛ 
لأنَّ من أدركٌ الاثنين أدرك نه ضعفُ الواحدء وهذا هو الوم اين بالمعنى 
الأخص المعتبر في الدلالة الالتزاميّة قد انين 

ب. [اللازم البيّنُ بالمعنى الأعم]: : 

(أَو) يلزمٌ (مِنْ تَصَوْرِهِمَا) أي: تصور اللازم والملزوم (الجَرْمُ) 
فاعلٌ "يلزمٌ" المقدّرٍ. 
)١(‏ أي: يمتنع انفكاكه عن الماهية مطلقاً؛ أي: بحسب كلا وجوديهاء بمعنى أنها حيث 


وجدت كانت متصفةً به وهو لازم الماهية. [عطار]. 


(1) هذا وقوله بعد: "كالسواد للحبشي" من المسامحات المشهورة في عباراتهم؛ كما 
قال السيد: "والأمئلة المطابقيّة هي الزوج والأسود؛ لأن الكلام في الكلي الخارج 
عن ماهية أفرادء: فلا بدٌ أن يكون محمولاً عل تلك الماهية وأفرادهاء لكتهسم 
تسامحوا فذكروا مبدأ المحمول بدله اعتماداً على ذ فهم المتعلّم من سياق الكلام ما 
هوالمقصود". [عليمي]. 


ا [م/١١]‏ 


[د/ ا ؟] 


[ل/ هه] 


ب تاتقي 
أي: اللازمٌ لبن يُطلَقٌ بالاشتراك على مايلزمٌ تصوره من تصور 
الملزوم فقطء وهو اللزومٌ البيّن بالمعنى الأخصّء وعلى مايلزمٌ من 
تصوّرٍ اللازم والملزوم جرم العقلٍ (بِاللَرُوم) بيئهما؛ كالانقسام بمتساويين 
للأربعة؛ فَإنَّه لايلزم من تصوّر الأربعة فقط تصوّر الانقسام؛ لكن يلزم 
من تصورٍ الأربعة وتصور الاتقسام و ع 
1/1 0] اللَّومُالبيّن بالمعنى الأعمٌ» وفي كفاينه ليكونّ الالتشزاممة مقبولاً اختلاف» 
والمحتون عل أنه غرد كافيه والمعنبرٌ هو اللزوءٌ الكو بالمعنى الأخض 
كيدا ذكزنا. 
© رحبي بالرفضع: عطقت عسل قوله: ا اللّازم إنًا 
بن - وهو ماذكرنا - وإِمّاغيرٌ بن وهو (بِخِلَافِه) أي: بخلاف البين. 
3 [العرّضي المفارِقٌ]: 
(وَِلَّا) عطفٌ على قوله: "إن امتنعٌ انفكاكٌه"؛ أي: وإن لم يمتنع 
انفكاكه عن الشيء بأن كان جائز الانفكاك عنه؛ (فَعَرَضِىٌ فنا رِق). 


ا المقصد الأول التصورات ان 


)١(‏ في (ل» ق): (فعرضٌ). 


اسم ءِّ فصل الكليّ والجزئي 4 4 مامت 


والدره فاق كنا أن'" (يَدَوم) للمعروض. كالمّقر الدا؛ 3 
او اهز 2 كشب والعودر تحر اوكا أ ذه 
كالشباب» والشيب. 

فإن ا : العَرَض © لانن 5 ف يدوم فإنّه لوكان دائمالم 
يكن مفارق]9؟»؟ 

يَلَحَكة الحيرادٌ بالتقنارق المشارق ختني الإمتكان سوا وفف 
المفارقةٌ بالفعل» أو لم تقع أصلاً فالدوامٌ بحسب الواقع لا ينافي 
المفارقة بحسب الإمكان. 3 


)١(‏ في (لء ق): (والعرض). 

)١(‏ (أن) زيادة من (د) ليست في النسخ. 
(6) في (لء م ق): (العرض). 

(:) (يكن مفارقاً) في (م): (يفارق أصلًا). 


: 5 لمك المقصد الأول التصورات هي 
(خَاتِمَةٌ) 
أي: هذه خاتميٌ لمباحث الكلىٌّ 
اعلم أنَّ للكلَيٌّ ثلاثئة اعتباراتٍ: 
أحدها: المفهوم؛ وهو: ما لا يمنعٌ نفس تصوره عن وقوع الشركة فيه. 
وثانيها: المعروض؛ أي: ما تعرض له الكلهُ. 
3 2 : 5 3 2-0 8 5 ل و 
والفرق بين المفهوم والمعروض ظاهرٌ؛ فإن المفهوم: هو ما لا يمنع 
1 فى . 4 5 2 
نفس تصوره عن وقوع الشركة فيه. والمعروض: هو ما تَعرّض له الكلية؛ 
1 كالحيوان والإنسان مثلأء ومنّ المعلوم أنَّ مفهوم الكُلّىّ ليس بعينه مفهوم 
الحجوارة ولا جزم نابل جار تسم صال لاذ مل عل الحيواد وغل 
3ل غيره؛ كالإنسانٍ والناطٍ مما تعرّضٌُ له الكليّهُ في العقل. 
وثالثها: المجموعٌ المركّبٌ من المفهوم والمعروض. 
وإذا تقدّر هذا فنقول: 
م :2 مَفهُومُ الْكلَيّ يُسَمّى - 
(وَمَتْروظُة) تعنم "كُلْبا(طَبيعي”)؛ لأنّه يي من الطبائع''". 


2 5 


"كلا مَنْطِقي")؛ 3 المنطقي ! انما يبحث عنه. 


)١(‏ أي: حقيقة من الحقائق. [عطار]. 


“رسال ارفك سيم يشمن "كلب زعنرنا") لجنم سرف 

(وَكَذَا الْأَنَوَاعٌ الْحَمْسَةٌ) من الجنسء والنوع؛ والفصل» والخاصّةء 
والعَرّضٍ العام يعتبر فيها الأمورٌ الثلاثئة المذكورة. 

فمفهوم الجنس -وهو المقولٌ على الكثرة المختلفةٍ الحقيقةٍ في 
جتوالنه "انا هر 9- يمسق "لوقت لشف 

ومعروضٌ الجنس -أي: ما تعرض ص له الجنسيّة؛ كالحيوان والجسم 
النامي مشلاً- يسمِّى "جنساً طبيعياً". 

والمجموعٌ المركّبُ منهما يسمّى "جنساً عقليا". آل 54] 

وكذا النوعٌ وسائرٌ الكليّات الخمس. 

واعلم أنَّ الأِفَ واللامٌ في "الأنواع" عِرَّضٌ عن المضاف إليهء 
وهو الضميرٌ العائدٌ إلى الكُلَّيّ؛ أي: وكذا أنوائه الخمسة. فالكُلَيُ جنسٌ 
تحّه أنواعٌ؛ وهي الكُليّات الخمس. 

فإن قيلّ: إذا كانت الكُلْيّات أنواعاً يلزم أن يكونّ الجنسٌ نوعا”". 
)١(‏ أي: من ذات الطبيعي والمنطقي. [عطار]. 
(؟) لاوجه لتخصيص الجنس. بل مثلّه سائر الكليات ما عدا النوع الحقيقيء فكان 


الظاهرٌ أن يقول: "يلزم أن يكون ما عدا النوع نوع" ويقول في الجواب: "فإنها 
نوع باعتبار» جنس وفصلٌ وخاصةً وعرضٌ عام باعتبار"؛ مثلاً: الحيوان باعتبار- 


لوي 1 1 3 2 - - 2 62 
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قلتُ: لا محذورٌ في ذلك. فإنَّهِ نوع باعتبار» جنسٌ باعتبار. 


[م/ ]١١‏ (وانكن رجو اللي (لعِيٌ) في الشارج لابمسنى الاستقلاله 
بل (بِمَعْنَى و وخر لاضنو افرادمه :إن افتراده إذا كات موجودة فتن 
الخارج؛ وهر جزءٌ من الأفراده فيكونُ موجوداً في الخارج تَبَعاً وضمناً. 


وأمّا الكلّيٌُ المنطقيٌ والعقليٌ؛ فلم يثيّت وجودُهما في الخارج. والنظرٌ 
[ل/ 16 فيه خارحٌ عن الصناعةٍ؛ فلذا تَرّكَ البحثٌ عن وجودهما”". 


-اندراجه تحت مفهوم الكليّ نوعٌ منه. وباعتبار مقوليّته على الكشرة المختلفة 
الحقيقة جنسٌ ويقال مثلّه في البقيّة. وقديجاب: بأنَّ الشارح ترك التنصيصٌ على 
البقية اتكالاً على معرفته بالمقايسة. [عطار]. 

)١(‏ لا ينبغي أن يَُاكٌ في أن الكليّ المنطقيّ غير موجود في الخارج؛ فإن الكلية 
إنما تعرض للمفهومات في العقلء ولذا كانت من المعقولات الثانية» وكذافي 
أن العقليّ غير موجودٍ فيه فإن انتفاء الجزء يستلزم انتفاء الكل؛ وإنما النزاع في 
أن الطبيعيّ -كالإنسان من حيث هو إنسانء الذي تعرضه الكلية فى العقل- هل 
مومرصوودي العا فوسمي ادر ائهةاء لأجكل لحن المريحرة ف ]ل الألراة؟ 
والأول مذهب جمهور الحكماء, والثاني مذهب بعض المتأخرين: ومنهم المصنف» 
ولذا قال: الحق هو الثاني؛ وذلك لأنه لو وجد في الخارج في ضمن أفراده لزم 
اتصافٌ الشيء الواحد بالصفات المتضادة؛ كالكلية والجزئية» ووجودٌ الشيء الواحد 
في الأمكنة المتعددة؛ وحينئيٍ فمعنى وجود الطبيعي هو أن أفراده موجودة. وفيه 
تأمل. "شرح اليزدي» (ص:117). 


# لسو فصل 2 المعرّف وأقسامه ب-, ومو الج 1 


فى المعرّف وأقسامه -: 


اعلم 3 العْرّض من المنطق: موانة ك1 الفكر وفساده. 
والفكرٌ إِمّا لتحصيل المجهولات التضوركة أو التصديقيّة. يون 
للمنطق طرفان: 
افيه 
.١‏ تصورات. 
3 وتصديقات. 
4 ال 5 ًِ مج اي 
ولكل منهما ميادئ ومقاصد؟»؟ فمبادئ التصورات: الكليات 
الخمسء» ومقاصدذها: الوعرف: والقصول الشارح. 
والمصنّف لما فرع مسن مباحث مبادئ التصوّرات» شرع في 
المقاصد., نقال: [د/ ؟1] 
عدت الشىوة ها بال عَليو) أي عل الخي»»«الاقافة يضر ره). 
فقوله: “مايقال عليه" جد كام لالمعدف وغيره. [ل/ 1>] 
وقوله: "لإفادة ار يحرج ماعلداف ولا ينتقضشض بالجنس 
والعَرّض العامٌ» مع أنّهما يقالانَ على الشيء لإفادة تصوّره؛ لأنّه لا يرادٌ 


بالتصوّر تصورٌه بوجو ماء وإلّا لجار أن يكون الأعجٌ والأخصٌ معرّفاً 
لكنه لم يجز -كما سيجيء-. بل المرادٌ تصورٌه بِالكُنْو كما في الحدٌ 
انام أو بوَجه يميِّرُه عن جميع ماعداه كمافي غير الحدٌّ التام”"؛ 
والجنسٌء والعَرّضُ العام وإن أفادًا تصوّرٌ الشيء بوجوماء لكنلم 
يُفيِدًا تصوره بالكّنه أو بوجهٍ يمره عن جميع ماعداه. 

[شروط المعدّ]: 

١‏ (وَيُشْتَرْطٌ أَنْيَكُونٌ) المع ف (مُسَاوياً) للمعرّف: بحيث يصدق 
كل تتوتمنا عذال جيم أفر لوالا جر 

”. وكذا ب يُشترّط أن يكون (أجْلّ) وأوضحٌ من المعرّف. 
وإنّما اشتْرطًٌ أن يكون مُساوياً؛ لأنّه لايخلو من أن يكونً نفس 
177 المعرَّفٍ أو غيرَة؛ لاسبيلٌ إلى الأوّل؛ لأنّ المعرّفٌ معلومٌ قبل المعرّف» 

والشيء ال عا باكر الود ل 011 
لم يجُز أن يكون أعهً ولا أخصٌ؛ لما سنذكره. فتعم فتعيّن أن يكونّ مُساوياً. 

رولف 1 سر ما لعل اي التعريفٌ (بالْأَعَمٌ 
وَالْأَخصٌء وَالمُسَاوِيٍ مَعْرِقَةٌ وَالْأَحْمَى). 


- 
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)١(‏ وهوالحد الناقصء والرسم بقسميه. [دسوقي]. 


وإنُمالم يج بالأعمٌ؛ لأنَّ المقصو من التعريف إمّا تصورٌ المعرَّفٍ 
بالكنوء أو بوجه يمره عن جميع ماعداه؛ والأعمٌ لا يفيدٌ شيئاً منهما. 

وَإنّمالم يجُر بالأخصٌ؛ لأنّه أقل وجوداً في العقل؛ وماهوأقلٌ 
وجوداً في العقل يكون أخفى. 

وإنّمالم يجُز بالمساوي معرفةٌ؛ لأنّ المعرّفَ يجب أن يكون أقدمَ 
معرفةً من المعرّفء وما يساوي الشيء في المعرفة والجهالة لاا يكون 
أقدمَ معرفة» فلا تُعرَّفٌ الحركةٌ ب"ما ليس بسكون"؛ لتساوي الحركة 
والسكونٍ معرفةً وجهالةً؛ فإِنَ مَن عَرَفَ أحدّهماعَرّفَ الآخرّ ومن 
جَهِلَ أحدّهما جهل الآخرّ. 

وإنْمالم يجز بالأخفى؛ لأنَّ المساويّ لما لم _ يصحٌ؛ فالأخفى بطريق الأولى. 

(وَالتَِّْيفُ ِالْفَصلٍِ الْقَريبٍ حَدٌ وَبِالخَاصّة رَسْمُ). 

(فَإِنْ كَانَ) الفصلٌ القريبُ أو الخاصّة (مَعَ الجنْس القَرِيِب؛ قَنَامٌ) 
ما حدٌ إن كان بالجنس والفصل القرييّينء وما رَسحٌ إن كان بالخاضّة 
والجنس القريب. 

(وَإلّ أي: وإن لم يكن كل واحدٍ من الفصل والخاصّةٍ ممَ الجنس 
القريبء بل يكونٌ وحدّه أوممَ الجنس البعيد؛ (لَنَاقِِصٌ) نا حَدٌ إن 
كان بالفصل القريب وحده. أو به وبالجنس البعيده وإِمَارسمٌ إن كان 
بالخاصّة وحدّهاء أو بها وبالجنس البعيد. 


[ل/ 17 ] 


]٠١ [د/‎ 
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يه 
: 4 1 
[ل/34] فالمعرّف أربعة أقسام"': 


الأوّل: الحدٌ التام؛ وهو بالفصل والجنس القريبتين. 


00 الحدٌّ الناة ا 
الرابع: 0 الناقص» 00 وحدّهاء 5-6 البعيد. 
(ول يعبر مَتَرٌوا) التَعريِفَ (بالْعَرّضٍ الْعَامٌ): »فلا يصلخ مُعَرّفَاً؛ 
ال 00 
1 إمامعٌ الخاصّةٍ أو الفصلء ولافائدةً في ضمّه مع أحدهما؛ فلهذا سَقَطٌ 
العَرَّضُ العام منّ الاعتبار في التعريفات. وإنَّما ذُكِرَ في باب الكلَيّات؛ 
استيفاءً لأقسام الكلّيّ. 
واعلم أنَّ المتأَخّرِينَ اعتبروا في التعريف أن يفيدَ تصوٌّرٌ المعرّف. 
إِمّا بالكنيء أو بوجه يميِّرُه عن جميع ماعداه؛ فلهذا شرطوا المساواةً 
بين التعريف والمعرَّفٍِ. وأخرجو الأعم والأخصٌ عن صلاحيّة 
0/1 التعريف أصلاً فالتعريفٌ سواء كان تامّاً أو ناقصاًء لم جز بالأعمٌ 


)١(‏ قال الجلال [الدرّاني]: مدار الحديّة على كون المميّز ذاتباً؛ والرسمية على كونه عرضياً. 
ومدار التمام فيهما الاشتمالٌُ على الجنس القريب. «اشرح الدرّاني» (ص: 118) [عطار]. 


لاسي فصل 4ف المعرّف واقسامه , جواليقين ه 


وأما المتقدّمونَ فاعتبروا التصوَّرَ بالكّنه أو بوجو ماء سوا كان 
مع التصور بالوجه يميّرُه عن جميع ماعداه أوعن بعض ماعدا. 
والامتيازٌ عن جميع ماعداه ليس بواجب عندهم., فلهذا جوّزوا 
التعريفٌ بالأعمٌ والأخصٌّء لكن خصّصوا هذا الجوارٌ بالتعريف الناقص 
دون التامٌ كماقال: 

(وَقَد أجِيرٌَ فى) التعريفي (التَاقَِص 9 فون ع من المعرّف. 
وَعنذإشبار؟ المكدمتب لمكتسي وهر القيتوات عضد البسقفت 9 

فإن قيلّ: كما أجيرٌ في التعريف الناقص كونُ المعرّف أعمّ 
كذلك أجيز أن يكون أخصٌّء فلِمَ تركه المصنّف؟ 

قلتُ: لأنَّ قَُربَ الأخصٌ إلى المعرَّفٍ أكثرٌ من قرب الأعمٌ» فإذا 
4 جور التعريفُ بالأعسمٌ فتجويرٌ الأخصٌ بطريتٍ الأول؛ ولههذا لم يذكّره؛ 
اعتماداً على فهم المتعلّمِ واختصاراً في العبارة» وهذا كما قال في 
تعداد ما لا يقع معرّفاً: "فلا يصحٌ بالأعمٌ» والأخصٌء والمساوي معرفة 
والأخفى". قَتَرّكَ المباينَ مع أنّه لايقع معرّفاً أيضاً وإنّماتركّه بناءً 
على أن التعريف لما لم يجز بالأعهٌ» فالمبايسن بطريقٍ الأولى؛ لأنّهِ في 
غاية البعد عن المعرَّف. 
)١(‏ قال الجلال [الدواني]: واشتراط المساواة في مطلق المعرّف ليس مذهب المحققين؟ فإنهم 


جميعها مدخلٌ» فلا وجة لعدم اعتبارهما. «شرح الدواني» (ص: 6 )إعطار]. 


[ل/17] 


[د/ 1 ] 


ل المقصد الأول التصورات #طمل # 
- 


والحاصلٌ: أنَّ التعريفَ بالأعمٌ والأخصٌ لم يجز عند المتأجُرين 
مطلقا؛ أي في التعريفي النَّامٌّ والناقفصء وعندّ المتقدّمينَ لم يجزفي 
التعريف الَامٌ أيضاًء وأمّا في الناقص فجائرٌ (كَاللّمْظِيَ) أي: كالتعريفٍ 
اللفظيٌ؛ فإنّه يجورٌ أيضاً بالأعمٌ والأخص. 

ال/1 2 (رَهُوَ)أي: التعريففٌ اللفظيٌ: (مَايْفْصَدُ به تَفْسِيرٌ مَدْلُولٍ اللَمْظِ)ء بأن 

لايكونً اللفظ واضمٌ الدلالة على معنىٌ» فيفترٌ بلفظ أوضح دلالةً على ذلك 
المع كقوله: "القضش: #الأمند” و"النقتاة» الكمتز" وليس هذا تعريناً 
حقيقيّاً يراد به إفادةُ تصوٌّر غير حاصلء إنَّما المرادٌتعيينٌ ما وْضِعٌ له اللّفظُ 
من سائر المعاني؛ ليُلِتقَتَ إليه» ل أنه موضوعٌ بإزائه. 

وحاصلّه: أن يُقصَدَّ به تفسيرٌ صورةٍ حاصلةٍ من بين سائرٍ الصورٍ 
ينها المرادة بلفظ هذا 


[المقصد الثانى 
التصديقات 


"2 مبادئها: القضاياء وأحكامهاء وأقسامها. 


اللي لهم 


سرف سرض 


ولمًّاوقعَ الفراعٌ عن مباحث التصوٌّراتٍ مبادئها ومقاصدهاء شَرَعَ 
فى التصديقاتء ولها أيضاً ميادئٌ ومقاصد. 

- فمبادئها: القضاياء وأقسامهاء وأحكامها. 

و ةقامدعا: القنات «والبحسة. 

ولابُدٌ من تقديم المبادى؛ لتوقفٍ المقاصد عليهاء فلهذا قدَّم 

[تعريف القضية]: 

(القضة: 0 الصَدقٌ وَالكدت) [ل/08) 

فالقولٌ "وهو اللفظٌ المركّبُ» أو المفهومٌ العقليٌ المركّبُ" جنسٌ يشملٌ 
القضيّةٌ وغيرها من المركّبات التقييديّة والإنشائيّ والخبريّة المشكوكة. 

وبقوله: "حمل الفسدق والكدت" يَخْرّحجَ ماعدا القضيّة: وانطبق 
التعريفٌ عليها. 


0 في (ه): (المقصد الثاني). 


عي 2 6 المقصد الثاني التصديقات الغ 
فإن قيل: الخبريَّةٌ المشكوكةٌ محتملةٌ للصدقٍ والكذب. فتكون 
داخلة في التعريف. 
قلتٌ: المحتيِلُ للصدقٍ والكذب هو الحكه؛ والمشكوكةٌ عاريةٌ 
عنه كماعرفتٌ في صَّدر الكتاب'"» فتكونُ خارجة. 
واعلم أنَّ إطلاقٌ الخبر على المشكوك ليس بالحقيقة؛ لأنَّ الخبرٌ 
ما يحتمل الفسدق والكذبَء والمشكوك ليس كذلك بل بالمجال إمنا 
باعتبار أن صورئّه صورةٌ الخبرء أو باعتبار اشتماله على أكثر أجزاء الخبر. 
8 [أقسام القضية باعتبار النسبة]: 
ثم القضيّة ما حملي أو شرطية كما قال: 
١‏ - [القضبّة الحمليّة]: 
ال4 2 (قَإِنْكَانَ الحم فِيفَابشوتٍ سَيءِ لِقَيءِ) كقولنا: "الإنسان 
3 89 اتيك" و "التعيوان الناطى مفكل بنقل قدميه"؛ و"زيدٌ عالمٌ؛ يناقِضه: 
زيدّليس بعالِم". 
[م/14] أو تَفْيِو") بالجرٌء عطفٌ على قوله: "بثبوت"!؛ أي: إن كان الحكم 
ل :عن شيء؛ كقولنا: "لا 
شيءَ من الإنسان بحجر"؛ (معَنكة) أي: فالقضيّة ا وهي: 


(١)انظر:‏ (ص: .)4١‏ 
(1) المراد به اللاوقوع؛ كما أن المرادَ بالثبوت الإيقاع» ومن النفي الانتزاع. [عطار]. 


وجل لق القضايا واقسامها ي” 

- نا (مُوجِبَةٌ) إن حُكِمَ فيها بالثبوتٍ المذكور. 

- (2) إِمّا (سَالِبَةٌ) إن حُكِمَ فيها بالنفي المذكور. 

ثم الحمليّة لا بدٌ لها من ثلاثة أمور”": 

الأوّل: المحكومٌ عليه (وَيُسَمَّى المَحْكُومُ عَلَيّْهِ"مَوْضُوعاً")؛ لأنّه 
وُضِعٌ ليُحمّلٌ عليه. 

الثاني: المحكومٌ به (ز) يسمّى (المَحْكُومٌ به "مَسْمُولا")؛ لحمله 
عب الأوّل. 

الثالث: النسبة الحكميّة بينهماء وبها يرتبط الثانى بالأوّل. 


وكما أن من حقٌ المحكوم عليه ويه أن يعبّر عنهما بلفظينء كذلك 
حالش السكمكة أن يستتو عنيها بلنظ دال علبيناء:(1) ذلك الفط 
(الذَال عل النشبة) يُسمِّى ("رَابِطَة")؛ لدلالتها على التسبة الرابطة؛ 
تسمية للدال باسم المدلول. 


)١(‏ هذا على مذهب القدماء إذ عندهم إدراك النسبة الثابتة بين الموضوع والمحمول هو 
الحكم. وليس مسبوقاً عندهم بتصور نسبةٍ هي مورد الحكم. فإن إثبات تلك النسبة 
من تدقيقات المتأخرين» حيث رأوا أن في صورة الشكٌ ينضم إلى الإدراكات الحاصلة 
إدراك آخر كما يشهد به الوجدان. لا أنه يزول إدراكٌ ويحصل إدراكٌ آخر بدله. قال 
الجلال: وكأن الشارح اختارٌ مذهب المتقدمين هنا مع أنه في بحث التصديق مرّ 
على أن الأجزاء أربعة؛ للاحتياج على رأي المتأخرين إلى أن يقال: الرابطة دلت على 
الجزء الثالث والرابع معأء إحداهما دلالة مطابقة:؛ والثانية دلالة التزام. [عطار]. 


]7١ [ل/‎ 
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نم الرابطةٌ أداةً؛ لأنّها تدلٌ على النسبة التي هي غير مستقلَة؛ لتوقفها 
عل التحكوع فلينة ون و تيال عسل اليشى الكدر "االستمل يكن 111 
فالرابطةٌ أداك لكنّها قد تكون في قالب الاسمء ك"هو" في: "زيدٌ هو عالم"؛ 
وقد تكون في قالب الكلمةٍء ك "كان" في: "زيدٌ كان قائما". 

ومن هنايُعلَمٌ أنَّ لفظة "هو" و"كان" ليست رابطةً حقيقةً بل 
استعيرت للرابطة؛ ولهذا قال: (وَقَدٍ اسْتعِيرَ لَهَا) أي: للرابطة ("هوَ") 
مفعولُ مالميّسمً فاعِنُه لقوله: "استُعيرٌ”؛ أي: قد اسمّيرَ للرابطة لفظة 
«هو»ء كما في المثال المذكور. 

[ل/ ١‏ واعلم أن الريظة لااتتوية فيا لتطع لقيو وان ابل كل دك 
على الربط فهو رابطةٌ) كحركة الكسرٍ في نحو: "ود واكم ولع 7 
في نحو: "زيد قائمٌ أست اويا اي ل ل ليطا 

7 - [القضيّة الشرطيّة]: 

(وَإِلَّا) أي: وإذلمر خز لحت اده بالشبوت والئفي 
المتكووييةة (منية 2 أي فالتشية تسوفة. 

فالحمليّة: هي التي حُكِم فيها بثبوتٍ شيءٍ لشيء» أو بنفي شيءٍ 
عن شيء. 
)١(‏ كذا في النسخ. والصواب: (غير). 
)١(‏ بكسر الراء» بمعنى كاتب» فحركة الراء رابطة. [عطار]. 
(") بفتح الهمزة ة بمعنى "هو" في لغة الفرسء ومثله "أستين" في لغة اليونان. [عطار]. 


لبوق القضايا وأقسامها لنت 
والشرطيّهُ: هي التي حُكِمَ فيها بغير ذلك كما سيجيءٌ من أنَّ 
الشرطيّة هي التي حُكِم فيها بثبوت نسبةٍ أو بنفيها على تقدير نسبةٍ 
أخرى إن كانت متّصلة» وبتنافي نسبتين أو لا تنافيهما إن كانت منفصلة. 
نالا ُِالْأوَلُ) من الشرطيّة ("مُقَدّما")؛ لتقدمه في الذّكرء 
و( 0 (الثّاني) منهايُسمَّى ("تَالِيا")؛ لكونه تابعاً للأرّلء من التَلو 
بمعنى التَبّع. 


[أقسام القضية باعتبار الأطراف]: 


> 0ه 


(وَالمَوْضوعٌ) في الحمليِّةٍ (إنْكَانَ مُمَخصاً) بأنيكونّ جُزيَاً 
حقيقيا؛ دو :"زيدٌعالِع"»"زيدٌ ليس بحَجر"؛ (سَمَيتِ الْقَضِيِّهُ [د/+ما 
ا تمدو (ل/7270] 

ركاذا التوضن اتح لحرو ان لاويراةامته لاسرا تجو 
"الحيوان جنسٌ" عو "الإنسان نوع"؛ (مَطَبِيعة) أي: فالقضيّة طوس لأن 
الحكم بالجنسيّ والنوعيّة يس عسل أفراد الإنسان والحيوانه بل على 
نفس حقيقَتهما وطبيعتهما. 

0 ات ٠.‏ 0 0 
ثم القضايا الطبيعيّة غيرٌ معتبّرةٍ في العلوم» ولهذا تركها الشيخ الرئيس”" في 
بين موضوعات, وشخصية لتشخص موضوعها. [عليمي]. 


(1) هو الحسين بن عبد الله بن سيناء الفيلسوف المعروفء أصله من بلخ» ومولده في 
إحدى قرى بخارىء ونشأ وتعلّم في بخارىء وطاف البلاد وناظر العلماء؛ وتقلد- 


اليك المقصد الثاني التصديقات هي 


«الشفاءه» حيث ثُلَْتّ القسمةٌ وحصرّها في: الشخصيّة: والمحصورّة والمهمّلة. 

ال وي و 
بل يكو الموضيعٌ أفرادٌ الحقيقة؛ فلايخلومن بين في هذه 
القصيّة كمّيّةٌ أفراد الموضوع -أي: كينها وجُرتيتّها-. أو لا لايينَ 

٠١ 8‏ (كإن شن نهنا كيه أفراون كلا ا تنقيناء شرن أي فالففية 

محصورةٌ؛ لحصر أفراد الموضوع. وهي: 

- ]4-350 ]إن كن كمكةٌ الأقتراد كلاه تحر “كل إنان يوان" 
ولا شيء من الإنسان بحجر”" : 

عارار 2 رية) إن بخن كد ة الأفر ]ويف ]نك "عنمل التفيتوان 
لجان و الحدو سفن العبر انا بإنجاة" 

ار واحدٍ من الكُلَية والجزئيّة» إِمّا موجبةٌ أو سالبةٌ فالمحصورات أربع. 

(وَمَا) أي: اللفظ الذي يحصّلٌ (بهِ الْبَبَانْ) أي: يان كمبَّةٍ الأفراد 
كلفظ "الكل" و"البتعض" في الموجبة الكليّة والجزيئيّة» ولفظ "لا 
شيء لمم م 'في السالبة الكليّة والجزئيّة؛ يسمَّى ("سو وَرأ")؛ 
لأنَّ اللفظً الذي ا الأمرا ديت لأجراة ينيط ينا كنا ان 


-الوزارة في همذان» صنَّف الكثير من الكتب منها: «القانون» في الطبء و«الشفاءا 
فى الحكمة. و«أسرار الحكمة المشرقية»» و«الإشارات»» (ت: 47/8ه) بهمذان. 
ينظر: «وفيات الأعيان» (؟/ ١151‏ ), و«الأعلام» (141/5). 
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(وَإِلَّا) أي: : وإن لم يُبسِّنْ فيها كك لق كل لا ينعي شد 
"الإنسان كاتتٌ" ؛"الإنسانٌ ليس بكاتب"؛ (فَمُهْمَلَةُ) أي: #قالققية مهملة؛ 
لإهمال بيانٍ كميّةٍ الأفراد فيها. 

() المهمّلةٌ (مُلَازِمُ الجُزْييِّةً)؛ فإنّه إذا صَدَّقٌ: "الإنسانُ كاتبٌ". 
صَدَقٌ: "بعضٌ الإنسان كاتبّ" لا محالةً» وبالعكس. فهما متلازمتان. 

5 [تقسيم القضية باعتبار نوعية وجود الموضوع]: 

امن أن فين ليله انيد في رار عرشو 

ثمّالحكم لاتخر عر ال الخرسي اليسوفي الذارج 
الموجودة فيه؛ وهي القضبّة الخارجيّة؛ كقولنا: "كل ج ب ”*", على معنى: 


)١(‏ خرج بالقيد الأول السالبة» وبالثاني الشرطية؛ أما الأولى: فلأن السلب يصدق حيث 
لاوجود للموضوع؛ لأنه رفع للإيجاب؛ وكما أن الإيجاب يرتفع بثبوت نقيض 
المحمول للموضوع., كذلك يرتفع بعدم تحققى الموضوع. وأما الثانية: فلأن صدق 
التالي مبني على فرض تحقق المقدم؛ وإنما اقتضت الموجبةٌ وجو الموضوء؛ لأنّ 
ثبوت شيء لشيء فرع عسن وجود المثبّت له؛ ضرورة أن ما لا وجود له أصلاً لا 
ينبت له شيء أصلًء فإن ماليس موجوداً ليس شيئاً من الأشياء حتى يصدق سلبه 
عن نفسه سواء كان المثبت وجودياً أوعدمياًء فإنَّ ثبوتٌ اللاكتابة لزيد فرعٌ وجوده. 
كما أن ثبِوتٌ الكتابة كذلك. [عطار]. 

(1) في (د) زيادة: (كل) ليست في باقي النسخ. 

(") قال القطب [الرازي في شرح الشمسية» (ص:41)]: اعلم أن عادة القوم قدجرت- 


[ل/ 7 ] 


]1١5 [م/‎ 


المقصد الثاني التصديقات 4 جح 


[د/ ؛"؟] وا أذ لايكرت صل الأنراوالمرجودؤ قي الخارج: بل يكوة عل 
الأنراو يقار لوسرو يط رمي النشكة العقياجة ١‏ 0 كج ب" 
ليس على أفرادج الموجودة في الخارج؛ بل على أفراده المقذرة الوجودٍ في 
الخارجء سواء كانت موجودةً في الخارج أو لاو 


[ل/10 2 ثمٌّإن لم تكن أفرادٌج'" موجودةً في الخارجء فالحكمٌ مقصورٌ 
على الأفراد المقدّرةٍ الوجود؛ كقولنا: ل عنقاءَ طائد . 
وإن كانت موجودةٌ في الخارج؛ فالحكمٌ ليس مقص ورا على أفراده 
الموؤكوة: حي الخارج» بل عليها وعلى أفراده المقدّرةٍ الوجود أيضا؛ 
كقولنا: "كل ! إلشتاق خييوان". 


-بأنهم يعبرون عن الموضوع ب"ج" وعن المحمول ب"ب". حتى إنهم قالوا: "كل 
موضوع محمول"” وإنما فعلوا ذلك لفائدتين: إحداهما: الاختصارء فإن قولنا: "كل 
ب ج" أخصر من "كل إنسان حيوان"» وهو ظاهر. وثانيها: رفع توم الانحصار؛ 
فإنهم لو وضعوا للكلية مشلاً قولنا: "كل إنسان حيوان" وأجرّوا عليه الأحكاء؛ 
أمكن أن يذهب الوهمٌ إلى أن تلك الأحكام إنما هي في هذه المادة دون الموجبات؛ 
تنبيهاً على أنَّ الأحكامَ الجارية عليها شاملةٌ لجزئياتها غيرٌ مقصورة على البعض دون 
البعض. [عليمي]. 

)١(‏ سميت بذلك لأنها حقيقةٌ القضيّة المستعملة في العلوم؛ لكشرة استعمالها بهذا 
الاعتبار» فهو من قبيل نسبة الشيء إلى مفهومه الذي هو كالحقيقة له. [عطار]. 

4 الطوو لاوا ا 


#لبيوق القضايا واقسامها د رم 

وإمّا ألّايكونَ على الأفرادٍ الموجودة في الخارج ولا المقدّرةٍ فيه. 
بلعلى الأفرادٍ الموجودة في الذهن فقطء وهي القفمّة الذهكة”"؛ 
كقولنا: "شريكٌ الباري معدومٌ”” فإِنَ أفراد الموضوع ليست موجودةً في 
الخارخ ودرا فد لله زنكو القاير لقن تريجرة دو الدمن. 

وإلى كلّ ما ذكرنا مفصّلاً أشار مُجملاً بقوله: 

(وَلَابّدَ في المُوجِبَةٍ مِنْ وجو المَؤْضوع) م" (مُحَفَقأَوَهِيَ 
كردق قرا بالخيف ,نكا نل مه 

واعلم أنَّ السالبةً تقيضي وجو الموضوع أيضاً في الذهن» من 
خوك [ذ لتك شع تنه بن نهد ر السمكو فاه لكنو لا 
لخت هذا الوجوةد خال الحكم؛ أي: بمقدارٍ مايحكمٌ الحاكمٌ بالمحمول 
على الموضوعء كلحظة مثلاً. 

وذلكٌَ الوجودٌ الذهنيٌ الذي يقتضيه الحكمٌ مغايرٌ للوجودٍ الذي 
يقتضيه تبوتٌ المحمولٍ للموضوع؛ فإنَ الوجوة الثاني إنّما يُعتبَرٌ 
بحسب ثبوتٍ المحمولٍ للموضوع؛ إن دائما فدائماً""» وإن ساعد فساعة 


)١(‏ سميت بذلك لأنه لا وجود لموضوعها إلا في الذهن. [عطار]. 

() (إما) زيادة من (د)» ليست في باقي النسخ. 

() قوله: (الذي يقتضيه ثبوت المحمول)! أي: في الموجبة. وقوله: (إن دائماً... إلخ)؛ 
أي: إن كان الثبوت المقتضي دائماً فالوجود المقتضى يكون دائماً وهكذا. وإيضاح 
الفرق بين الوجودين يظهر فيما إذا قلنا: "الله تعالى موجود أزلاً وأبداً"» فوجوده في- 


[ل/77؟8] 


التفت م فى 1 
لم المقصد الثاني التصديقات #ع-د- 


وإن خارجاً فخارجاً» وإن ذهناً فذهناًء وأمّا الوجودٌ الأوّل الذي يقتضيه 
الحكمٌ» فهو إِنّمايُعَبَرٌ حال الحكم كما ذكرناء وهو الوجودٌ الذي 
شارك الموجبة والتاللة في فاته كر مدق العريمة ير تف قل 
الوجود الثاني'"» بخلافٍ السالبة”"”» تأمّل. 


2 


[انقسام القضية إلى : معدولة. ومحصّلة. وبسيطة ]: 
مك ١‏ لوو ل 1 لو ا 10 5 ارا 100 0 م مم ه اه 
[ل/170 2 (وَقَذَيَجعَل حَرْفَ السَلْبٍ) كلفظ: "لا" و"غير" و"ليس" (جرْءا من 
جرْءِ) أي: من جزءٍ القضيّةٍ كالموضوع والمحمول؛ (قَيُسَمَّى) جزءٌ القضيّة 
الذي جَعِلَ تحرف السلب جوءا مئنه؛ كن لمكي والقضّة افيدولة 
[د/ ه"] برطي و سالبة؛ كقولنا: "اللّاحيٌ جماد” و"الجماد لا عالم”. و"لا شىء 


-الذهن لأجل الحكم إِنَما هو لأجل الإيقاع؛ ووجوده لأجل ثبوت المحمول له 
أزلي انتدي. [عليمي]. 

)١(‏ وهو الوجود الذي يقنضيه ثبوتٌ المحمول للموضوع؛ فلا تصنق الموجبة إلا إذا 
كان موضوعها موجوداً؛ لأنَ ثبوت شيءٍ لشيءٍ يقتضي ثبوت المثيّت له. [دسوقي]. 

(1) فإنه لا يتوقف صدقها على الوجود الذي يقتضيه ثبوت المحمول؛ لأن سلب المحمول 
عن الموضوع لا يقتضي وجودّه. بخلاف ثبوته له ومن هذا قيل: إن السالبة تصدق 
مع نفي الموضوع. والموجبة لا تصدق إلا مع وجود الموضوع. [دسوقي]. 

(*) لأنه يِل به عن موضوعه الأصلي وهو ساب الحكم.؛ فتوصف القضيّة بالمعدولة 
وصفاً للشيء بحال جزئه؛ وهو حرف السلبء وفيه إشارةٌ إلى أن أصلٌ المعدولة 
"المعدولة بها" بناء على الحذف والإيصال والاستتار» كمافي "مشترك". أو لأنْ 
الأصلّ في التعبير عن الأطراف هو الأمور الثبوتية؛ لأنّ الوجود هو السابق والسلب 
مفجالت لبه قطنو للح عي طرفي القضية بالسلب عدولٌ عن الأصل. [عطار]. 


5 اخلشيك 


اكه بعالم", أو "من العالم بلاحيٌّ 002 


ا بن ا 
الموضوعء فالقضيّة حيئذٍ تسمّى "محصّلة" إن كانت موجبّة» و"بسيطة" 
إن كانت سالية. 


[القضية الموجهَةٌ 


5-50 
إذا قِبسسّكّت" إلى نفس الأمر؛ إمَنَا آن تكون مكيفسة يكفية الشتحووزة أو 
اللاضرورة» وإمًا أن تكود مُكَيّعَةَ بكيفيّة الدوام أو اللادوام؛ إلى غير ذلك 


(1) "اللّاحٌَ جمادً”: مشال للموجبة معدولة الموضوع. و"الجمادٌ لاعالم": مثال للموجبة 
معدولة المحمول. و"لاشي: من اللّاحَيٌ بعالم": مئال للسالبة معدولة الموضوع. 
و"لاشيء من العالم بلاحيّ": مشال للسالبة معدولة المحمول. وترك مثالٌ معدولتهما 
في الموجبة والسالبة. ومشالٌ معدولتهما في الموجبة: "كل لا حيوان هو لاإنسان". 
ومثال معدولتهما في السالبة: "ليس غير الحيوان بغير جماد". [دسوقي]. 

)١(‏ في (د): (نسبت). 

(6) آي: إذا نظ للشبية المقهومة من القضية باعتساز وَجودها فلي تنسها؛ آي تحققينا 
في الواقعء يناع اللتوين تبجا واس اللفظا) واحس الأب عدار عتو لبي 
في نفسه؛ أي: : الشيء ء في حدٌ ذاته: يقطع النظر عن تعقلنا له وقَرَضاإيًاء . فمعنى 
قولهم: "النسبة ثابتة أو واقعة في نفس الأمر" :هو أن يكون نفس الأمر ظرفاً 
لهاء لا بمعنى كون نفس الأمر ظرفاً لوجودهاء وبينهما فرقٌ تعرّض له السيّد في 
مؤلفاته. [عطار]. 


9 0 4 المقصد الثاني التصديقات يل عه 


فإذاقلنا: "كل إنسان حيوانٌ". ونظرنا| إلى ننسبَتها في الواقع؛ وجدناها 
ضووركة وإذاكلكا: "كل سان كاكت" وجددا كيالا ضوورية. 
بن فالضرورةٌ واللاضرورة في المثالين همي كيفيّةُ النسبة. 
ثمَّ تلك الكيفيّة الثابةٌ في نفس الأمرء قد لايْصِرٌ دح بها لا لفظاً ولا 
ملاحظة» وقد يُصرْحٌ بها إِا لفظ ا أو ملاحظةً» كما قال: (وَفَذَ يَصَرَّحَ 
بكَيْفِيّةٍ النسْبَةِ؛ٍ فَمُوَ وج شهة)أي: فالقضيّة موجّهة. 
و(مَا)أي: الذي يحصلٌ (به الََْانَ) أي: بيانْ الكيفيِّةٍ؛ كالضرورة 
واللاضرورة في المثالين المذكورّين (حِجَ ا للقضيّة. 
فإِنْ كانّتِ القضيّة ملفوظة؛ فجِهَنّها لفل الضرورة واللاضرورة. 
11] وإن كانت معقولةٌ؛ فجهتها حكمٌ العقل بأنَّ النسبة مكيّفةٌ بكيفيّة كذا. 
ثم القضايا الموجّهةٌ التي يُبِحَتُ عنها وعن أحكايها من العكس 
والتناقض خمسة عشرً: 
منها بسيطةٌ: وهي التي يكونٌ معناها إمّا إيجاباً فقط أو سلباً فقط. 


02 َو 
ومنها مركبة: وهي التي معناها مركب من إيجاب وسَّلب. 


)١(‏ ننبّه هنا إلى أنه في شرحَي «الدواني»» و«اليزدي» زيادة في المتن هي: (وإلا فمطلقة). 


في سير القضايا وأقسامها هه 0 


[أقسامُ الموَجَهَّمَ البسيطمً] 
ما البسائطٌ فثمانء كما أشار إلى تعدادها وتعريفها بقوله: 0530 
.١‏ 00 المطلّقة]: 
نْكَانَ الحُكْم) في القضيّة (به بِضَرُورَة التَسْبَة الْإِيجَابِيّة) أو السلبيّق 

دما 2 ذَّاتَ المَوْضوع) موجودة؛ (مَضَرُورِيَةٌ مُطَلَقَةٌ). 

العنامكتع قروركة؛ لأقعبا لياه الفسوورة ورتايت 
مطلقة؛ لأنّ الحكم فيها غيرٌ مقيَّدٍ بوص أو وقت. 

كقولنا: 3 إنسانٍ حيوانٌ بالضرورة", والااشيء من الإنسانٍ 
بحجر بالضرورة"؛ فِإِنَّ بوت الحيوانيّة للإنسانٍ وسلبٌ الحجريّة عنه 
ضروريٌ مادام ذاتٌ الإنسانٍ موجودةٌ. 

؟. [المشروطة العائّة] 

(أُوْمَادَامَ وَضْفَهُ) عطفٌ على قوله: "مادام ذاتٌ الموضوع"؛ أي: إن 
كان الحكمٌ بضرورة النسبةٍ مادام وصف الموضوع موجوداة أي: , بشرط 
وصف الموضوع؛ (فَمَْرُوطَةٌ عَامَّةٌ). 

كقولنا: "بالضرورة كل كانبٍ متحرَّلءُ الأصابع مادام كاتا" 2 
و"بالضرورة لاشيءَ من الكاتب بساكن الأصابع مسا دام كاتباً إن 
ثبوت التحرّكِ للكاتب وسلبّ السكونٍ عنه ليس ضروريّاً مادام ذانّه 
موجودةً؛ بل ضروريٌ بشرط الوصفي وهو الكتابة. 


[د/ ؟ ؟)] 


[ل/ ١٠6ا‏ 


0 لبد المقصد الثاني التصديقات ل لي 


واعلم أن ما صَدَقٌ عليه الموضوعٌ من الأفراد يسمّى "ذاتٌ 
الموضوع". ومفهومٌ الموضوع"" يسمّى 'وصف الموضوع وعنواته". 

والوصف العنوانيّ قسد يكسونُ عيسنَ الذاتٍ» إن كان عنواناً للنوع؛ 
كقولنا 0 فإ مفهوم الإنسان عي ماهيّةٍ أفراد. 

وقد يكونٌ جزءاً له. إن كان عنواناً للجنس أو الفصل؛ كقولنا: 0 
حيوانٍ حسَاسٌ"؛ فإِنَ مفهومَ الحيوانٍ جزءٌ ماهيَّةٍ أفراده. 

وقد يكونٌ خارجاً عنه؛ إن كان عنواناً للخاصّة أو للعَرّض العامٌ؛ 
كقولن): "كل ضاحك -أو 15 ماش- حيوانٌ”: فإنَّ مفهوءٌ الضاحِكِ 
والماشي خارحٌ عن ذاتِ لبود 1 أي: أفراده. 

وبما ذكرنا يحصّلٌ الفرقٌ الجلييٌ بِينَ الوصفي والذات”"» فليتأْمّل. 

وإِنْماسُمّيَت مشروطة؛ لاشتمالها على شرطٍ الوصفي. وعائَّةً؛ 

ال/41] لكونها أعمٌ من المشروطة الخاصّة؛ التي ستعرفها في المركبات. 

وقد مال المشروطةٌ العانّة على القضبّة التي حُكمَ فيها بضرورة 

النسبة في جميع أوقاتٍ ثبوتٍ الوصفي للموضوع. 


)١(‏ أي: الأمر الكلي الصادق على تلك الأفراد. [عطار]. 


(؟) على هامش (م): (وهو أن الذات أفراد. والوصف مفهوم). 


ظ جدم 
وجطليوق القضايا واقسامها هه 0 


والفرقٌ بين المعتتين: أن وصف الموضوع | ذلميكنلهدخلٌ 
في تحقتٍ ضرورة النسبة؛ صدقت المشروطة بالمعنى الثاني دون الأرّلء 
كقولها: "بالضرورة كل كاتب إنسانٌ مادام كاتباً "»فإنّه حكِمّ فيها 
بضرورة ثبوتٍ المحمولٍ للموضوع في جميع أوقاتِ وصف الموضوع» 
فان بوت الإنسائيّة لذاتٍ الكاتدبٍ ضروريٌ في جمييع أوقاتٍ وصفه 
-أي الكتابة-: لكن لس ضَرورياً له بشسرط وض ف الكتابة؛ فتضصِدق 
المشروطة بالمعنى الثاني دون الأوّل. 

وإن كان لوصفي الموضوع دخلٌ في تحقّقى ضرورة النسبة؛ فلا 
يخلو إمًا أن يكونَ ذلك العا ضروريّاً لذات الموضوع في وقتٍ 
من الأوقاتء أو لايكون. 

فإن كان ضروريّاً في وقتٍ من الأوقات؛ صدقت المشروطةٌ 
التحقين بالفوورة" ا#كقولنا كل شكيسي طن ساداء يها" 
سوا أزية قرط عونئه تكفا أزيناة اعبار الامتخراط. 

نا صِدقٌ المشروطة بالمعنى الأوّل؛ فلأنَ ثبوتٌ الإظلام ضرور 
لذات الموضوع -أي: القمر- بشرطٍ وصفِه وهو الانخسافء وأمّا 


65 0 


)١(‏ (بالضرورة) زيادة من (م)» ليست في باقي النسخ. 
وجه صدقهما فيما ذكر: أنه لما كان لوصف الموضوع دحل في ضرورة المحمول؛ 
كان ذلك مصحُحاً لكوئتها مشروطة بمعنى الظرفء فإن الظرف لايوجبٌ كونّ 
المظروف ضرورياً إلا إذا كان هوضرورياً في نفسه. [عطار]. 


[ل/ 47] 


زد با8] 


[ل/ ”8 ] 


1+ 


المقصد الثاني التصديقات لل 


صدقها بالمعنى الثاني؛ فلانَ ثبوتٌ الإظلام ضروريٌ للقمر في جميع 
أوقاتٍ وصفه. أي: الانخساف. 

وإن لم يكن وصفٌ الموضوع ضروريّاً لذات الموضوع في وفاتٍ 
ما؛ صدقّتٍ المشروطة بالمعنى الأرٌ ول دون الثاني؛ كقولنا: بالدرو كل 
كاتب متحرٌّكُ الأصابع مادام كاتبا فإنَ نوت التحدّك ضروريٌ لذات 
الموضوع -أي: أفرادٍ الكاتب- بشرطٍ وصفه وهو الكتابة» ولكن ليس 
ضروريّاً له في جميع أوقاتٍ الوصني؛ إذ الوصفُ -وهو الكتابة- ليس 
ضروريّاً لذات الموضوع في وقتٍ من الأوقاتء فالتحرّك التابعٌ للكتابة 
لايككرة مترورك لكات التو عمو علفا مكل التشدروظة بالمتنى 
الأوّل دون الثاني. 

واعلم أن ماذكرّه المصئّفٌ في تعريف المشروطة يحتملٌ كلا 
المعنيّين؛ لأنَّ قولّه: "مادامَ وصفّه"؛ يحتملٌ أن يرادَ به بشرط الوصفيء 
فتكونٌ مشروطةٌ بالمعنى الأوّلء ويحتملٌ أن يرادَ به مادامَ الوصفٌ بلا 
اعتبارٍ الاشتراطه فتكونُ مشروطةٌ بالمعنى الثاني. 

*. [الوقتيّةٌ المطلّقة]: 


(أَوْفِي وَفْتٍ مُعَيِّنِ) عطفٌ على قوله: "مادام ذاتُ الموضوع"؛ أي: 


إن كان الحكمٌ بضرورة النسبة في وقت معيِّن؛ (فَوَفييُ مُطْلقَة). 


كقولنا: "بالضرورة كل كَمَرِ منخسفٌ وقتٌ حيلولة الأرض بينّه وبينَ 


يس القضايا واقسامها -, ا 5 


الشمس””» و"وبالفضرورة لاشيء من القمر بمنخسفي وقتّ التربيع'""؛ 
فَإذ كوت الانسيياف للقيو وساي عئة تور في وقتتا عبن :آي 
وقتَ الحيلولة والتربييع. 

وإنمينا2 ميت وقيّة؛ لاعتبار تعييسن الوقتٍ فيهاء ومطلقةٌ لعدم 
تقييدِها بالْلادوام أو اللّاضرورة» ولهذا إذا قدت باللادوام حذف 
الإطلاقٌ من اسوهاء فكانت وقتيِّةٌ كما سيجيءٌ في المركبات. 

5. [المنتشِرةٌ المطلّقة]: 

الس الام وان تراه "معينٍ"!؛ أي: إن كانَ الحكمٌ 
بضرورة النسبة في وقتٍ غير معيّن؛ ؛ (مَشِرَةٌ مُطْلَقَة). 

زلا "بالمسزورة كل إنينان مت فى وكيا" 6 " بالضرورة لا 
شيء من الإنسان بمتنفّسٍ في وقتٍ ما '؛ فإنَ بوت التنفّس للإنسان 
وسلبّه عنه ضروريٌّ في وقتٍ غير معيّن. 

وَإنْماسُمِّيت مَُشِرة؛ لاحتمال الحكم فيها كل وقتء فيكونٌ 
شرا في الأوفقات ومطلقةٌ لما ذكرنا في الوقصّة المطلقة. 

©. [الدائمةٌ المطلقة]: 

(أَوْبِدَوَامهًا) عطفٌ على قوله: "بضرورة النسبة"؛ أ ي: إن كان الحكم 


(1) هو أن يكون ربعٌ الفلك بين الشمس والقمرء وإذا كان كذلك لا ينخسف أصلًا؛ لعدم 
الحيلولة. [عطار]. 


[ل/ :8] 


[ل/ 85 ] 


[د/ ما 


[5/0م] 


8 ايبن كه ى 
5-7 00 اللقصد الثاني التصديقات 
سو 


فيها بدوام النسبةٍ (مَادَامَ الذَّاتُ) أي: مادام ذاثٌ الموضوع موجودةً؛ 
(تَدَايِمَةٌ مُطْلَقَةٌ). 
وَانّمناشبيتك دائفة؛ لاشتمالها على الدوام, وَإلا تُعَنيت 2 3 
لأن الدوامَ فيها غيرٌ مقِّدٍ بوصف أو وقتٍ. 
كقولنا: "كل إنسانٍ حيوانٌ دائماً"» و"لاشية من الإنسان بحجر 
دائما"» فإن الحكم فيها بدوام ثبوتٍ الحيوائيَّةِ للإنسان وسلب الحجريَّةٍ 
عنه مادام ذاته 00 
27 ء* 7 
والفرق بين الدوام والضرورة: أن الضرورةً تستلزِمٌ الدوام ولا 
2 0 كنل 0 - 0 
عكس؛ أمَّا الأول فلأنَ ثبوتَ المحمولٍ للموضوع إذا كان ضروريًاً؛ 
يكونّ دائماً لامحالة؛ وأمّا الثاني فلن ثبوتهُ له قديكونٌ دائماً ومع 
ذلك يمكن الانفكاك؛ فحيشةٍ ينبت الدوامٌ لا الضرورةٌ. 
5. [العرفيّة العامّة 
(أَوْمَا دَامَ الوَضْفُ) عطفٌ على قوله: "ما دَامَ اللَّاتُ"؛ أي: إن كان الحكمٌ 
بدوام النسبة مادام وصفٌ الموضوع موجودا؛(دَعْرْفِيةعَامَةٌ)» ومثالها إيجاباً وسلباً 
ما مرّ في المشروطة العامّة"» والفرقٌ بينهما كالفرقٍ بين الدائمة والضروريّة. 
(1) (ما دام ذاته موجوداً) زيادة من (م)؛ ليست في باقي النسخ. 
(7) أي: بإبدال الضرورة بالدوام؛ لأن الجهة هنا الدوام؛ وفيما مر الضرورة؛ كقولنا: 


"دائماً كل كاتب متحرك الأصابع مادام كاتب"؛ وكقولنا: "دائماً لاشيء من الكاتب 
بساكن الأصابع مادام كاتباً". [دسوقي]. 


وجل مو القضايا وأقسامها 


وإنْماسَمّيت عُرفيِّة؛ لأنّك إذا قلتّ: "لاشيء من النائم بمستيقظٍ"» 
ولمتذكر: "مادام نائما"؛ , يَف يَفْهَمُ العُرفٌ أنَّ سلب الاستيقاظٍ عن ذات النائم 
ليس دائماًء بل مادام نائماً» فلمًا كان هذا المعنى في سالبتها مأخوذاً 
من العُرفيء تُسيّت إليه. 

وعائّة؛ لأنّها أعم من العر فيّة الخاصّة التي ستجيء في المركبات. 

/. [المطلّقة العامّة]: 

(َوْ يفِعْلِيبهَا) عطفٌ على قوله: "بضرورة النسبة"؛ أي: وإن لم يكن الحكمٌ 
بضرورة النسبة ولا بدوامهاء بل يكونٌ الحكمٌ بفعليّها؛ (فَمُطْلَعَة عَامّة). 

اا بالإطلاقٍ العامٌ”؛ و"لاشية مسن 
الإنسانٍ نِ بمتنفسٍ بالإطلاق العام ان : بوت ك التتفس للإنسان وسلبة 
عنه ليس ضروريّاً ولادائماًء بل بالفعل؛ أي: المحمولُ ثابتٌ للموضوع؛ 
أو مسلوبٌ عنه في الجملة. ل 

فإلمتاء فيك تطلفة لأنَّ القضمّة إذا أُطلِقّت من غير تقبيدٍ باللادوام 
أو اللاضرورة: يهم متها فعايةُالنسيقه فشَجيّت القضكةٌ التي حَكِمَ فيها 
بفعليَّةِ النسبةٍ مطلقة؛ تسميةً للمدلول باسم الدالٌ. 


)١(‏ في (م) زيادة: (بالفعل). 
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وعائَةً؛ لأنّها أعمٌ من الوجوديّة اللادائمة» والوجوديَّةٍ اللاضروريّة 
كما ستعرقه في المركّبات. 


8. [الممكنةٌ العائّة]: 


مدوم 2 (أَرْ ِعَدَم ضَرُورَةٍ خَلَافِهَا) أي: إن لم يكن الحكمٌ بضرورة النسبة» 
ولا بدوامهاء ولا بفعليّهاء بل يكون الحكمٌ بعدم ضرورة خلاف النسبة؛ 
(فالك ب لاف 


كقولنا: "كل نار حارةٌ بالإمكان العام" فَحُكِمَ فيها بعدم ضرورة 
السلب”"؛إذ السلبٌ خلاف النسبةء ولولم يكن عدمٌ ضرورة السلب؛ 
لميكن الإيجابٌ ممكناً. 


[ل/2218 وكقولنا: "لا شي:ء من الحار ببارد بالإمكانٍ العامٌ" فحَكِم فيها 


)١(‏ اعلم أن الإمكان العسام: سلبٌ الضرورة عن الطرف المخالف. والإمكان الخاص: 
سلب الضرورة عن الطرف المخالف والطرف الموافق. والطرف الموافق: ما أفادته 
القضية من النسبة. والطرف المخالف: هو خلاف النسبة. [دسوقي]. 
ثم إن الإمكان العام يفسّر تارةً بسلب الضرورة الذاتية عن الجانب المخالف للحكم 
كما ذكرء وتارةً بسلب الامتناع الذاتي عن الجانب الموافق؛ فإن إمكان الإيجاب 
معناه عدمٌ امتناع الإيجاب. أو عدم ضرورة السلبء وكذا الحال في إمكان السلب» 
والتعبيران متساويان كما في السيد. [عطار]. 

(؟) أي: يصم أن تكون حارة» وصحته إذا لم يكن السلب واجباً. [دسوقي]. 

(") أي: سلب الحرارة. [دسوقي]. 


خوتة 


لبي« 0 سوسس 44 


بعدم ضرورة الإيجاب؛ إذ الإيجابٌ خلافٌ النسبة”"» ولولم يكن عدم 
ضرورة الإيجاب؛ لم يكن السلبٌُ ممكناً. 
تصن الفرية: أن ملت الجر هن النان لمن بسروري: 
وفع السالقة إن إنححات الدوودة للحاة لمق بفنوور: 
وسمّيت ممكنة؛ لاشتمالها على معنى الإمكانء وعائّةٌ لكونها أعمّ 
من الممكنة الخاصّة التي ستعرفها في المُرّكّات. 8/6 
(قَهَذْهِ) القضايا المذكورةٌ (يَسَائِط)؛ لأنّ معناها ما إيجابٌ فقطهء أو 
مكل شيط 


(1) في (م): (السلب). 


3 تلفي 2 43 : 95 وك خ : 4 


اأعَمنَامُ الموشهة المركة 
وأا المركّباتٌ فسبعٌ. وهي بعينها البسائطٌ المذكورة» لكن مع 
تقيبدها باللادوام الذاتيٌ» أو اللاضرورة الذاتيّة”"'» كما قال: 


ود و 


[ل/2)1 (وَقَدْتَُيِدُ) المشروطة والعرفيّة (الْعَامََانِء وَ) تعمد (الْوَقتِيَانِ) أي: 
الوقتيّة والمنتشرةٌ (المُطْلَقَنَانٍ ِاللّادَوَام الذَاتَيّ) أي تند ليد 5ل واحدةٍ 
من هذه القضايا المذكورة باللادوام الذاتيّ ٠‏ 
(َتَسَمَّى) المشروطة العامّة المقيّدة باللادوام: (المَشْرُوطَة الخّاضَّة) 
منصوبٌ عل أنه مفعول 'تُسمّى". 


)١(‏ ينبغي أن يعلم أن الضرورة خمسس: الأزلية: وهي الحاصلة أزلًا وأبداً؛ كقولنا: "الله 
تعالى عالم بالضرورة الأزلية". والذاتية: أي الحاصلة مادام ذات الموضوع مرعنيودا 
والوصفية: وهي الضرورة باعتبار وصف الموضوع. والضرورة بحسب وقت إما 
معينء أو غير معين بشرط المحمولء وهي ضرورة ثبوت المحمول للموضوع. أو 
سلبه عنه؛ بشرط ثبوت المحمولء أو سلبه. 
وأن للدوام ثلائة أقسام: الدوام الأزلي: وهو أن يكون المحمول ثابتاً للموضوع أو 
مسلوباً عنه أزلاً وأبداً؛ كقولنا: "كل فلكِ متحرّك بالدوام الأزلي". والدوام الذاتي: 
وهو أن يكون المحمول ثابتاً أو مسلوباً مادام ذات الموضوع موجوداً. والدوام 
الوصفي: وهو أن يكون الثبوت أو السلب مادام ذات الموضوع موصوفاً بالوصف 
العنواني. أفاده في «شرح المطالع». 
إذا علمت هذا؛ فتقييد الفمرورة المنفية بالذاتية للاحتراز عمًا عداهاء وكذا الدوام» 
ولكن الشارح خصص المحترّرٌ عنه بالفمرورة الوصفية والدوام الوصفي؛ ولعل 
ذلك باعتبار أن المعتبّر في الضرورة والدوام إنما هو الذاتي والوصفيٌ دون البقية. 
تأمل. [عطار]. 


.ليروك القضايا وأقسامها 


(وَ) تُسمّى العرفيّة العامّة المقيّدةٌ باللادوام: (الْعْرْفِبَةَ الخَاضّة). 

(3 تسكن الوق الجطلقة المقيّدة ب (الوفيية): 

(9) تَسَكّى المحشرة المظلقة المقمّدة به: (المشفدة): 

١‏ - [المشروطة الخاصة]: 

فالمشروطة الخاصّة إن كانت موجِبةٌ كقولنا: "بالضرورة كل كاتب 
2 الأصابع مادام اا لادائما"؛ فتركيبها من: 

- مشروطةٍ عامّة موجبة. وهي الجزء الأوّل. 

- ومطلقةٍ عائَّةٍ سالبة» وهي مفهوم اللادوام؛ لأنَّإيجابٌ المحمولٍ 


للموضوع إذا لم يكن دائماً» كان السلبُ متحمّقاً في الجملة» وهو معنى 
المطلقة العاكّة السالبة أي: قؤلن]9©: "لشي مسن الكاتنب حك 
الأصابع بالفعل". [ل/ ١‏ 4] 

وإن كانت سالبةً -كقولنا: "بالضرورة لاشيء من الكاتب بساكن 
الأصابع مادام كاتباً لادائماً"- فتركيبها من: 

- سالبةٍ مشروطة عامَّةٍ هي الجزءٌ الأوّل. 

- وموجبةٍ مطلقةٍ عائّة هي مفهومٌ اللادوام؛ لأنّ سلب المحمولٍ 


عن الموضوع إذا لم يكن دائماً؛ كان الإيجابٌ متحقّقاً في الجملة؛ وهو [د/0؛] 


)١(‏ بيان للمطلقة العامة السالبة. [دسوقي]. 
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- 000 هه اه »ع . 1" م و 

معلى الموجبة المطلقة العامّة؛أي: قولنا: كل كانتب ساكنْ الأصابع 
أله | 0 

ومن ههنا تييّنَ أن الاعتبارَ في إيجاب القضيّة المركبة وسليها؛ 
بإيجاب الجزءٍ الأوَّلِ وسليه؛ فإن كان الجزءٌ الأوّلُ موجباً كانت القضيّة 

[ل/41] موجبة؛ وإن كان سالباً كانت سالبة» والجزءٌ الثاني مخالفٌ للجزء الأرّلٍ 

في الكيف؛ أي: الإيجاب والسلب» وموافقٌ له في الكم؛ أي: الكلبّة 
والجزئيّة وسيجيء لهذا زيادةٌ تحقيق. 

ك0 

وتركيبها من: 

- العرفيّة العامة هى الجزء الأول2"0. 

- والمطلقة العامّة» التي هي مفهومٌ اللادوام كما عرفتَ. 

إنّما قد اللادوام فيهما بالذاتيّ؛ لآن اللاوتروطة اللخامنة عفدان هنا 
عرفتها- هي المشروطة العامّة ة المقيِّدة باللادوام؛ والعرفيّة الخاصّة هي 
العرفيّةٌ ا لغائة المقيدة مه أيفنا. 

ويمتنعٌ تقييدٌ العرفيِّة والمشروطة العامّتين باللادوام الوصفيٌ» إذ في 


)١(‏ (هي الجزء الأول) زيادة من (م) ليست في باقي النسخ. 


ههه 0 سيوس يدي 
كل واحدةٍ منهما دوامٌ بحب الوصف؛ أمّا العرفيّةٌ العامّةٌ فظاهرٌ وأمًا 
الحرري ‏ لب مر حي اا لزان بسكي 
الوصني لا محالة؛ والدوا مُ الوصفيّ يمتنع أن ية يقَيَّدَباللادوا م الوصفي»ء [ل/ ]35١‏ 
بل إذا أريدَ تقد بيد صحيح فلا بدٌ أن 5 لاون لح رو 
الحكمٌ حيتئنٍ بضرورة النسبة أو دواهها بحسب الوصف مقيّداً باللادوام 
ل ا ل 
العامّتان؛ ولاعكس. 

*- [الوقتيّة] 

وأمّا الوقتيّة فهي إن كانت موجبةً -كقولنا: "بالضرورة كل قمر منخييفٌ 
وقتّ حيلولةٍ الأرض بينّه وبينَ الشمس لا دائم"- فتركيبها من: 

- موجبة وقنبة قتيّه مطلقةٍ هي الجزء الأوّل. 

- وسالبةٍ مُطلّقةٍ عامّةِ هي مفهومٌ اللادوام. 

وإن كانت سالية -كقولنا: 'بالضرورة لاشى: من القمر بمتخسف 
وق التربيع”" لا دائما"- فتركيبها من: [ل/ *ة] 


(1) هو أن يكون ربمٌ الفلك بين الشمس والقمرء وإذا كان كذلك لا ينخسف أصلًا؛ لعدم 
الحيلولة. [عطار]. 


د 


- سالبةٍ وقتيّة مطلقَةٍ هي الجزء الأوّل. 
- وموجبة مطلقةٍ عامّةٍ هي مفهومٌ اللادوام. 

206760 فالوقتيّة: هي التي حُكِمَ فيها بضرورة ثبوتٍ المحمولٍ للموضوع. 
أو سلبه عنه؛ في وفتٍ معيّنِ من أوقاتٍ وجود الموضوع مقيّداً باللّادوام 
بحسب الذات. 

5 - [المنتشِرّة]: 
والمنتَشِرَة: هي التي حُكِمَ فيها بضرورة الشبوت أو السلب في 
وقتٍ غير معيِّنٍ مقيداً ب"لا دائما”' بحسب الذات. 
[د/١1غ]‏ وتركيبها من: 
- موجبة منتشرةٍ مطلقةٍ [هي الجزء الأوّل. وسالبةٍ مطلقة عامَّةٍ هي 
مفهوم اللادوام. إن كانت موجبة. 
- ومن سالِبَةٍ منتشرةٍ مطلقةء وموجبةٍ مطلقة عامّةٍ هي مفهومٌ 
اللادوام]”". إن كانست سالبة. 
ومثالها إيجاباً: قولنا: بالفترورة كل انان مسق ف قينا لا دائما". 
1ل/20214 وسلباً: قولنا: "بالضرورة لاشيء من الإنسان بمتنفّس في وقتٍ 
نالا دانتا"” ' 


)١(‏ (مقيداً بلا دائماً) في النسخ الأخرى: (لا دائماً)» والمثبت من (م). 
(1) ما بين معكوفين في (م): (ومن سالبة وموجبة مطلقة عامة إن كانت موجبدٌ» وبالعكس). 


جلووق القضايا واقسامها هه وو اكز 


- [الوجوديّة اللّاضَروريّة]: 

لويد تند الطلكة العافة باللّاصَرُورَةٍ الذَايَ قت ا 
اللّاصَرُوِيَة). 

وَهَمَن إن كاك موجبة -كقولسناء "كل إتستان هباتك بالفضل لا 
بالضرورة"- فتركيبها مسن: 

- موجبةٍ مطلقةٍ عامَّةِ هي الجزء الأوّل. 

- وسالبةٍ ممكدةٍ عائّةٍ هي مفهوم اللاضرورة؛ لأنَّ إيجابَ المحمولٍ 
للموضوع إذا لم يكن ضروريّاً؛ كان هناك عدمٌ ضرورة الإيبجاب» وهو 
السالبة الممكنة العامّة؛ أي: قولنا: "لاشيء من الإنسانٍ بضاجِك 
بالإمكانَ العامٌ". 

وإن كانت سالبةٌ -كقولنا: "لاشيء من الإنسان بضاحك بالفعل لا 
بالضرورة"- فتركيبها من: 

- سالبة مطلقةٍ عامّةٍ هي الجزء الأوّل. 

- وموجبةٍ ممكنة عائَّةٍ هي مفهوم اللاضرورة؛ لأنَّ السلبٌ إذالم 
يكن ضروريَاً؛ كان هناك عدم ضرورة السلب» وهو الموجبةٌ الممكنة 
العامّة؛ أي: قولنا :"كل إِنسانٍ ضاحكٌ بالإمكان العامُ". [ل/ 40] 


واعلم أنَّ تقييدَ المطلقة العائّة وإن صعٌ باللاضرورة الوصفيّة» 


3 لايك 2 ون © 95 ف دوحل اميه : 2 
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إِلّا آنهم لم يعتبروا هذا التركيب» ولم يتعرّفوا أحكامة”"؛ ولهذاقيِّدَ 
اللاضرورة بالذايّة. 


5- [الوجوديّةٌ الّادائمةٌ]: 


(أوْبَاللَادَوَامِ الذَاتِيّ) عطفٌ على قوله: "باللٌّاضرورة"؛ أي: المطلقةٌ 


لعامّةٌ قد تكونٌ مقيّدةٌ باللّاضرورة: وتسمّى "الوجوديّةً اللّاضروريّة"» 
كماعرفتّها. 
وقد ون مقيّدةٌ باللادوام؛ (وتشيكة ال جودية اللّادَائِمَةً)» كقولنا: 
0 إنسانٍ ضاحكٌ بالفعلٍ لادائما". و"لاشيء من الإنسانٍ بضاحكِ 
بالفعل لا دائما". 


وتركيوا تسن قتي عامتجوة [ة الجر الا رطف ماقة والبهوم 
الثاني هو اللَّادوامُ وقدعرفت أنَّ مفهومَه مُطلقةٌ عائَّةٌ فتكون مركّبةٌ من 
مطلقَتَيِن عامّتين» إحداهما موجبةٌ والأخرى سالبةٌ» فإِنَّ الجزء الأوَّلّ إن 
3 كان موجبة؛ يكونُ مفهوءٌ اللادوام سالبةٌ وبالعكس كما عرفت غير مرّة. 
- [الممكتةٌ الخاصّة]: 
0 


(وَقد الك إلقاة مَّةُ) أي: الممكنةٌ العانّة -وهي التي حُكِمَّ 


ودي و 


فيها بلاضرورة الجانب المخالفي للنسبة- قد تَقَيدبِلَاضَرُورَةٍ الجَانِبٍ 


(1) معناه: لم يطلبوا معرفة أحكامه. وعدم الطلب نتيجةً عدم الاعتبار لا عله كما 
تُوُمُم وعلة عدم الاعتبار عدم الحاجة. اه عصام. [عطار]. 


وجل وق القضايا واقسامها 


المُوَافْق) للنسبة (أَيضأً)»؛ حنّى يكونّ الحكمٌ بلاضرورة الجانبّينء 
وار و01 الخامة): 

كقولنا: "كل إنسانٍ كاتبٌ بالإمكان الخاصٌ" و"لاشيءَ من 
الإنسان بكاتب بالإمكان الخاص". 

والمعنى فى الموجبة والسالبة: أنَّ ثبوتٌ الكتابة للإنسان» وسلبّها عنه ليس 
ضرورياء فيكونْ الحكمٌ فيها بلاضرورة الجانِيّين» أي: السلب والإيجاب. 
ادا كارن ين د مه رساك يجتب الدعدن: بلالفرقٌ 
إنْمايحصلٌ بحسب التلفّظِء فإن عَيّرتَ بالعبارة الإيجابية فموجبةٌ أو 
بالعيجارة الا :ف 

(وَهَذِهِ) القضايا السبعٌ المذكورةٌ(مُرَكَبَاتٌ؛ لان اللَادَوَامَ إمَارَةٌ إِلَ 
مُطْلَقَة عَامّق وَاللّافدورة) إشارة (إِلَ مُمْكِنَةٍ عَامَةَ مُخَالِمَنَي الْكَيْيّقَ 
مُوَافقَنَي لْكَمَيَّةِلِمَاقْيِدَبِهِمَا). 

فقوله: "مُخَلِفَنَي الْكَيفَّة مُوَافِقَتَي الكَمَّّةَ" صفتانٍ للمطلقة العامّة 

والممكنة العام مة. 

والكيفيّة: عبارةٌ عن الإيجاب والسلب. 


والكمّيّة: عبارة عن الكليّة والجرئيّة. 


[ل/37ة] 


]:١ [د/‎ 


وكامو 000 الملتقصد الثاني التصديقات ا#عمة# 


ال 


وقوله: لِمَاقَيَدَ ؛ الجا تعلق بالمخامَةٍ والمواققة فقؤاد وما "عتارة 
عن القضيّة. والضميرٌ الذي في "ف "فيد" راجعٌ إليه باعتبار اللفظء 
والضميرٌ المننّى في «بهما»عائةإلى اللادوام» واللاضرورة. 
202041 وحاصل المعنى: أنَّ القضايا السبعٌ المذكورة مركَّاتٌ؛ لكونها مقيّدة 
باللادوام أو اللدففيزورةة واللّادوامٌ اسار رن مطلقة عامَّةٍ واللافجروة 
إشارةٌ إلى ممكنة عائَّةٍ مخالِمَيِن للقضيّةٍ المقيّدة بهما بحسب الكيفي. 
مواِقتِّن لها بحسب الكمٌ؛ فتكونُ القضايا المقيّدةٌ بهما مركَباتٍ؛ 
لاشتمال معناها على إيجاب وسلب. 


جل وق 4 تلق يم 


والشرطيّة تنقَسمْ إلى: متصلةء ومنفصلة. وكل واحدةٍ منهما تنقسم 

إلى أقسام كما قال: 
5 2 يي سير 

-١‏ [الشرطيّة المتّصِلة]: 

(الشَرْطِيةُ) ما (مُنصلَةُ إن كم فيه بئْبُوتٍ نشي َل تقد رِ) نسبة (أخرّى). 

كقولنا: "إن كانت الشمسٌ طالعةً فالنهارٌ موجود”. فإنّه حُكِمَ فيها 
الشمس»ء وهذه هى المتَّصِلةٌ الموجبة. [ل/ 45] 

(َوْتَفْهَا) عطفٌ على قوله "بثبوتٍ نسب" أي: المنّصلة إِمَاحُيِمَ 
فيها بشبوتٍ نسبةٍ على تقدير أخرى وهي الموجبة: أو بنشي نسبةٍ على 

ٍ 0 1 

3 0 ع 1 

واعلم أن ثبوتٌ نسبةٍ على تقدير أخرى؛ عبارةٌ عن الاتُصال بين 
النسبئين» فالحكمٌ بنفيها يكونُ عبارةٌ عن سلب الاتّصالٍ. 

فالمتصلة السالبةٌ هي التي حُكِمَ فيها بسلب الانّصالء لا بانّصالٍ 
السلبء فإِن ما حُكِم فيه بانّصالٍ السلب موجبةٌ» لاسالبةً. 
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فإذاقلنا: "ليس إن كانت الشمسٌُ طالعةٌ فالليلٌ موجودٌ" كانت 
سالبةٌ؛ لأنّ الحكمَ فيها بسلبُ الاتُصال0". 
وإذا قلنا: "إن كانت الشمسٌ طالعةً فليسٌ الليلٌ موجوداً" كانت 
تو أن الحكم فيها بانُصال السلب. 
[أقسامٌ الشرطيّة المتصِلَة]: 
أ. [لزوميّة]: 
١2100801‏ تم المتصلة سوا كانت موجبة أو سالب إِنَا (لْرُوَمِية إن كَانَ 
1ه ؟؛] ذَلِكَ) الحكمُ بالانّصال أو سَلبه (لِعَلَاقَةِ) بينَ المقدَّم والتالي» كالمثالين 
المذكورين: فإِنَّ الحكم بالانُّصال أو سَلبه فيهما ليس بمجرَّدٍ اناق 
المقدَّم والتالي في الواقع؛ بل لعلاقةٍ بينهما تُوحجِبُ ذلك. 
والمرادُ بالعلاقة: ما بسبّبه يستلزمٌ المقدّمٌ التاليّ. 
ب. [اتفاقيّة]: 
(وَإِلَا) أي: وإن لم يكن الحكمٌ بالانّصالٍ أو سَلبه لعلاقة» بل يكون 
لمجرّد انّماقٍ المقدّم والتالي؛ (دَاتقَاتيَةٌ). 
كقولنا: "إن كان الإنسانُ ناطِقاً فالحمارٌ ناهنٌّ" في الموجبة. فإنَّه 


)١(‏ أي: ليس وجود الليل لازماً لطلوع الشمس. فالاتصال هنا هو اللزوم؛ وليس المراد 
أن تكون التالية متصلة بالأولى؛ أي: ليس فاصلاً بينهما. [دسوقي]. 


إل وروي فصل اقسام الشُرطيِّتَ 


حُكِمَ فيها بالانّصالء لكن لا لعلاقة؛ إذ لا علاقة بين ناطِقِيِّة الإنسان 
وناهقيِّةٍ الحمار» بل لمجرَّدٍ اناق الطرفّين وصدقهما في الواقع؛ لأنّهما 
وُحِذدَا كذلك. 

وكقولنا للأْوّد اللّاكاتب: "ليس البِنَّةٌ إذا كانَ هذا أسودٌ فهو 
كائت" في السسالبة. ْ ١1/1‏ 

فالاتّفاقيِّةٌ الموجبةٌ: هي التي حُكِمَ فيها بثبوت الاتّمَاقٍ. والسالبة: 
هي التي حُكِمَ فيها بسلب الاتَفَاقٍ. 

وكذا اللزوميّة الموجبَةٌ حُكِمَ فيها بثبوتٍ اللزوم. والسالبةٌ خُكِمَ 
فيها بسلب اللزوم. 

"- [الشرطيّة المنفصلة» وأقسامها]: 

أ. [الحقيقيّة ]: 

(وَمُْفصِلَة) بالرفع؛ عطف على قوله: "متصلةٌ". 

أي: الشرطيّة: إِمَا منّصلةٌ: إن حكم فيها بثبوت نسبة أو نَفيها على 
تقدير أخرى كمامي وإمّامنفصلة: (إنْحْكِمَ فيهَابَِنَافِي نِسْبَئِنء أَوْ لا 


)١(‏ سميت بذلك لاحتوائها على كمال الانفصالء فكأنها حقيقة المنفصلة. وضابطها: أن 
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فالمنفصلةٌ الحقيقيّة: هي التي حُكِمّ فيها بتنافي نسبئَّين» أو عدم 
ص 0 و 
وهى: إما موجية. أو سالبة. 

220107 فالموجبة: هي التي حُكِمَ فيها بتنافي نسبتّين في الصدقٍ والكذب 
نا كقولنا: "هذا العددٌإمًا زوج أو فرد. إن ا العدد وفرديته 
متنافيان في الصدقٍ والكذبء أي: لا يصدقان ولا يكذبان. 

والسالبة: هي التي حَُكِمَ فيها بعدم تنافي نسبتّين في الصدقٍ 
والكذب؛ كقولتا: "لين الشَّة ما أن يكون هذا أسوه أوكاتبا" فإئهما 
بسوذكتان وكدنان فا ميافاة نيما مدقا وكدما. 

0 [مانعة الجمع ]: 

أ وذقنا قننا) عيظف عنال قر له عدف وكذي ؟ أي: إن كان الحكم 
بتنافي نسبتين» أو عدم تنافيهما في الصدق فقط؛ (َمَانِعَةٌ الجَمْع). 

ومى أيضاً: ما و أوسالة: 

فالموجبة: هي التي حُكِمَ فيها بتنافي الجزأين في الصدقٍ فقط؛ 
كقولنا:"هذاالشىء إِمَا شجرٌ أو حجدا”ن اتيك لايصدقانء ولكن 

يكذنان تان يكوه إتسانا. 


والسالبة: هي التي حَُكِمَ فيها بعدم تنافي الجزأين في الصدق 


فنقط؛ كقولنا: "ليس إمّا أن يكونً هذا الشيءٌ لا شجراً ولا حجر" 
لفكلا و رشان له ركدناق؟ ولا لكان فتبير | وهم امنا . 

ج. امانِعةٌ الحَلوً]. 

(أَوْ كَذِباً قَمَطْ) عطفٌ عل قوله: يا أي: وإن حَُكِم فيها 
بتنافي نسبئّينَ أو عدم تنافيهما في الكذب فقط؛[٠5](مَمَانِحَةٌ‏ الخَلُرٌ). آد/؛؛] 


وغل موق فصل ف اقسام الشُرطْيِّتَ 


وهي: إِمّا موجبة» أو سالبةٌ. 

فالموجبة: كقولنا: "زيدٌ إمّا أن يكونً في البحر أو لا يغرقٌ" خُكِمَ 
فيها بتنافي الجزأين في الكذب؛ لأنَّ الكونَ في البحر مع عدم الخرق 
يصدقان ولا يكذبان: وإلّا حون في 0 1 

والسالبة: كقولنا: "ليس إمّا أن يكونٌ هذا الشيءٌ شجراً أو حجراً". 
خُكمَ فيها بعسدم تنافي الجزأين في الكنذبء وإلْالْكَانَ شجرا وجرا معاً. 


فالمنفصلة ثلاثةٌ أقسام: حقيقيّةٌ» ومانعةٌ الجمعء ومانعةٌ الخلوٌ. 


(1) أي: إِنَّهما لو كذبا -أي: ارتفعا- للزمَ ذلك؛ لأن أحد جزأي مانعة الخلو وجوديٌ» 
وهو الكون في البحرء والآخر عدميٌ وهو "لا يفرق". وكذبُ هذين الجزأين 
بارتفاعهماء ورفعٌهما يستلزم وجوة نقيضهما؛ بأن يُجعَّلٌ موضمٌ الجزء الوجودي 
عدمّه؛ وموضع العدمي وجودُه؛ وعدمٌ الكون في البحر الكونٌ في البر؛ لأنَّ المراد 
بالبحر ما يحصل فيه الغرقء فعدمُّه البرٌ وعدم عدم الغرقٍ الغرقٌ» وذلك يقتضي 
الكونّ في البر ويغرق. [عطار]. 1 
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و 
سول عنادية واتفاقية]. 
وك مِنْهَا) أي: من أقسام المنفصلة. (عِنَادِيّةٌ إِنْ كَانَ التَنَافِي) بين 
الجزأين (لِذَاتِ الجُرْأيِنٍ). كالتنافي بِينَ الزوج والفردء والشجر والحجرء 
وكون زيدٍ في البحر أو لا يغرقٌ» فإنّه لذاتهما”" لالمجرّد اتّفاقِهما. 
0117 فالعناديّة: حُكِمَ فيها بالتنافي لذاتٍ الجزأين؛ أي: حُكِمَ بأنَّ مفهومَ 
أحديهما منافٍ لمفهوم الآحَرٍ. 
(وَإِلّا) أي: : وإن لم يكن التنافي لذاتٍ الجزأر ين؛ (تَاتْعَاتيّةُ)؛ فهي: 
التي حُكِمَ فيها بالتنافي لا لذاتٍ الجزأين» بل لمجرَّدٍ أن انّفَقّ في الواقع 
كوه تيا فقاناك روزن انع دهن دير عنما أذ يكرة بايا 
لمقهوم الآخر. 
0 جرت تي الإرانت لان كر عا اجر اركاب زلا 
منافاةً بينَ مفهومّي الأسود والكاتبء لكن انق تحمقٌ السواد وانتفاء الكتابة» 
فلا يصدقان:؛ لانتفاء الكتابة» ولا يكذبان؛ لوجود السواد. 
هذافي الحقيقيِّةء وأمّا مانعةٌ الجمع والخلرٌ؛ فيمكن استخراجُهما 
من هذاالمثال”". ْ 


)١(‏ أي: العناد» لذاتهما: أي لذات الجزأين. [عطار]. 
(5) فيكون بعينه مثالا لمانعة الجمع إذا قلناه في الأبيض اللاكاتبء ويكون بعينه مثالا 
لمانعة الخلرٌ إذا قلناه في الأسود الكاتب. [عطار]. 


يوق فصل غ أقسام الشرطيّةَ 4 ا إ 


[انقسام الشرطيّة إلى كليّق وجزئيّة وشخصبّة ومُهمّلّة]: 

(نَمٌ الحُكُمْ) باللزوم والعناد وغيرهما (فِي التَّرْطِيَّة) الممّصلةٍ 
أو المنفصلة؛ (إِنْ كَانَ عَلَ جمِيع التَقَاوِيِرِ) من الأزمانٍ والأوضاع ثابتاً 
(لِلْمُقَدَّم؛ فَكُلَيَّةً) أي: فالشرطيّهُ كليّة. 

كقولنا: "كلّما كان زيدٌ إنساناً فهو حيوانٌ": فالحكم بلزوم الحيوانيّة 
للإنسانٍ ثابتٌ على جميع التقادير من الأزمان والأوضاع الممكنة 

أو تكقيية) بالجرٌ؛ عطفٌ على "جمييع التقادير"؛أي: إن لم يكن 
الحكمٌ على جميع التقادير من الأزمانٍ والأوضاعء بل يكونُ على بعض 
التقادير والأزمان؛ فلا يخلو من أن يكونّ على بعض التقادير والأزمانٍ 
مطلقاًء أو على بعضها معيّناً. 

فإن كان على بعضها (مُطْلّقاً) من غير تعيين؛ (فَجُرَِْةٌ)؛ نحو قولنا: 
"قد يكونٌإذا كان الشيءٌ حيواناً كان إنساناً"» فإنَ الحكمَ باللزوم ليس 
على جميع الأزمانٍ والأوضاعء بل على بعضِها مطلقاً. 

(أَوْمُعيّاً) عطفٌ على قوله: "مطلقاً"؛ أي: إن كان الحكمٌ على بعض 
الأزمانٍ معيّداً؛ (فَسَخْصِيةُ)؛ كقولنا: "إن جئتّني اليوم أكرمتكَ". 


فعْلِمَ أنّ الأوضاعً والأزمانَ في الشرطيّة بمنزلة الأفرادٍ في الحمليّة. 
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فإن كان الحكمٌ ارو والعنادٍ في زمانٍ معيِّن؛ سف 
وفععيوطية او اسان 0-7 الزنت ال حسيه اداح خصو 
(وَِلّا مَمْهْمَلَةٌ). 
وما به بيان الكمّيّة يسمّى "سُورا". 
2104/1 فسُورٌ الموجبةٍ الكليّة من المتّصلة: "كلما" و"مهما" و"متى". 
ومن المنفصدة: "دائما". 
وسور السالبة الكليّة منهما: "ليس البنّة". 
وقوة نتوج الحو فنهنا: 0 كوت" . 
والسالبة الجزئيّة منهما: "قد لا يكون". 
وإطلاقٌ لفظةٍ "لو": و"إن" و"إمّا" في الانّصالٍ والانفصالٍ للإهمال. 
[ما يتركّبُ منه طرقًا الشرطية]: 
(وَطَرَهَا السَّرْطِية) أي: المقدَّم والتالي؛ وإن كانا بعد التركيب قضيّةً 
واحدةٌ لكنّهما (فِي الأضل قَضِينَانِ): 
إِقَا (حَنْلِينَانِ)؛ كقولنا: "كلّماكانٌ الشيةٌ إنساناً فهو حيوانٌ”0: 
ركنا آن وجرن الشدة وا ا 0 


(5) مثال للشرطية النفضلة المركة من حطليتين. 
(1) مثالٌ للشرطية المنفصلة المركبة من حمليتين. 


- 0 فصل يذ اقسام الشُرطيّ ع لاتيم 
(أَوْ مُتَصِلَمَانِ)؛ كقولنا: "كلّما إذا كان الشىءٌ إنساناً فهو حيوان» 
فكلما لم يكن الشيءٌ حيواناً فهو لم يكن إنسانا””» و"إمّا أن يكون 
إن كانت الشمسٌ طالعة فالنهار موجودٌ ونا أن لاايكونَ”" إن كانت 
الشمسٌ طالعة لم يكن النهارٌ موجودا"””. 
(أَر مُنْمَصِلَنَانِ) كقولنا: "كلّما كان دائماً إِمَا أن يكونّ العددُ زوجاً أو فردا» 
فدائماً إمّا أن يكونّ منقسماً بمتساويين أو غيرٌ منقسم"2©7» و"إمّا أن يكونٌ العددٌ 
زوجاً أو فرداء وإمًا أن يكونّ العددٌ لا زوجاً أو لا فرد"0©. [ل/ ٠١١‏ ] 


3-0 


(أَوْ مُُخْتَلِفَنَانِ) فى الحمل والاتّصال والانفصالء بأن يكون طَرَقَاها؛ 
[كلاشمانة ومعيلة وباك وسنفلة اد متفلة يكنسله اسه 
غيرٌ خافيةٍ على المتأمل2". 


)١(‏ مثالٌ للشرطية المتصلة المركبة من متصلتين. 

(0) (أن لا يكونَ) سقطت من (ز). 

(7) مثالٌ للشرطية المنفصلة المركبة من متصلتين. 

(؟) مثالٌ للشرطية المتصلة المركبة من منفصلتين. 

(6) مثالٌ للشرطية المنفصلة المركبة من منفصاتين. 

)١(‏ مشالٌ الحمليّة والمتصلة: "إن كان طلوع الشمس ملزوماً لوج ود النهار فكلما كانت 
الشمس طالعة فالنهار موجود"'. 
ومثال الحملية والمنفصلة: "إن كان هذا عدداً فهو إما زوج أوفرد". 
ومثال المتصلة والمنفصلة: "إن كان كلما كانت الشمس غاربة فالليل موجودٌ فإما أن 
تكون الشمس غاربة وإما أن لايكون الليل موجوداً". [دسوقي]. 


نه ينم 
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2 2 - ماعن 2 
ثم طرفا الشرطيّة» وإن كانا قبل التركيب قضيّتين تامّتَينء (إلا أنهُمَا 
خَرَجَمَا بزَِادةٍ أَدَاةِ إلانَضَالٍ”" وَالإنْفِضصَالٍ”” عن التّمَام). 
فإِنَ قولّنا: "الشمسٌ طالِعة" قضبَّةٌ» فتكون تائَّةٌ فى الإفادة لكن 
إذا أوردنا أداةً الانُّصالٍ عليه وقلنا: "إن كانتٍ الشمسٌ طالعة"؛ خرجت 
عن أن تكون قضيّة فتكونٌ خارجةً عن التمام بزيادة أداة الانُصالٍ. 
ال/*210- وكذاقولنا:"العددٌُزويٌ" قضيّةٌ وبزيادة أداةٍالانفصالٍ عليه خرجت 
عن التمام. 
ولقد فرغنا من تعريف القضايا وتقسييها إلى الأقسامء فحانّ لنا أن 
7] نشرعَ في بيان الأحكام؛ وعل الله التوكل وبه الاعتصام. 


)١(‏ ك"إن". [دسوقي]. 


)١(‏ ك"إمًا". [دسوقي]. 


4 جا فصل .ف التّناقض 4 م يجفافمم 


وهو حقيقٌ بالتقديم على سائر الأحكام, لتوقفي غيره عليه. فلذا 
قدّمه وقال فى تعريفه: 


"0 
2 2. 


م الاضلاث قديكوة بحث لز لني من يسدق كل من القضيخين 
كذبٌ الأخرى؛ ومن كذب كلّ صدقٌ الأخرىء وقد لايكوثٌ كذلك. 
وبقركه (يحنث يذ إذايت) اي النذاق الفلا مد سدق 15 ) 
منّ القضيّتين (كَذْبُ الأحرّىء وَبِالْمَكُْسٍ)؛ خرج الاخقلافٌ الذي لا 
يلزمٌ نه ذلك؛ فإنَّه لايوجبُ تحقق التناقض؛ كالاخخلاف الذي بسن 
تولدا: "زيدٌ ساكنٌ زيدٌ ليس بمتحرٌّكِ": فإنّه لا يُوَجِبُ تحقق التناقض؛ 
لصدقٍ كل من القضيّتين. 
وكالاختلاف الذي بين قولنا: "زيدٌ إنسان» زيدٌ ليس بناطت". [ل/7١٠]‏ 
فإنّه وإن لزمَ من صدقٍ كل كذبٌ الأخرىء وبالعكسء لكن لالذاتٍ [م/ ؟1] 


م 
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يه 


الاختلانيء بل [بواسطة أنَّ إيجابٌ إحداهما في قوّة إيجاب الأخرى؛ 
وسلب إحداهما في قوّة ساب الأخصرى]”". 
وكالاخجلاف الذي بيسن الموجبّةٍ حِبَةٍ والسالبة الكُليِِّن أو الجزتيّتين 
نحو قولنا: "كل إنسان حيوانٌ" و"لاشسيء من الإنسانٍ بحيوانٍ". 
و"بعض الإنسان حيوان"؛ و"بعض الإنسان ليس بحيوانٍ". فإنّه وإن لزمَ 
[ل/104 منه ذلك. لكن لا لذاتٍ الاختلاف» بل لخصوص المادّة» ولو كان لذاتٍ 
الاخملافٍ لَرِمَ تحقَقٌ التناقض في كل كُليِين أو جزئيّتين» وليس كذلك. 
فخرج ما عدا التناقض عن التعريف وانطبقٌ عليه. 
[الاختلافٌ المعتبر في تحقق 0 
ّ توق المقر ف فس قَق التناقضي فقال: 
(وَلَابدَّ) في التناقض (مِنَ الإخيلانٍ) أي: اختلاف القضيّتين: 
- (فِي الْكَيْفِ)» أي: الإيجاب والسلب. 
- (وَ) في (الْكَمّ)؛ أي: الكليّة والجرئيّة. 
-() في (الجهَّة) أي: الضرورةء والإمكانء والدوامء والإطلاقِء 
وغيرها من الجهات. 


)١(‏ ما بين معكوفين في (م): (لأن قولنا: "زيد ليس بناطق”" في قوة قولنا: "زيد ليس 
بإنسان"» وإما لأن قولها: "زيد إنسان" في قوة قولنا: "زيد ناطق”"). 


كا 


يج فصل ب التاق يم 


فالقضيّتان إن كانتا شخصيّتين؛ فلا بل من الاختلاف في الكيف. 

وإن كانتا محصورئَّيِن؛ فلا بدٌ مع ذلكَ من الاختلانٍ في الكمٌ؛ لصدقي 
الجزئيّتين وكذب الكليّين في كلّ مادَةِ يكونٌ الموضوعٌ فيها أع”". 

وإن كانتا موجّهتين؛ فلا بد مع ذلك من الاختلاف في الجهة؛ 
لصدق الممكتتين وكذب الضروريّتين في مادَّة الإمكانٍ. 

واعلم أنَّ المهملةً من المحصوراتٍ في الحقيقة؛ لما مرٌ من أنّها 
في قوّةالجزئيّة: فحكمّها كحكوها”". [د/ 51] 

[الاتحاد المعتبرٌ في التناقض ]: 

(وَالِإِتّحَادِ) بالجرٌ؛ عطفٌ على قوله: "الاختلاف". 

أ كمنا لا بد في تحقق التناقض من الاختلاف في الأمور الثلاثة 
المذكتوزة وهني: الكيف. والكدٌء والجهة؛ كذلك لا بدَّ فيه من الاتّحادٍ 
(فِيمَا عَدَاهَا) أي: فيما عدا الكيفف والكمٌ والجهة. 

فلا بدٌ في التناقض من اختلان واتّحادٍ. 

ما الاختلاف: ففي الأمور الثلاثة المذكورة. 

)١(‏ في المطبوع زيادة: (من المحمولٍ)؛ ليست في النسخ الخطية. 
)١(‏ أي: حكمٌ المهملة كحكم الجزئية» فإذا وقع الاختلاف بين المهملة والكلية تحقق 


التناقض بينهماء كما يتحقق بين الجزئية والكلية؛ كقولنا: "الحيوان إنسان" و"لااشىء من 
الحيوان بإنسان",. وأما إذا وقع بين المهملتين فلا يتحقق التناقض بينهما. [عطار]. 
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وأمّا الاتحاد: ففيما عداهاء واختلف فى ذلك: 
فقيل: يجب الاتّحادٌ فى ثمانية أشياء: 
- الموضوع. 
دو لعي 
و 
تو الرهان. 
:و الوكات: 
عو 
- والإضافة0". 
و 
- والشرط. 
- والقوة والفعلٌ2. 
2 والجزء والكل. 
فلا يناقض: 
١‏ "زيدٌ قائجٌ"» "عمرٌو ليس بقائم"؛ لاختلاف الموضوع. 
)١(‏ هي النسبة المتكررة كالأبوة والبنوة. [عطار]. 
)١(‏ قال عبد الحكيم: المراد بالقوة عدم الحصول في زمان الحال مع إمكانه له؛ 
وبالفعل الحصول في الحال» وهما غير الإمكان والإطلاق اللزين من الجهات؟؛ 


ألاترى أنه يمكن تقييدهما بالإمكان والإطلاق العام» قفي الحقيقة هما قيدان 
للمحمولء وليسا بكيفية للنسبة. [عطار]. 


لوو فصل ف التناقض ا قي 


".ولا "زيدٌ قائم"» "زيدٌ ليس بقاعد"؛ لاختلاف المحمول. [ل/5١]‏ 
*'. ولا" زيدٌ قائمٌ"؛ أي: ليلاً» "زيدٌ ليس بقائم"؛ أي: نهاراً؛ لاختلاف الزمان. 
رولا ريد الور أي ف الفسحة ابد لمن بقائم"؛ أي: في 
السوق؛ لاختلاف المكان. 


.ولا زيدأتٌ ؛ أي: لبكرء "زيدٌ ليس بأبٍ' ؟أي : لعمرو؛ لاختللاف 


5.ولا "الجسممفرٌ رق للبصر"؛ أي: : بشرط كونه أبيضء "الجسم 

ليس بمفرّقٍ للبصر"؛ أي: بشرط كونه أسود؛ لاختلاف الشرط. 

. ولا "الخمر في الدَّنَ"' مُسكِرٌ"؛ أي: بالقوّة» "الخمرٌ في الدَنُ 
ليس بمُسكر"؛ أي: بالفعل؛ لاختلاف القوّة والفعل. 

8. ولا "الزنجي أسود"؛ أي: بعضة. "الزنجيٌ لبس بأسيوة؛ أي: 
كلّه؛ لاختلاف الجزء والكل. 

فهذه الوحداثُ الثمانيةٌ» التي ذكرها القدماءٌ في ي تحقّق التناقض. 

وأماعند المتأخُرينء فيكفي وحدتان: وحدةٌ الموضوع. ووحدةٌ [ل/١٠٠]‏ 
المعسول: والوحدداث النافة بعدريعة قينا ترد التحرط وال 
والكلٌ؛ مندرجةٌ في وحدة الموضوعء ووحدةٌ الزمانء والمكانء 


(1) الدَّنُ: وعاءٌ ضخم يشبه الجرّة. "المصباح المنير" (مادة: دن ن). 
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وعند المحققين أنَّ المعتبرٌ فى تحقق التناقض: وحدة النسبة 
الحكميّة: حتّى يرد السلبٌ والإيجابٌُ على شىء واحدء فإِنْ وحدتّها 
تستلزم الوحدات الثمانية» وعدم وحذلة شىءع من الوحدات يستلزم 
اختلاف النسبة. 

وإلّا فلا حصرٌ فيما ذكروه”"؛ لارتفاع التناقض باختلافي: 

- الآلةء نحو: ريد كاتتٌ"؛ أي: بالقلم الوا زغل د ليس 
بكاتب"؛ أ بالقلم التراكني: 

[د/هة] دوالفلة تدر كناو غايا ا أي للسلطانء "التجار ليحسن 

بعامل"؟؛ أي: لغيسره. 

- والمفعولٍ به نحو: "زيدٌ ضاربٌ"؛ أي: ضارب عَمرأًء "زيدٌ ليس 
شبناوت" أن بكرا 

)١(‏ أي: وإلا يكن المعتبر وحدةٌ النسبةٍ بل المعتبر ما قالوه؛ فلا يصح حصر الوحدات 

فيما ذكروه؛ لعدم التناقض باختلاف الآلة» وحينئؤٍ فيزاد على الوحدات التي ذكروها: 
الاتحاد في الآلة؛ والاتحاد في العلة؛ والاتحاد في المفعول, والاتحاد في التمييز» 
والاتحاد في الحال» وغيرذلك. [دسوقي]. 


000 نسبة إلى "واسط" اسم بلدء والمراد به الكتابة الواسطية» وقوله: "بالقلم التركي: 


3 ا فصل ف التُناقض رد ا 


- والمميّزء نحو:"علدي عشرون"؟؛ أي: ويا وا ا ١‏ 
عشرون"!؛ أي: ديناراً. إلى غير ذلك2". 

[كيفية التناقض في الموجّهات البسيطة]: 

واعلم أن كية كيفيّة التناقض في القضايا الغير”" الموجّهة معلومة 
بمجرّد الاخشلافٍ في الكيف والكمٌ؛ وأمًّا القضايا الموجّهة:؛ فلا يُعلَمْ 
حالّها بمجرّد الاختلاف في الكيف والكمٌ والجهة؛ إذ الجهات كثيرةٌ لا 
يُعرَفُ أنَّ هذه الجهةً مشلاً مناقضةٌ لأيّ جهة؛ فلهذا بيِّنَ حال القضايا 
الموجّهة دون غيرهاء فقال: 

(وَالتِيِض لِلصَرُورة )تر (التتكتة العاكه)#لآن إثنات التسرورة 
في جانب الإيجاب -وهو مفهوم الضروريّة الموجبة-؛ مناقضٌ لسلب 
الضرورة عن جانب الإيجاب؛ وهو مفهوم السالبة الممكنة”". 


ىء 


وكذا إثباتٌ الضرورة في جانب السلبٍ -وهو مفهوم الضروريّة 


)١(‏ أجاب عبد الحكيم: بأنّجميعَ ذلك داخلّ في الاخدلاف بالشرط: فإِنَ المراة به 
وذام كي موسر مدريد ارله إرحوة رينت [عطار]. 

(1) كذا في النسخ» والصواب: (غير). 

(؟) مشلا: "كل إنسان حيوان بالفرورة" يناقضه "بعض الإنسان ليس بحيوان بالإمكان 
العام"؛ فإن معناه سلب الضرورة عن الجانب المخالف. والجانب المخالف هنا 
هو الإيجابء فيكون حاصل المعنى: أنه لا ضرورة في ثبوت الحيوانية لبعسض 
الإنسانء وهو يناقض قولنا: "كل إنسان حيوان بالفضرورة". [عطار]. 


[م/ *7] 


]١1١1١/ل[‎ 


و دالت بي 202 المقصد الثاني التصديقات 
السالبة-؛ مناقضٌ لسلب الضرورةٍ عن جانب السلب؛ وهو مفهومٌ 
الموجبة الممكنة0“ . 
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(5َ) التقيض (لِلدَّائَمَةِ) هو (الْمُطْلَّقَةٌ العَاكَةٌ)؛ لأنّ الإيبجابَ في 
كلّ الأوقات -وهوّ مفهومٌ الدائمةٍ الموجبة-؛ ينافي السلبٌ في بعض 
الأوقات؛ وهو مفهوم المطلقة السالية". 


وكذا السلب في كل الأوقات -وهو مفهومٌ الدائمة السالبة-؛ 
ينافي الإيجابَ في بعض الأوقاتِ””. وهو مفهوم المطلقة الموجبة. 


)١(‏ فمشل قولنا: "لااشيء من الإنسان بكاتب بالضرورة" مناقضٌ ل"بعض الإنسان كاتب 
بالإمكان العام". [عطار]. 

)١(‏ فمثل قولنا: "كل إنسان كاتب دائما" ينافي قولّنا: "ليس بعض الإنسان بكاتب 
بالإطلاق العام". [عطار]. 

() وإنما عبّر بالمنافاة للإشارة إلى أنه ليس نقيضاً حقيقةً» بل لأنّه المساوي؛ لأن نقيضٌ 
دوام السلب عدمٌ دوام السلب. والثبوتٌ في البعض لازم له: ونقيض دوام الإيجاب 
رفعُهء ويلزم السلب في بعض الأوقات» سواء كان في جميع الأوقات أو لاء وهكذا 
يقال في البقية؛ فلفظ النقيض المستعمل في هذا الفصل قد يراد به نفس النقيض» 
كمافي قوله: "نقيض الضروريةٍ الممكنة"» وقديرادبه اللازم المساوي كمافي 
قولهم: "نقيض الدائمة المطلقةٌ العامة" فلفظ النقيض مستعملٌ في بعض المواضع 
في المعنى الحقيقي؛ وفي بعضها بالمعنى المجازيء. أو في المعنى الأعمّ الصادق 
على كل واحدٍ منهما على طريق عموم المجاز؛ أي: ما يطلق عليه لفظ النقيضء كذا 
حقق عبد الحكيم. ثم إن إطلاق اسم النقيض على لازمه المساوي إنما يكون بعد 
رعاية اتحاد الموضوع والمحمول؛ حتى لا يكون قولدا: "زيد ناطق" نقيضا لقولنا: 
"زد ليس بإنسسان” وإن كان مساوياً لنقيضه؛ لأنّ المساويات كثيرةٌ» فلو لم يعتبر رعاية 
اتحاد الطرفين لتعسر ضبط النقائض. [عطار]. 


|| َس . 
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2 القيذي للمشروم العا ال ا 0 


2ه 


ا ج إليها في نقيض بعض البسائطٍ. 
ونسبنّها إلى المشروطة العامّة» كنسبة الممكنة العامَّةٍ إلى الضروريّة» 
فكما أن الضرورة الذاتيِّةَ تنافي الإمكانَ الذاتيّ» كذلكٌ الضرورة الوصفيّة 
تنافي الإمكانَ الوصفي. 

ومن ههنا يُعلَّمُ أنَّ نقيضٌ الوقئيّة المطلقة هو الممكنةٌ الوقتيّة"؛ 
لأن الضرورةً بحسب الوقت المعيّن تناقض سابّها بحسب ذلك الوقت. 

وكذا نقيضٌ المنتشرة المطلقة هو الممكنةٌ الدائمةٌ”؛ لأنَّ الغرورةً 
في وقتٍ ماتُتافي سلبّها في جميع الأوقات. 


)١(‏ المشروطة العامة: ما حكم فيها بضرورة التسبة مادام وصف الموضوع موجوداً. [دسوقي]. 

(7) الوقتية المطلقة: هي التي حكم فيها بضرورة النسبة في وقت معين. والممكنة 
الوقتية: هي التي حكم فيها بسلب الضرورة عسن الجانب المخالف للحكم في 
وقست معين. ومثال ذلك في الموجبة: "كل كاتب متحرك الأصابع وققت الكتابة 
بالضرورة"» فنقيضها: "بعض الكاتب ليس بمتحرك الأصابع وقت الكتابة بالإمكان 
العام". وفي السالبة: "لاشيء من الكاتب بساكن الأصابع وقت الكتابة بالضرورة"» 
فنقيضها: "بعض الكاتب ساكن الأصابع وقت الكتابة بالإمكان العام". [دسوقي]. 

(*) المتشرة المطلقة: هي التي حكم فيها بضرورة النسبة في وقت ما. والممكنة الدائمة: 
ماحكم فيها بسلب الضرورة عن الجانب المخالف في جميع الأوقات. ومثال ذلك في 
الموجبة: "كل إنسان متنفس بالضرورة وقتاما"» فنقيضها: "بعض الإنسان ليس بمتنفس 
بالإمكان العام دائماً". وفي السالبة: "لا شسيء مسن الإنسان بمتنفس وقتاً ما بالضرورة"» 
فنقيضها: "بعض الإنسان متنفس بالإمكان العام دائما". [دسوقي]. 


زد/ 4:] 
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() النقيضٌ (لِأْْرْفةٍ العَامَّة) هو (الجِيئيّةٌ المُطْلََةُ*) التي خحُكِمَ 
فيها بفعليّة النسبة في بعض أوقاتٍ وصني الموضوع. 

ونسبَّنّها إلى العرفيّة العائَّة كنسبة المطلقة العامة إلى الدائمة؛ فكما 
أن الدوامَ الذاتيّ ينافي الإطلاقٌ الذاتيّ» كذلك الدوامٌ الورصفيٌ ينافي 
الإطلاقٌ الوصفي. 

هذه نقائض البسائط. 

[كيفية التناقض في الموجّهاتٍ المركبة]: 

(و) أمّا النقيض (للْمُرَكَبَة) فهو (المَفْهُومُ المُرَدَدْييْنَتَقِيضَي الجْرْأَيْنِ). 

والمفهومٌ المردَّدُ بالحقيقة: منفصلةٌ مانعةٌ الخلوٌ» مركّبةٌ من نقيضّي 
الجزأين. 

فيكون طريقٌ أخذٍ نقيض المركّبةٍ: أن تُحلَّل المركبةٌ إلى الجزأين» 
وق نك جا قتويى تن ضقي سراي سي اب : 
الخلوٌء فيقال: إمّا هذا النقيض وإمّا ذاك. 


لا أن 


(1) العرفية العامة: هي التي حكم فيها بدوام النسبة مادام وصف الموضوع موجوحاً. 


والمطلقة الحينية عرفها الشارح. ومثال ذلك في الموجبة: "كل كاتب متحرك 
الأصابع دائماً مادام كاتبا"» فنقيضها: "بعض الكاتب ليس متحرك الأصابع بالإطلاق 
العام حين هو كاتب". وفي السالبة: "لاا شيء من الكاتب بساكن الأصابع دائماً ما 
دام كاتباً"؛ فنقيضها: "بعض الكاتب ساكن الأصابع بالإطلاق العام حين هو كاتب". 
أي في وقت من أوقات وصف الموضوع. [دسوقي]. 


# موق فصل خ التناقض 


ثمٌّمَن أحاط بحقائق المركّباتٍ ونقائض البسائط؛ لا يخفى عليه 
طرينٌ أخسذ نقيض المركاتِء وإن عم عليه فلينظّر إلى المشروطة الخاصّةٍ 
المركّبَةٍ من مشروطة عائَّةٍ موافِقَةٍ لأصل القضيّة في الكيف؛ ومن مطلقةٍ 
عامَّةٍ مخالِفةٍ له في الكيف”" أيضاً؛ فِإنَّ نقيضّها: إمّا الحييّة الممكنة 
المخالِمَة أو الدائمةٌ الموافقة؛ لأنَّ نقيضٌ الجزء الأوّل -أي: المشروطة 
العامّة الموافقة- هو الحيئيِّة الممكنة المخالفة» ونقيض الجزء الثاني 
-أي: المطلقة العائَّة المخالفة- هو الدائمةٌ الموافقة. 

درات المسررر ل لاد يا ا 
دائما"؛ فنقيضها: 'إما ليس بعضٌ الكاتب بمتحرِّكٍ الأصابع بالإمكاد 
0 ون بعش الكاني متحرّ الاب دنس » وهذه هي المنفصلة 

نعةٌ الخلرٌ المركَّةٌ من نقيضّي الجزأين. 

وإطلاقٌ النقيض على هذا المفهوم المردَّدِ باعتبار أنَّه لازم مساو 
للتقيض» لا باعتبار أنّه نقيضٌ حقيقة؛ إذ نقيضٌ الشيء بالحقيقة هو رفمٌ 
ذلك الشيء. 

والقضيّة المركّبة لما كانت عبارةً عن مجموع قضيِِّيِن مختلفتين 
بالإيبجاب والسلب. فنقيضها رفمٌ ذلك المجموع؛ والمفهومٌ المردّد 
ليس نفس الرفعء لكنه لازم مساو له تأمّل. 


١ 


0 


)١(‏ (ومن مطلقةٍ عامّةٍ مخالفةٍ له في الكيف) في (م): (والمطلقة العامة المخالفة له فيه). 


[ل/ ؟١١١]‏ 
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[ل/*11١]‏ ثم هذا المفهوم المرذد إنما هو نقيض المركبة الكلية؛ (لككِن في) 
المركبة (الجُزْيّةِ) لايكفي في نقيضها ماذكرنا من المفهوم المردّد 
بل الحقّ في نقيضهاء أن يردَّد بين نقيضي الجزأين (بِالنَسْبَة إل كُل فَرْدِ) 
[د/١ه]‏ مسن أفراد الموضوع؛ أي'": كل فردٍ من أفرادٍ الموضوع. لا يخلو عن 
نقيض الجزأين. 
وإنْما لايكفي المفهومٌ المردَّدُ في نقيض المركبّةٍ الجزتيّة؛ لجوازٍ 
كَذْبٍ الجزئيّة والمفهوم المردٌّدِ معاً. 
ونْبينَه في مادّة الوجوديّة اللادائمة؛ ليّقاس سائرٌ القضايا عليهاء فنقول: 
224,١‏ من الجائز أن يكونً المحمولٌ ثابتاً دائماً لبعض أفرادٍ الموضوع. 
م - 4 4 #2 3 ئ 7 
مسلويا دائما عن الآفراد الأخرء كالحيوان مثلاء فإنه ثابت دائما لبعض 
ففي هذه المادّة تكذبٌ الجزئيّةُ اللادائمةٌ والمفهومٌ المردّد معاً. 
[ل/ 1114 أُمَاكَذِبُ الجزئيِّة اللّادائمة؛ أي: قولنا: "بعض الجسم حيوانٌ لا 
دائما"”'"؛ فلأنَ مفهومَ الجزئيّة اللأدائمة: أن يكونَ بعض أفرادٍ الموضوع 


() قال المحشّي [ياسين العليمي]: الأظهر أن يقول: "بعض الجسم حيوان بالفعل لا دائما"؛ أي: 


لأن هذا مثال للوجودية اللادائمة؛ وجهتها بالفعل. وقد يقال: كثيراً ما يُحدّفٌ اللفظٌ الدال على 
الجهة اتكالاً على ظهوره: لدلالة السياق عليه. والشارح يرتكبٌ هذا كثيراً. [عطار]. 


صلم 
ليق فصل التّناقض هه 00 
ف - 


بحيث يثبت له المحمولٌ تارةً ويُسلَبُ عنه أخرى؛ ولاشية من أفراد 
الموضوع في المادّة المفروضةٍ كذلك؛ إذ ليس شيءٌ من أفراد الجسم بحيث 
يعبت له الحيوانية تارءً وتسلب عنه أخرى؛ فتكذب الجزئيّة اللادائمة. 

وأماكذبٌ المفهوم المردَّدِء فلكذب الموجبة والسالبة الكليّتين 
اللتّين تركب المفهومٌ المردّد منهما 

نا كذبُ الموجبة الكليّ؛ أي: قولنا: "كل جسم حيوانٌ دائماً"؛ فلأل 
التحمول مسلوثدائما غزه: بعض أفراد الجسمء #فكنن ركون فاضا لحميعيا؟! 

وأمّاكذبٌ السالبة الكليّة؛ أي قولنا: "لاشيءًَ من الجسم بحيوانٍ 
دائما"؛ فلأنَ المحمول ثابتٌ دائماً لبعض أفراد الجسم؛ فكيف يكونٌ 
مسلوباً دائماً عن جميعها؟! [ل/ 116] 

وإذاكذبت الموجبةٌ والسالبةٌ الكليّّان كذبٌ المفهومٌ المردّد لا 
تان أنهي كت يها 

فتبيّنَ أنَّ المفهوم المردّد لا يكفي في نقيض المركّبةٍ الجزئيّة. عيبل 
الح في نقيضها أن يرد بين نقيضَي الجزأين لكل واحدٍ واحلٍ من أفراد 
الموضوعء فيقال في المادّة المذكورة: "كل فرد من أفراد الجسم إِمّا حيوانٌ 
ذاتماء أو لبن يخيوان ذاكت" '» وهذا نقيض المركّبة الجزئيّة؛ أي: قولنا: 
بعضٌُ الجسم حيوانٌ لادائماً"؛ لأنّه إذا لم يصدق: إِنَّ بعض أفرادٍ الجسم 
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يحنت قبت له السيعوو ل ثازة وتسَلث عه اشرى؛ مندق: إن كل زاحو من 
أفرادٍ الجسمء إكناشت له الحيوان دائماً أو شيل عفددانضاء تأمّل. 


00 


لسو 5 6 ٍْ 
اج 


والعكس يُطَلَقٌ 
- على المعنى المصدري؛ أي: تبديل طرفي القضيّة. 


- وعلى القضيّة الحاصلة بالتبديل. [د/ ]5١‏ 
كنا زققال مغل :شكس "الموج الكل موه جوت . [ل/ دده 


والمصئّف أجرى الكلام على الاصطلاح الأوّلء فقال: 
(العَكْسٌ المُسْمَوي: تبْيلُ طرفي الْمَضبة َم بََءِالصّدْقٍ وَالكَْفِ). 
والمراد بالتبديل: بعل الموضوع والمقدّمٍ محمولاً وتاليأء وجعلٌ 
مولز ااي رودا ريد تعرانا في مكرجا سبوا 
دن الحيواك نمدا" »؛ وفي "كلّما كانت النارٌ موجودةٌ كانتٍ الحرارةٌ 


ملك 0 


موجودة : قَديكود| إذا كانت الحرارةٌ موجوددةً كانت النَّارُ موجودةً". 

والمرادٌ ببقاء الصدق: أنَّ الأصلّ لو كان صادقاً كان العكسٌ صادقاً؛ 
لأنَ العكس لازم القضيَّة فلو فُرِض صدقٌ القضيّة لَِمَ صدقٌ العكس» 
وإلا لزم صدق الملزوم يدون اللازم. 


ا 
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[ل/7١1]‏ و ريا عب و ا روكت مدي كاب 
اللازمء فَإِنَ قولنا: "كل خيواة إلنحان "كاذبٌء مع صِدقٍ عكيه الذي 
هوقولنا: "يشمن الانسان درن" ١‏ 

وآراة بيقاء الكينك: أن الأمضل الو كان موجبا كان الكش أيقجاً 
موجباء وإن كانَ سالباً فسالباً. 

[عكس القضايا المحصورة] 

ولمّا فِعٌ من تعريف العكس شَّرّعَ في مسائله. فقال: 

فرج كلت غنثث اوعرفة نانع )الى اسفن إلا 
اوتنا لم تكس 35 ار عجار عقر المتخول أراقالتي) في 
نعتفن الدولة عقر لك "كر يتان وان بو كلماكانى انار موجتودة 
كانتٍ الحرارةٌ موجودةٌ"؛ فلو انعكستا كليّيِن لَرْمَ حمل الأخصٌ على 
كل أفرادٍ الأعمٌ في الحمليّةء واستلزامٌ الأعمٌ للأخصٌ في الشرطيّة؛ 
وكلاهما محالان. 

آل/ 003 أمّا حمل الأخحصٌ على كل أفراد الأعمٌ فظاهرٌء وأمّا استلزام الأعمّ 
للأخصٌ؛ فلأنّه لو استلزم الأخصّ؛ لزم أن يُوجدَ الأخصٌ كلّما وُحِدَ 
الأعمٌ. وذلك بين البطلان. 

وإذائبتَ عدم انعكاس الموجبة إلى الكليِّةِ في مادَةٍ واحدة؛ ثبت 
عدمٌ انعكايسها إلى الكليّة مطلقاً؛ لأنّ معنى عدم انعكاس القضيّمةِ: أن لا 


بجيو فصل ب العكس المستوي هه انو 


#ق” 
يلزمها العكسٌ لزوماً كلَيّاء وذلك ب وتو الت فى سور ران 
بخلانيٍ انعكاس القضيّة: فإنّ معناه: أن يلزتها العكس لزوماً كلياء 
وذلك لا يتييّنبمجرّهٍ صدق العكس مع القضيّة في مادةٍ واحدء بل 
يحتاج إلى برهانٍ مُنطَبِقٍ على جميع الموانٌ فافهم. [د/ 41] 
(وَالمَالِبَة الكليّةُ تنعَكِسٌ) سالبةً (كُلَيِّةَ وَإِلَّا) أي: وإن لم تنعجس 
الو كل الشييوقز نينا 


بيانه: أنه إذا 7 وام شيء من الإنسانٍ بجر وجب أن نضيدق: [ل/6١١]‏ 


<5 


"لا شيءَ من الحجر بإنسان"”. و فودق نقيضه» وهو:' 'بعض الحجر 0م] 
إِنسانٌ' » فنضمّه إلى الأصل وكيد عند التضع ]ينان ولاشيءة من 
الإنسان بحجر ا 0 4 
وهو محال والمحال ناشئٌ من نقيض العكسسء فالعكسٌ حقٌّ 

(َ) أمَا السالبةٌ (الجُزْيّةً) فهيّ (لَا تَنْمَكِسٌ أَضْل) لا إلى الكليّةء ولا إلى 
الجزئيّة؛ (لِجَوَازِعْمُوم المَوْضضِوعَ أو المَُدَّم) في بعض الموادٌه كما في: 
"الح يعكن السيران اسان فإنالموضوع فيها عم فل الْمَكسَت رم 
انتفاء العام عن الخاص» وهو ال لأنّه صَدَقٌ الخاصٌ بدون العام. 


دا امي الك 


/ 


5-0 000 المقصد الثاني التصديقات 


[عكس القضايا الموجّهة]: 
(وَأمَابِحَسَبِ الجهة: 
فَمِنَّ المُوحِبَاتِ: 
] كس الدَّائِمَمَان): أي: الفيروو 2 والدائمة. (وَالْعَاقَتَانِ) أي: 
المشرؤطة والعرفية عي 
الجهاتٍ الأربع؛ أي: بالضرورة» أو دائماء أو ما دام ج؛ وجب أن يصدق: 


مُطْلَقَة)؛ لأنّه إذا صَدَقٌّ: "كل ج ب" بإحدى 


0 باج حينّهوّب"؛ إلا لصدق:"790) شيءَ من ب ج. مادام بك 
وتضمّها إلى الأصل هكذا: "كلّج ب بإحدى الجهاتٍ المذكورة؛ ولاشيء 
من بج مادام ب" لينتج: "لاشيء منج ج بالضرورة؛ أو دائماًء أو مادام 
ج"؛ وهو محال ناشيٌ من نقيض العكس. فالعكس حقٌ. 

(واتسكين المنشووطة والفرة (الكامكم و ع ل ا 
لأندإذا دق "الضدرورة داو ذاتميك 5 ب مادامج لادائما"؛ صَدَقٌ: 
"بعضُ بج حين هوب لادائما". 

نا الحييّة المطلقةٌ وهي: "بعضُ بج حين هو ب"؛ فلكونها 
لازمة للمشروطة والعرفيّةٍ العامَتَيِنء ولازمٌ العامّتين لازمٌ الخاصّتين. 

2021717 وأمًا اللّادوامُ وهو: "بعضُ ب ليسّج بالإطلاق"؛ فلأنّه لو كذب؛ لصدق: 


)١(‏ (لصدق ل١ا)‏ في (دء ل): (فلا)» والمثبت من (م). 
زفق وهي الحينية المطلقة مع قيد اللادوام. [عطار]. 


2 ّّ فصل 4 العكس المستوي 


"كل ب ج دائماً"» وتضمها صغرى إلى الجزء الأوّل من الأصلء وهو قولنا: 
"بالضرورة -أو دائماً- كلل بج ما دام ج"؛ ينتج : "كل ناب دائماً". 
ثم تضمّها”' صغرى إلى الجزء الثاني من الأصلء؛ وهو قولنا: "لا 
شىء منج ب بالإطلاق العام ؛ ينتج: "لا شىءَ من باب بالإطلاق"؛ 
فيلزم اجتماع التفتفمة: [د/ لامع 
(3) تنعكس (الوَقْتَانِ) أي ى: الوقيّة والمنتشرةٌ (وَالوجِودِيَان) 
أي: اللادائمةٌ و اللْاضر و ا (والوطلفة العَاكّة: مُطْلَقَةَ عَامَّةً)؛ لأنّه إذا 
بالإطلاق”. إل ف”لا شيءَ من باج دائما"» وهو مع الأصل ينتحٌ 0 
شىء منج ج واكنا" وإنّه ال 
[ما لا ينعكس من الموجّهاتٍ الموجبة]: 
(ولا كس للمنكة )العاقة والخامة صََّعلى مذهب الشيخ””“ فإ 811/1 
(١)قوله:"‏ ثم تضمّها أي: صغرى القياس الأول» وهي "كل ج ب' '» فيكون نظم القياس 
هكذا: "كل ب ج؛ ولاشيء منج ب' ' فالنتيجة: "لاشيء من ب ب" '. وقد علمتٌ فائدة 
هذا الفسم الثاني؛ وربّما يتوم أنَّ ضمير "ثم تضمها" يعود لأقرب مذكور وهو قوله: 
"ينتج كل ب ب"؛ وهو فاسدٌ؛ لأنه في هذا الفمم لا تتحصّل صورة قياس أصلاًء إلا إذا 
وقع نوع تغيير في المادة» فتعيّن عودٌ الضمير للصغرى المحدَّثِ عنها. [عطار]. 


() مبنيٌّ على أن مذهبّه أن صدقٌ الموضوع على أفراده بالفعل في نفس الأمر؛ مع أن 
شارح "المطالع" وغيره على أن ذلك بمجرد المّرضٍء وعليه فتنعكس الموجبتان على - 


3 لدي ا 0 5 
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يشترط في وصفي الموضوع أن يكونٌ ابت للموضوع بالفعلٍ؛ »فعلى هذا: 
06 كل عب بالا تكات": "إنَّ كلّ ما هوج بالفعل ب بالإمكان". 
ومن الجائز أن يكون ب بالإمكان, ولا يخرج منّ القوّة إلى الفعل أصلاً» فلا 
يصدُقٌ في عكسه: "بعش ماهو ب بالفعل ج بالإمكان"”". 

ا ي'"2 فجارّ انعكاث ا بي لأنه 
0 "كل بج ب" سي د 
بالإمكان" 2 وتنعكس إِى: "بعض مأ هوب بالإمكان ج بالإمكان”"”. 


-المذهبين» كذا قيل. وفي عبد الحكيم: أن اعتبار الفعل بحسب الفرض إنما هو 
تحقيق الرازي في "شرح المطالع" لم يسبقه إليه أحدٌ. [عطار]. 

)١(‏ توضيحه بالمشال: أنا إذا فرضنا صدق قولنا: "كل حمار مركوبٌ زيد بالإمكان". يكون 
مفهوم هذه القضية أن "كل ماهو متصف بالحمارية بالفعل مركوب زيد بالإمكان". 
ومن الجائز أن يكون المركوبٌ بالإمكان لا يخرج من القوة إلى الفعل أصلاً؛ فحيعذ 
لايصدق في عكسه "بعضٌ ماهو مركوب زيد بالفعل حمارٌ بالإمكان"؛ فلهذا 
ذهب الشيخ إلى عدم انعكاس الممكنتين. [عطار]. 

(؟) هو محمد بن محمد بن أوزلغ. أبو نصر الفارابي» نسبة إلى (فاراب) في أرض خراسان» 
أقام ببغداد مدة ثم انتقل إلى الشام وأقام بها إلى حين وفاتهء أخذ صناعة المنطق عن يوحنا 
ابن حيلان المتوفي بمدينة السلام في أيام المقتدره كان يحسن اليونانية وأكثر اللغات 
الشرقية المعروفة في عصره. ويقال: إن الآلة المعروفة ب«القانون» من وَضْعِدِء وعرف 
ب«المعلم الثاني»؛ لشرحه مؤلفات أرسطو «المعلم الأول»» له نحو مئة كتابء منها: 
«إحصاء العلوم والتعريف بأغراضها»» و«آراء أهل المدينة الفاضلة», (ت: 5ه ). ينظر: 
«عيون الأنياء» (ص: 750)» و«الأعلام» (0/ .)5١‏ 


() يعني: يكون مفهوم قولنا مثلا: "كل حمار مركوب زيد بالإمكان" -والمَرضُ أن زيداً- 


و كتاتتني 


جطل هق فصل ب العكس المستوي هي 


© (وَمِنَ السَّوَالِب): 

(تتعكس الذانتتان ذائمنة)؛ لأثّه إذاصيدق:"الفشرزورة-أودائن]- ل 
شىء منج بك فدائماً اح من بجع إلا فبعض بج بالإطلاق. 
وهومع الأصل ينسج: "بعض - تيسن 2 وإنه نال21. 

(5) تنعكس المشروطة والعُرفيّة (العَائَنَانٍ عُرفِِّةَ عَانَةً)؛ لأنّه إذا 
صدق: 'بالضرورة -أو دائما- لا شيءَ من جب ما دام ج"؟ صدق: "لا 
شيء من باج ما دام ب"؛ وإِلا ف"بعض باج حين هو 2 وهومع 
الأصل ينتج: 'بعض ب يسنن 55 وإنه فحنال 40 


<ار كن قن لأ التترس زم وركتاينهن ]15:0[ ماكر اسه بالعيارة 
بالإمكان فهو مركوب زيد بالإمكان": وتنعكس القضية المذكورة إلى قولنا: "بعض ماهو 
مركوب زيد بالإمكان حمارٌ بالإمكان"؛ وهو المطلوب. [عطار]. 

)١(‏ مثاله: إذا صدق: "بالضرورة -أو دائماً- لاشيء من الإنسان بحجر"؛ وجب أن 
يصدق: "دائماً لاشيء من الحجر بإنسان". وإلا-أي: وإن لم يصدق هنا العكس- 
لصدق نقيضه. والعكس دائمة سالبة كلية؛ فيكون نقيضها مطلقة عامة موجبة 
جزئية» وهي قولنا: "بعض الحجر إنسان بالإطلاق" ولاشيء من الإنسان بحجر 
بالضرورة» أو دائماً؛ ينتج من الشكل الأول: "بعض الحجر ليس بحجر بالضرورة 
-في الضرورية-» أو دائماً -في الدائمة-" وهو محال؛ لأنه سلب الشسيء عن 
نفسهء وهذا المحال ليس لازماً من تركيب القياس وصورته؛ بل من مادته: وكبراه 
مفروضة الصدق. فيكون العكس حقاً. [عطار]. 

(1) لما يلزم من سلب الشيء عن نفسه. [دسوقي]. 


]١ ١ [ل/‎ 


ٍ اا ا المقصد الثاني التصديقات أ#لل هي 


(9) تتكنين المتنتووطة والفرف 1 (الينامتيان عرفنة خائلة لادان 
50 0 0 7 
في الببعض»» والعرفية اللادائمة في البعضصٍ قضية مركبة من عرفية 
عانَّةٍ كليِّةٍ ومطلقةٍ عامَّةٍ جزئيةَ» أمَا العرفيّة العامّة فهي الجزءٌ الأول 
وأمّا المطلقة العائّة الجزئيّة فهي مفهوم اللّادوام في البتعض. 
206-543 وإذاعرفتٌ ذلكء. فنقول: الخاصّتان تنعكسان إلى العرفيّة العامة 
المقيّدةٍ باللادوام تون البعض؛ لأنّه إذا ضَدق: 'بالضرورة -أو واقيا- لا 
شيء منج ب ما دامج لا دائما"؛ مدق "لا شيءَ من باج ما دام ب لا 
دائماً فى البعض". 
[د/ :0 ] أنَا 00 العرفيّة العامة وهي: "نا شيء من بج مادام ب" 
فلكونها لازمة للعامتّيِنء ولازمٌ العام لازم الخاص. 
وأمًا 0 اللّادوام في البعض» فلدنّه لولم يصدق: "بعض بج 
بالفعل"؛ لصَدَّقٌ: "لاشيء من بج دائما"» وينعكس إلى: "لاشيءَ منج 
ب دائماً"؛ وقد كان كلج ب بالفعل بحكم لادوام الأصل. 
وإنّمالم تنعكسّا إلى العرفيّة العامّة المقيّدَةٍ باللادوام في الكلٌ؛ 
لأنْ اللّادوامَ في السالبتين الكليّين إشارةٌ إلى مطلقةٍ عائّةٍ موجبة كلَيِّقٍ 
والموجية الكزية تكس عرق اناق 


)١(‏ قوله: "عرفية لا دائمة في البعض" هي ما حكم فيها بدوام النسبة مادام وصف 
الموضوع. وفُيِّدَ بعدم الدوام الذاتي في البعض. [دسوقي]. 


بي تاتقي 
(وَالََْادُ في الْكُلّ) أي: بان انعكاس جميع القضايا المذكورة من (م/1؟] 
الموجبة والسالبةٍ: (أَنَّ تقيض الْمَكْسِ مَعَّ الأضل يُنِْجُ المُحَال). 
وهذا البيانٌ يسمِّى بالخلفي”"» وهو: إثبِاتٌ المطلوب بإبطال [ل/5؟1] 


#هووقة فصل ف العكس المستوي هه 


نقيضه. على ما سسيجيءٌ في القياس. 

وحاصلّه: أنّه لولم يصدقٍ العكسٌ لَصَدَقٌ نقيضه؛ وهومع 
الأصل يُتِجُ المُحالٌ -كما ذكرنا غير مرَّة- والمُحَالٌ ناش من نقيض 
العكس» فيلزم صِدقٌ العكس. 

[ما لا ينعكس منّ الموجّهات السالبة]: 

(وَلَاعَكْسٌ لِلْبَوَاقِِي) من القضايا السوالب» وهي: الوقتيّتان» 
والوصر حاف :و السمككان» والمطلفتة العامة 

وإنّْما لم تنعكس هذه القضايا (بالنقض) أي: بسبب النقضي الواردٍ على 
الانعكاسء وذلك أنَّ الوقتيّة أخصٌ تلك القضايا المذكورة» وهي لا تنعكسٌء فلا 
تنعكسٌ القضايا المذكورةٌ؛ لأنّه إذا لم ينعكس الأخص لم ينعكس الأعم. 

أمّا أنّ الوقتيّة أخصٌ القضايا المذكورة فبظهر بأدنى تأْمّلء وأمًا أنّها لا 
تنعكس؛ فَلصِدْقٍ قولنا: "لا شيءَ من القمر بمنخسفف وقتّ التربيع لا دائماً". 
مع كذب: "بعض المنخسفي ليس بقمر بالإمكان العام" الذي هو ع الجهات. [ل/١١١‏ 


)١(‏ بضسم الخاء بمعنى الباطل» لأنه يتنج باطلاء وبفتحها بمعنى وراء؛ لأنْ ما ينتجه يُنْبَذْ 
إلى خلف؛ أي وراء. [عطار]. 


0 6 مي : - هلء 9 - :2 5 
1 وي انيه 10 - الملقصد الثاني التصديقات ## ل خخ 


وأمًا أنه إذالم ينعكس الأخصٌ لم ينعكسسي الأعةٌ؛ فلأنّه لو 
انعكسٌ الأعمٌ لانعكس الأخصٌ؛ لأنَّ العكسّ لازم القضبّة ولازمٌ الأعمٌ 
لازم الأخص. 
واعلم”" أنّ القضايا الموجّهةً الموجبةً - كُلَيهٌ كانت أو جُرْئيةٌ - تنعكس 
موجبةً جزئية إلا الممكتتين: فإنّهما لاتنعكسان على مذهب الثسيخ. 
وأمّا السوالبٌ؛ فإن كانت كليّهُ؛ قَيتٌ منها تنعكس»ء وهي: الدائمتان» 
والعامّتان» والخاصّتان. وسبمٌ منها لا تنعكسٌ, وهي: الوقتيّانء والوجوديّتان 
والممككان والتظلفقة العامة. 
ا وإن كانت جزئيّةٌ فلا تنعكسٌ منها إِلَّا المشروطةٌ والعرقيّة الخاصّتان 
' 100 ققط فإنَّهما تنعكسان عرفيّةٌ خاصّة» والبيان في انعكاس هاتين القضيّتين 
هو الافنراضٌء وذلك طريقٌ آخرٌ في إثبات العكوس. 
سناد وجري ايا مك قت وى 
الموضوع والمحمولٍ عليه؛ ليحصل مفهومٌ العكس. 
وسنذكرٌ لهذا البحث زيادةً تحقيق في عكس النقيضص. 
فإن قلتَ: قدذكرٌ المصنّفٌ في أوَّل الفصلء أنَّ السالبةً الجزيّة لا 
تنعكسٌء وأنت صرّحتٌ بانعكاس الخاصّيَين من السالبة الجزئيّة. 


)١(‏ إجمال للكلام السابق ليتمكن في ذهن الطالب زيادة تمكن. [عطار]. 


التْلسي 


1 كو لين 
قلتٌ: أرادٌ المصنّفٌ بعدم انعكاس السالبةٍ الجزئيّة: أنّها لا تنعكس 
بحسب الكمٌ ونحن نثبتٌ انعكاسّها بحسب الجهة؛ فلا تَضاد. 


جل سمخ فصل بذ العكس المستوي 2ه 


ويد ل غل صبحّة هذا التوجيه قول المضكف: "وأمًا بحسب الحهة". 1ل/18] 
وتمككن أنييال: معنن قوله: "والنتالة انرو لاتسكس" الأيلرينها 
العكس لزوماً كلّيَا وذلك يتحقق بعدم انعكاسها في صورة واحدةٍ فقطء 
ولايقتضي عدم انعكاسها مطلقاً. 


ٍ وعز ليزي ةؤ 2 - المقصد الثاني التصديقات #صصط ةي 


[في عكس النُقيض] 


.١‏ [عكس النقيض الموافق]: 


كس الح لي بساك را عاك د و الجزء 
الأوّل انا ونة نقيض الجزء الثاني ولا (مَعْ بَقَاءِ ءِ الصَّدّقَ وَالْكَيْفٍ). 


رن رع اش م و با 
اج" وهذاعلىر 0 0 

3 00 "تبديلٌ"؛ أي: عكسٌ النقيض 
إمّا تبديلٌ نقيضَي الطرقِن مع بقاءِ الصدق والكيفيء على ما اختاره 
المتقدّمون. أو 0 (تقيض) الجزءٍ (الثانِي َلك وعين الأول قاننا: 
0 لتالفة اس ا 

ا 


وأكا مع مخالفة الكيف» فهو آن الآضل إن كان موجبا كان العكسن سالب 


لبوق فصل يذ عكس النُقتيض م كم 


وإن كان سالباً فموجباًء وعليك بتصمّح المثال لتطّلم على حقيقة حقيقة المقال. 


اا ا ل الس و 

ني الْعَكْس المُسَيَوِي وَبالَْس» حنّى إن الموجبة الكليّةٌ مهنا تتعكسش 
وس بوتيو يِه" لا تتعكسٌ مُطلقاء والسالبةٌ 14 فأقيت أ 

ِّةْ- تنعكس جزئيّة. 

واعلم أنَّ هذا الحكم والذي سيجيءٌ بعده إنّما هو في عكس [ر/:ه] 
النقيض عل رأي المتقدّمين لا المتأخرين 

وإنّمالم يَذكّر عكسّ النقيض المعتبر عند المتأجُرِينِ إمّا لأنّ عكسٌ 
النقيض بالمعنى الذي ذَكَرٌه المتأحرون غيرٌ مستعمّل في العلوم على ما [ل/:1] 
صرّح به السيّد العلّامة'" في حواشيه””» وإمّا لأنَّ حكم القضايا في عكس 
النقيض المعتبرٍ عند المتأرين ليس كحكمها في المستوي فلو شرع 


)١(‏ عطفٌ على "الكلية"؛ يعني أن الموجبة الجزئية لا تنعكس؛ لصدق قولنا؛ "بع 
الحيوان لا إنسان"؛ وكذب: "بعض الإنسان لا حيوان". [عطار]. 

(؟) هوعلي بن محمد بن عليء زين الدين؛ أبو الحسنء السيد الشريف الحسيني الجَرجاني 
الحنفيء كان إماماً في جميع العلوم العقليّة وغيرهاء متفرّدا بهاء مصتّفاً في جميع أنواعهاء 
متبخّراً في دقيقها وجليلهاء مصنفاته تزيد على خمسين مؤلّفا منها: «التعريفات»» واشرح 
المواقف». واحاشية على تحرير القواعد المنطقية في شرح الشمسسية؛ (ت:7١8ه).‏ 
ينظر: #الضوء اللامع» (5/ 778)؛ و«البدر الطالع» /١(‏ 584). 

() حيث قال: "قال قدماء المنطقيين: عكس النقيض المستعمل في العلوم هو عكس النقيض 
بهذا المعنى؛ وأما المعنى الذي ذكره المتأخرون فغير مستعمل فيها". [عطار]. 


© نمت 6ن 


3- 

فيه لاحتاجٌ إلى تطويل الكلام؛ إذ لا يمكثه الإحالةٌ على العكس المستوي؛ 

فلهذا تَرَكَه اهتماماً بشأن الاختصار. واحترازاً عن التطويل والإكثار. 

(/ 20 (وَالْبََانُ) في انعكاس القضايا بعكس النقيضء هو (الْبَنَانُ"') 
المذكورٌ في انعكاسها بالعكس المستوي من غير فرقّ. 

(2) كذا ١النَقَضُ)‏ الواردٌ على انعكاس القضايا ههناء هو (التَقَض”") 


[ل/الا] وعليكٌ الاعتبارٌ والامتحانٌ فيما أعطيناكَ من القانون الكُلَّيّ لكن 
لاتَغفُل عمًّا ذكرنا من أنَّ حكم الموجبات ههنا حكمٌ السوالب في 
العكس المستويء وبالعكس. 
(وَبيَنَ انْعِكَاس الخَاصَّتَيِنِ من المُوحِبَةٍ الجَرْئيَّةٍ هنَاء وَ) من (السَّالبَةٍ 
الجُرِْيّةِ نَمَّةَ) أي: في العكس المستويء (إلَ الْعُرْيّةٍ الخَاضَّةٍ) ببيانٍ آتَرٌ 
فير ليان التذكوريفي المكسن السبعري, 


)١(‏ أي: المتقدّم في قول المصنف: "والبيان في الكل: أن نقيض العكس مع الأصل 
ينتج المحال". وهذا البيان المسمّى بدليل الخلف يأتي هنا أيضاً. [دسوقي]. 
(؟)قول المصنف: (والنقض النقض): في (ل. م): (النقيض))؛ وهي النسخة التي كتب 

عليها الدسوقيء والنسخة التي كتب عليها العطار بلفظ "النقض". وهي الصواب. 


5-0 


3 1 فصل يا عكس النْمِيضٍ لياه » 
وحاصل المعنى: أنه قد بِيِّنَ انعكاسٌ الخاصّتَيِن من الموجبة 
الجزئيّة هنا؛ أي: في عكس النقيض» وانعكاسٌُ الخاصّتين من السالبةٍ 
الجزئّة ثمَةٌ أي: في العكس المستوي؛ إلى العرفيّةٍ الخاصّة. لكنّ البيانَ 
في انعكاسهما غيرٌ البيانٍ الذي ذكرّه المصئّف في العكس المستوي 
-وهو الخُلفُ-. بل البيانٌ هو الافتراصضٌ الذي ذكرتٌ ثمَّةً منه قبل [ل/ 1١+‏ 
الشروع في عكس النقيض [شيئاً]”". 
ولنبيّن ذلك في العكس المستوي أولاء ثم في عكس النقيضص 
ثانياًء فنقول: 
إذاشعدق: " الشحوووة أ داتمسناء لشن بعضٌج ب مادامج لا 
دائما"؛ صَدَقٌ: "دائماً ل بعض بج ما دام ب لادائماً"؛ لأنّا نفرض 
الموضوعً -وهو: بع ج- لاع 'وهوظاهيءو"دب' 'بحكم لا 
دوا م الأصل؛ لأنَّ مفهومَ اللادوام: ا جب ' بالفعل» وقد فرضنا [د/ ماه ] 
وان ادن و كان 'بحكم اللادوام؛ ولينس ' دج "مادام به وإلا 
لكان'"ج حيس هو ب» فيكون ب حينّ هوج؛ وقد كان ليس ب مادام 
ج» هذا خلف. 


)١(‏ زيادة من المطبوع؛ وليست في النسخ المخطوطة. 
(؟) قوله: (د)؛ مفعول "نفرض". 
()أي: د. 


م المقصد الثاني التصديقات ##ل ةي 


[ل/ ماع وإذا صدق الباءٌ والجيم على د وتنافيا فيه؛ أأي: متى كانج لم يكن 
ب» ومتى كان ب لم يكن ج؛ صَدَّقٌ: "ليس بعضُ بج مادام ب" وهو 


الجزء الأوّل من العكس. 


ولمًا اصدق على د أنّهج بالفعل؛ صَدَقٌ: "بعض بج بالفعلٍ"» و 
مفهوم م اللّادوام لعييدق العكس بجزأيه”". 


)١(‏ بيانه: أنه إذا صدق قولنا: "بالضرورة ليس بعضٌ الكاتب بساكن الأصابع مادام 
كاتباً لادائما"؛ يصدق عليه العكس المستوي وهو قولنا: "دائماً ليس بعضٌُ ساكن 
الأصابسع بكاتسب مادام ساكن الأصابع لادائما". وجه الصدق: أنّا نفرض ذاتٌ 
الموضوع شيئاً معيّداء وهو زيدٌ مشلاً» ونجعلّ وصفّ الموضوع محم ولا عليه 
فنقول: "زيدٌ كاتبٌ بالفعل" لأن وصف الموضوع يصدق على أفراده بالفعلء ثم 
نجعل وصفٌ المحمول محمولاً على الذات, فنقول: "زيدٌ ساكن الأصابع بدلالة 
لادوام الأصل"؛ لأنّ مفهوم اللادوام: أنَّ بعض الكاتب ساكرٌ الأصابع بالفعل» وقد 
فرضنا ذلك البعضّ زيداً؛ فزيدٌ ساكن الأصابع بحكم اللادوام. ثم نقول: "زيدٌ 
ليس بكاتبٍ مادام ساكن الأصابع"؛ لأنّه لما صدق على زيدٍ أنّه ساكن الأصابع 
بحكم اللادوام» يكون الكاتب مسلوباًعنه؛ فيصدق قولنا: "زيدٌ ليس بكاتب مادام 
ساكن الأصابع' والا -أي: وإن لم يصدق هذا القول- لصدق نقيضه؛ وهو قولنا: 
لمتكا عابتو ياك الأما ود نياك تامع ان عر ا . »وقد 
كان زيدٌ ليس بساكن الأصابع مادام كاتباً؛ هذا خلفٌ. وإذا صدق: "ساكن الأصابع" 
بحكم اللادوام و' 'الكاتب' 'بحكم وصف الموضوع على زيدء وتناقيًا فيه؛ فإِنَّ مَن 
كرام عويب لطاب رح اتن ااام لح كن اندز درم 
التنافي بين وصفي الكاتب وساكن الأصابع؛ فحيشفٍ يصدق قولنا: "ليس بعض 
ساكن الأصابع بكاتب مادام ساكن الأصابع"؛ وهو الجزء الأوّل من العكس. ولمّا 
صدق على زيدٍ أنّه كاتبٌ بالفعل بحكم وصف الموضوعء صدق: "بعضٌ ساكن 
الأصابع كاتبٌ بالفعل بحكم اللادوام'"؛ فيصدق العكسٌ بجزأيه معاً. [عطار]. 


هذا في انعكاس الخاصّئَين من السالبة الجزئيّة بالعكس المستوي. 

وأمًا انعكاسهما من الموجبة الجزئيّة بعكس النقيض. فبيائه 
بالطريق المذكور أن يقال: 

إذا صدقٌ: "بالف رورة -أودائماً- بعضج ب”" مادامج لادائما"؛ 
ف"بعض ما ليس ب لي سج مادام ليس ب لادائما"؛ لأنا نفرض 
الموضوعً د؛ ف”د" ليس ب بالفعل بحكم لادوام الأصل؛ لأنّ مفهومَ 
اللادوام أن بع ج اح مولن روز هع فنك الشف 
ف"أه"ليس ب يحكم اللّادو ام» و"د" ليس ج مادامٌَ ليس ب» إل لكاذج [ل/ 4 ؟1] 
د هو لمان م بكترة لس بادا وقد كان ب مادامجء هذا 
لف ودج بالفعل؛ وهو ظاهر. 

وإذا صدق عل د أنّه ليس بء وأنَّه ليس ج مادام ليس ب؛ صدق: 
"بعضٌ ماليس ب ليس ج مادام ليس ب"» وهذا هو الجزء الأوّل من 
العكسء ولمًّا صدق على د أنّهج بالفعل؛ فبعض ما ليس بج بالفعل؛ 
وهو مفهوم اللادوام» فيصدق العكس بجزأيه. 


)١(‏ "بالفرورة": أي إن أردتٌ المشروطة الخاصة. "أو دائما" أي إن أردتٌ العرفية الخاصة. 
وقوله: "بعض ج ب" ظهر بما قرّرناه أن 03 في جميع الدليل عبارة عن "كاتب" 
مشلا وأما"ب” عبارة عن "متحرك". [دسوقي]. 


القعات 00 ثقال: 
(القِّاسٌ: قَولَ مُوَلف مِنْ قَصَايَا يَْرَمهُ لِذَاهِقَوْلُ آحَرُ). 


20/1 فالقول -وهو المفهومٌ المركّب العقليٌ أو الملفوظً- جنسٌ يشمل 
القياسٌ وغيرّه من القضيّّة البسيطة والمركّبة» والاستقراء» والتمثيلء 
وقياس المساواة. 
وقرله لا ا ا يخرج القضية الببشيطة الميسعارمة 
لعكيها أو عكس نقيضهاه فإنّها ليست مؤلّفَةً. 
ادرهه1 2 وقوله: "يلزمّه" يُخْرجٌ الاستقراءً الغيرٌ اتام والتمثيل» فإنَّهما وإن كانا 
الي 0 
وقوله: "لذاته"يُخرِجٌ قياس المساواقء وهو مايتركب من قضيّين 
متعلّقُ محمولٍ أولاهما يكون موضوعٌ الأخرى: كقولنا: "أمساولاب»", 


)١(‏ أنّث الضمير لعوده على المقاصد. وجَعلٌ القياس مقاصد باعتبار تنرّعِه إلى اقترانيّ 
واستئنائيٌ» وكل منهما تحته أنواع» فكان كل واحد في نفسه مقصداً مبالغةً. [عطار]. 


5 املك 
جل لمق فصل ف القياس 4# ١‏ ان ا 
و"'ب مساو لجا إنَّه يستلزم أن يكون امنيازياً لاج كن للا لذاتف 
بل بواسطة مقدّمةٍ أجنبيّة: هي أنَّ "كل مساو للمساوي مساو"؛ ولهذا 
لم يتحقق ذلك الاستلزام إِلّا حيتٌ تصدُقٌ هذه المقدّمة» وحيث لا 
فلا كما في قولنا: "أنصف ب" و"ب نصف ج". لم يلزم منه أن يكون 


بنذ 


أنصفتج"؛ لأنَّ نصفّ الصنن لا يكونٌُ نصفاً. 

بقي أنه يدل في التعريف القضيّة المركةٌ المستلزمة لعكسهاء أو | 
عكس نقيضهاء فإِنَالمراة بالقضايا ما فوق قضيَّة واحدقء وكذا كل جمع 
يُستعمل في هذا الفن. اللهمً إلا أن يقال: المراد بالقضايا هي القضايا المستقلّة 
التي عبر فيها عن الحكم الإيجابيّ والسلبيٌ يعبارة مستقلة مستقلََه والقضية المركّبة 
ليست كذلكء إذ لم يُعبّر فيها عن الحكم الإيجابيّ والسلبيٌ بعبارة مستقله 
بل عبَّرَ باللادوام واللاضرورة؛ فعلى هذا يكون التعريف مانعاً. 

ع المراد ب"القول الآخر" هو النتيجة» ومعنى آخريّيها: ألا تكونّ 
إحدى مقدمتي القياس الاقترانيّ والاستثنائ لا أن لاا تكونَ جزءاً من 
إحدى المقدّمتين. 

وإِنّما اشتْرطً الآخريّة؛ إذ لولاها لكان إما هذياناً أو مصادرةٌ"' 
المطتوي معكملة غل الذور المدروت فعة: 

)١(‏ "هذياناً ا جديا لتير بعا ا كلدت اد حزن لسن ا : هي أخدٌ 


م لمر ما 


[ل/ 3 ] 


[م/1] 


[ل/ 1707 ] 


3 التيبين 8 5 
5 انين :1 76 


المقصد الثاني التصديقات 4 هي 


أ. [أقسام القياس ياعنبار الهيئيّ والصورة] 
ثم القياسٌ ينقسم إلى: اقترانيٌ» واستثنائيٌ؛ لذن القعر نالا نا أن 
يكونً مذكوراً في القياس بمادّته وهيئته أو لا. 
(فَإِنْ كَانَ) القول الآتََرٌ أي: النتيجةٌ (مَذْكُوراً فيه) أي: في القياس 
(بِمَادَّتَهِ) أي: طرفيه (وَهَيسَتَه) أي: صورته؛ (فَاسَيَنْانَيٌ 3 


كقولنا: "إن كانت العجعس طالسة: فالنهار مَوجودٌ لكو التحمس 
طالعة؛ فالنهار موجوة". فالقول الآخر - وهوالنهار موجود- مذكورٌ 


في القياس بمادّته وهيئته. 
80 “فى العبسارة بح لآنا لدو ملنا فى التقنال: "انمي ليت 
بطالعة", ينتج: "النهار ليس بموجوو”"» وحيتذٍ لم يصدق التعريف 


)١(‏ حاصله: أن قول المصنف: "فإن كان... إلخ" لا يتناول من القياس الاستثنائي إلا ما استئني 
فيه عين المقدم فأنتج عين التاليء لاما استثني فيه نقيض التالي فأنتج نقيض المقدم. 
وقد يجاب: بأن عبارة المصئّف تتناول ذلكء لأنْ النتيجة عبارة عن الموضوع والمحمول 
بهذه الهيئة والصورة على اعتبار اللإيجاب والسلب خارجين. [عليمي]. 

(0) قوله: (لأنالو قلنافي المثال: "الشمس ليست بطالعة"... إلخ) هذا سهوٌمنه. 
والصواب: "النهار ليس بموجود" ينتج: "الشمس ليست بطالعة"؛ قاله البعيضء ووجه 
كونه سهواً: أن استئناءً نقيض المقدَّم غيرٌ منتج» وقديقال: غرضه مجرّد التمثيل؛ 
وإن كان استئناء نقيض المقدم عقيبا [عطارا 


ل 00 فصل 4 القياس ع يم 
ميو 
عليه؛ لعدم ذكر النتيجة بمادَّتها وهيئتها في القياسء بل المذكور فيه 
ولهذاوقع في سائر الكتب المنطقيّة: : أنَّ القياس الاستكئنائيٌ هوما 
يكون عينٌ النتيجة أو نقيضُها مذكوراً فيه بالفعل؛ ففي العبارة سهوٌ من 
الناسخ. أو تسامحٌ من المصئّف”". 
وَإنما سمّي استئنائياً؛ لاشتماله على أداة الاستثناءء وهي: "لكن". 
". [القياس الاقتراني]: 


١و‏ أي: وإن لم يكن القول الآحر مذكورا في بمادته وهيته؛ (كَأييِ)؛ 


كقولنا: "كل جسم مولت 3 مولب مُحدَتٌ فكل جسم مُحدثٌ" فالقول 
الآخر وهو: "كل جسم مُحدث "» ليس مذكوراً في القياس بهيئته. 


الماع اقترانياً؛ لاقترانٍ الحدودٍ فيه؛ وستّعرفٌ الحدودَ بعد ذلك. 


)١(‏ قيل: في هذه العبارة سهرٌ من الشارح أو تَسَمُُحٌ منه؛ لما أن ؤكرٌ القولٍ بهيته 
ومادته معناه: أن تُذَكَرٌ الأطرافٌ مع الربط بينها لا بدونه. بأن يُذْكَرٌَ موضوعٌ في 
مقدمة ومحمولٌ في أخرى؛ ولاشكٌ في وجود ذلك في القياس الاستننائي؛ ولو 
استتي منه نقيض المقدم. وهذا تحقيقٌ من المصنّف وشرحٌ لقول القوم: "ماتكون 
عين النتيجة أو نقيضها مذكوراً فيه بالفعل" الموهم وجود الحكم في مقدّم أو تالي 
الشرطية؛ يومئ إلى ذلك كلامّه في«اشرح الرسالة؛ حيث قال: "ومعنى كون النتيجة 
مذكورةً بالفمل في القياس: أنها بأجزائها المادية وهيئتها التأليفية مذكورةٌ فيه. وإن 
طرأعليها ما أخرجهاعن كونها قضية وعن احتمال الصدق والكذب". [عطار]. 


[د/ وه] 


ةلايم 
[انقسام الاقترانيّ إلى حملي وشرطي]: 
[ل/] ثم الاقترانيٌ: 


ا المقصد الثاني التصديقات #عطل ةي 


- إِنَا (حَمْلِيٌ) إن تركب من الحمليّات. 

- (أَوْ شَرْطِيٌ) إن لم يتركّب منها. 

ولمّا فرعٌ من تعريف القياس وتقسيمه إلى قسمين؛ شرع في الأقسام. 
وابتداً بالاقترانيٌّ المركّب من الحملئّات, وه ويشتملٌ على حدور ثلاثةٍ: 
موضوع المطلوب؛ ومحموله. والمتكرٌّر بينهما في المقدّمتينء فقال: 

(وَمَوْضُوعٌ المَطَلُوبٍ مِنَ الحَدْلِيّ يُسَمّى) حَدَا(أَصْفَرَ)؛ لأنّه في 
الغانب قز © أفرادا من المخصول: 

(وَمَحَمُ مَحْمُولَهُ) يُسمّى حذّاً (أكْبرَ)؛ لأنّه في الغالب أكثر أفراداً من الموضوع. 

(وَالمَكَرّرُ) بينهما في مقدّمتي القياس يسمّى حدًاً (أُؤْسَطً)؛ 
لتوسّطِه بين طَرّقَي المطلوبء ك"المؤلّف" في المشال المذكور. 

(وَمَا) أي: والمقدّمة التني (فِيهًا الأَضْمَرُ) تسمّى (الصّغْرَى)؛ لأنّها 
ذاثٌ الأ صغر وصاحبته. 


1ل/ 2201140 (وَ) التي فيها الأكبرٌء تسمّى (الْكُبْرَى)؛ لأنّها ذاتٌ الأكبر. 


)١(‏ في النسخ: (أصغر)» والمثبت من (ه). 


جل ووق فصل ف القيا و يم 
7 س كواتوق 
يها 


(353013ة) البطاضلدة مين كقة ة وضع الحدٌ الأوسط عند الحدّين 
الآخرين» يدي (مَكلاً). 

[انقسام القياس إلى الأشكال الأربعة]: 

(وَ) هو منحصر في أربعة؛ إذ (الْأَوْسَطُ: 

١‏ إِمَامَحْمُولُ الصُّفْرَى مَوْضُوعٌ الكُبْرّىء وَمُوَّ الشَّكُلُ الْأَولُ)؛ 
كقولنا: "كل جسم مؤلّفٌ وكلّ مؤلّفٍ مُحَدَتٌه فكل جم مُحدَتٌ". 

37 (أَوْ مَحْمُولُهَمَا) أي: بخجر ل الفيشيوف والكبرى؛ (تَالتاِي) أي 
فالشكل الثاني؛ كقولنا: "كل إنسانٍ حيوادٌ ولاشية من الجماد بحيوات 
فلاشيءَ من الإنسان بجماد". 

*. (أَوْ مَوْضُوعُهُمَا؛ فَالئََِتُ) [أي: فالشكلٌ الثالتُ]"؛ كقولنا: "كل 
لمان درن كل إنبجاو ناطق تسكن الشيواة اط" 


. (أَوْ عَكْسٌ الأَوّلِ) بأنيكونٌ الأوسط موضوع الصغرى محمولٌ 


الكبرى؛ 0 أي: فالشكل الرابعٌ؛ كقولنا: "كل إِنسانٍ حيوانٌ» وكل [د/ »:] 


عد 


ناطق إِنسانٌ» فبعضُ الحيوان ناطقٌ". 
وإنّما وُْضِعَت هذه الأشكالٌ على هذا الترتيب: 


- لأنّ الشكل الأول بلديهي الإنتاج أقربٌ إلى الطبع من سسائر 


و 17 
فختاللايم 
- ثم الثاني؛ لمشاركّيِه الأول في أشرف ممَدَّمَتيه وهي الصغرى 

1 و 1 5 1 0 


ل/2115 - ثم الثالث؛ لمشاركته الأوَّلَ في أخسٌ مقَدّمبيه وهي الكبرى. 


ل المقصد الثاني التصديقات ان 


- ثم الرابعٌ؛ لعدم اشتراكه مع الأوّل أصلاً. 

© [شروط الشكل الأول وضروبه المنتجة]: 

(وَيُشْتَرَطي) الشكل (الأَوّلِ): 

" بحسب الكيفي: (إِبِجَابُ الصَّدْرَي): 

"(َ) بحسب الجهة: (فِعْلِيتَهًا)» بأن تكونٌ الصغرى غيرٌ الممكئتين. 

* () بحسب الكم: و35 الكرى)ةبأن كرون موطنوعها كلنا. 

(لِينْيِجَ) هذه عِلَةٌ غائيةٌ؛ أي: الغرض من وضع الشكل الأوّل» والاشتراط 
في صغراه وكبراه؛ أن ي: جع التتروان لخر تاو) الكادز رالجره ولي ) 

[ل/ 1145 الكبرى (المُوحِبَةِ) الكلي: النتيجتين (المُوجِبَتيِن) كلب وجزنية. 

- فالصغرى الموجبة الكليّة: مع الكبرى الموجبة الكليّة؛ ينتج: 
الموجبة الكليّة كقولنا: "كلّج ب وكلّ ب أ؛ فكلج ". 

- والصغرى الموجبة الجزئيّة مع الكبرى الموجبة الكليّة؛ ينتج: 
الموجبة الجزئيّة» كقولنا: "بتعضج ب. وكل ب أ؛ فبعض ج أ". 


لجسي فصل القياس 26 * 


(وَمَمَ المَالِيَِ) عطفٌ على قوله: "مع الموجبة"؛ أي: الصّغْرّيان 


الموجبتان» !| إمامع الكبرى الموجبة الكليّة وإمًا مع الكبرى السالبة الكلية؛ 
فالأوّل ينتج الموجبتين كليّةٌ وجزئيّة والثاني ينتج (السَالِبيِيْنِ) كلّيّةٌ وجزييّة. 


03 


(بالَرُورَةِ) متِعلّنٌ بقوله: "ليهجَ"!؛ أي: الإنشَاحُ في هذا الشكل 
ضروريٌ» ولايحتاجٌ إلى دليل» بخلاف سائر الأشكالء فإِنَ الإنتَاجٌ فيها 
ما بواسطة الخُلف أوغيره؛ كما سيجيء. [ل/ *147] 
وده تفصيا قوله: "مع السالبة البنالتة” أن 
[' - الصغرى الموجبة | لكليّة مع الكبرى السالبة الكليّة؛ يتتجٌ: سالبة 
مَّة؛ِ كقولنا: “كل ويهؤلا ني مزرف فلوسي منج 1 
والصغرى الموجبة الجزئيّة مع الكبرى السالبة الكليّة؛ يتتَجٌ: سالب 
جزئيِّة» كقولنا: "بعض ج بء ولاشيء من ب أء فبعض ج ليس أ". 
والحاصل: أن الصغرى في هذا الشكل لا تكسون إلّا موجبة عم 
من أن تكون كليّةٌ أوجزئيّة» والكبرى لا تكو نٌإلّاكليةٌ أعمَّ من أن تكونّ 
حي امال 
فتكون الضروبٌ المنتجة أربعةً حاصلةً من ضرب الصّغْرييِن 
الموجبين في الكَبرَيِن الكليّين) لكسن الفسا قشت سين فير 1] 
ضرباً حاصلة من ضرب الصغريات المحصورات الأربع في الكبريات [ل/ 14 


المتقصد الثاتي التصديقات 


1 
24 5 


الاآن اسغراط إسعنات امقر النقطقنانية غافي ل ابه معرت 
المغريفة السالبتين في الكبريات الأربع؛ واشتراط كلَيِّة الكبرى أسقط 
ءِ 2 5 3 عو 0 7 ل 
أربعة حاصلة من ضرب الكبريين الجزئيتين في الصغريين الموجبتين. 

فبقيت الضروب المنتجة أربعة» والأمثلة مذكورة. 

9 0 الشكل ا وضروبه المنتحة]0": 

« بحتب الكيتكة: 0 افشللاق المخدرى والكسرقئ 

(فني الكَبْفٍ) كان تكو إخداعيتا 07 والأمرق ال 


وظرو 


" (5) يحسب الكميّة: ا 0 

ونا بحسي الندية يشرط ف شرطاوه كلزنمل متهبنا اند الأفورية 

الشرط الأوّل: أن يكور إِما(مَعَ دَوَام المذرق ) بأنتكون الضكرف ورور 
أو دائمة» (أوٍ انْعِكَاسٍ) بالجرٌ عطفٌ على قوله: "دوام' '؛أي: ما أن يكون مع دوام 
الصغرىء أو انعكاس (سَالِيَةِ الْكَبْرَى)» بأن تكونٌ الكبرى من القضايا المنعكسة 
السوالب» وهى سنَّةّ: الدائمتان» والعامّتان» والخاصّتان. 

() الشرط الثاني: (كَوْنْ المُمْكِنَةِ) مستعملة إِمََا(مَمَ ضَرُورِيَق أَوْ) 
مع (كُبْرَى مَشْرُوطَة) عامّة» أو خاصّة. 


.)78417 انظر ملحق الجداول الموضحة لأشكال القياس وضروبه المنتجة في نهاية الكتاب (ص:‎ )١( 


فالممكنة إن كانت صغرى؛ لا تسمل لامع ضروريٌة أو مشسروطة 
عَائَةِ» أوخاصَّةٍ. وإنكانت كبرى؛ لاتُستعمَلٌ إلّامع الضروريةٍ فقط. 
(لِيُيِجّ) الصغرى والكبرى (الْكُلَينَانِ) أي: الموجبةٌ والسالبة؛ (صَالِبَهَ كُليهُ). 
كقولنا في الصغرى الموجبة الكلَيِّة مع الكبرى السالبة الكليّة: 
"كل ج بء. ولاشيء من أبء فلا شيء منج أ". وهذا هوالضرب 
الأوّل من هذا الشكل. [ل/141] 
وفي الصغرى السالبة الكليّة مع الكبرى الموجبة الكليّة: "لاشيء 
منج بء وكل أب؛ فلا شيء منج أ" وهذا هو الضرب الثاني منه. 
(وَالمُخَْلِعََانٍ في الْكَمّ أنيضاً: سَالَِهَ رْتّةً) فقوله: "والمختلفتان" 
لكات هد قزكة: "لمكاو :وقول اله جركه" عطق عل قرلنه 
اننال اليتون مخ دان لطت كل ب لي قزمي 
والحاصل: أنَّ الصغرى والكبرىء إما تان في الكدٌ» بأن تكونا 
كلَييِنَء أو مختلفتان في الكمٌ» بأن تكون إحداهما كلَّيِّةٌ والأخرى جزئيةُ. 
فإن كانتا متّمقتين فالنتيجة سالبةٌ كليَّةٌ كما مرٌ» وإن كانتا مختلفتين [م/0م] 
فالنتيجة سالبةٌ جزئيِّة؛ كقولنا في الصغرى الموجبة الجزئيّّة مع الكبرى [ل/1597] 
السالبة الكليّة: "بعضج ب ولا شىء منأب. فبعض ج لجسن ب وهذا [د/١3]‏ 
هوالضرب الثالث. 
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: المقصد الثاني التصديقات و 


وفي الصغرى السالبة الجزئيّة مع الكبرى الموجبة الكليّة: "بتعض 
ج ليس به وكلٌ أبء فبعضج ليس 1"؛ وهو الضرب الرابع 

واعلم أنَّ الضروبٌ المنتجةً من هذا الشسكل بحسب الواقع أربعةٌ 
كما ذكرت بأمثلتهاء لكر القياسٌ يقتضي سه عشرٌ كما ذكرنا في 
الكل الأول إلا أن امتدراطاعسلةق السغرى والعدرى اننقط ثمانية 
واشتراط كليّة الكبرى أسقط أربعةً» فبقيت الفمروب المنتجة أربعة. 

] ثم هذه الضروب إنّسا نج (بالخُلْفي”” أو كس الكْبرَى”” أو) 

عكس (الثَر تيسبء تم كس التيجة1"). 

أمَا الحُلفٌ في هذا الشكل: فهو أن يُوْحَدَ نقيض النتيجة» ويُجِعلٌ صغرى 
القياس» فينتظِمٌ قياسٌ على هيئة الشكل الأوّل متتجٌ لما يناقضُ الصغرى. 

فيقال في الضرب الأوّل من هذا الشكل مثلاً: لولم يصدق: "لا 
شيء منج أ"؛ لصَّدَقٌ نقيضَة» وهو: "بع ج أ". فنضمّه إلى كبرى 
القياس هكذا: 'بعضج أء ولاشيء من أب الس اجكرااته 
'"بعضج ليس ب' وقدكانت الصغرى رمي هذا لف وهو 
يلزم من نقيض النتيجة؛ فيكون مُحالاًء فالنتيجة حقٌ. 


)١(‏ وهويجري في ضروبه الأربعة. [عطار]. 
)١(‏ وهو يجري في الضرب الأول والثالث. [عطار]. 
(1) وهما يجريان في الضرب الثاني لا غير. [عطار]. 


0 
ا 


فصل # القياس 


وإنّما قلنا: يلزمٌ الخلفٌ من نقيض النتيجة؛ لأنَّه لا يلزمٌ من صورة 
القياس؛ إذ هي على هيئة الشكل الأوّلء فتعيّن أن يلزمٌ من المادّة» ويس من 
الكبرى؛ لأنَّها مفروضةٌ الصدقٍء فانحصرٌ في أن يكونّ من نقيض النتيجة. 

وأكناعكسن الكترى : فيدر أن تكن الكبزى؛ لبق إل السك الأدل» 
فيتتج بديهة؛ كما يقال في الضرب الأول أيضاً: كع ب» ولاشيء من 
ب أ" ليتتج من الشكل الأوّل: "لاشيءَ منج" وهو المطلوب. 

وما عكس الترتيبٍ في هذا الشكل: فهو أن تُعكّسٌ الصغرى. ثم 
يُجعلٌ كبسرىء وكبرى القياس صغرىء فينتظِم قياسٌ على هيئة الشكل 
الأوّلء ينتج لما ينعكس إلى المطلوب””؛ كما يقال في الغضرب الثاني 
من هنذا الشكل: "كل أب. ولاشيء من باج" لينتج من الشكل الأوّل: 
"لاشيء من أج"» وينعكس إلى: "لاشيء من ج أ" وهو المطلوب, وهذا 
معنى قوله: "ثم عكس النتيجة". 

واعلم أنَّ الضرب الأوّلَ والثالث يمكن بيان إنتاجهما بالخُلفء 
وبعكس الكبرىء ولا يمكن بعكس الترتيب؛ لأنّه إذا عُكس الترتيبء 
وقعت السالبة صغرىء والسالبة لاتصلح لصغرويّة الشكل الأوّل» 
وأيضاً يلزم وقوع الجزئيّة في الضرب الثالث كبرى. والجزتيّة لاتصلح 


)١(‏ يعني أن هذا القياس ينتج السالبة الكلية التي هي عكس المطلوبء فإذا عكسنا 


]١ 1 [ل/‎ 


]١ 6١ [ل/‎ 


[د/ 77] 


ايج 
لكُبرويّة الشكل الأوّل. 

والضرب الثاني يمكن بِيانُ إنتاجه بِالخُلْفٍ, وبعكس الترتيب. لا 
بعكس الكبرى؛ لأنَّها لإيجابها لا تنعكس إِلّا جزئيِّة والجزئيّة لاتصلح 
لكُبرويّة الشكل الأوّل. 

وأمّا الفضرب الرابع فلا يمكن بيان إنتاجه بعكس الكبرى؛ لأنّها 
لإيجابها لا تنعكس إِلَّا جزيِّة وهي لا تصلح لكُبرويّة الشكل الأوّلء 

1 “ول يكين الترسيي؟ لذن المغرف سال حر وم اسنرفل 

تقدير انعكاسها لاتقع في كبرى الشكل الأوّل؛ بل بالخلفء وهو ظاهرٌ. 

وكذا الإنتاج في ضروب الشكل الثالث والرابع إنّا بالخُلف. أو 
بعكس الكبرىء أو الصغسرىء أو الترتيب» كما سيأتي» لكن في بعض 
الضروب يمكن بيان الإنتاج باثنين منها فصاعداًء وفي بعضها لا؛ كل 
ذلك يظهر بالتأمّل. 

© [شروط الشكل الثالثِ وضرويه المنتجة](©: 

(وَ) يُشترَطُ (في) الشكل (الثَالِثِ): 

# بحسي الكيق: (إنكاث المدرئ): 


* () بحسب الجهة: (فِعلِيتَهًا). 


0-0 المقصد الثاني التصديقات شي 


.)7417 انظر ملحق الجداول الموضحة لأشكال القياس وضروبه المنتجة في نباية الكتاب (ص:‎ )١( 


جه هج فصل اناس 


*() بحسب الكم: أن يكونً (مع كُلَيِّةٍإِخْدَاهُمَا) أي:إحدى 
المقدّمتين من الصغرى والكبرى. 

(ليُقِجَ) الصغريان (المُوحَِنَانِ) أي: الكلَيّة والجرئيّة (مَمَ) الكبرى 
(المُوْجِبَةٍ الْكلِيّة أو بالْعَحْس) أي: الصغرى الموجبة الكليّة مع الكبرى 
الموجبة الجزئيّة: (مُوجِبَةَ جُزْييَّةً) مفعولٌ ل"يهج". 

وفي العبارة تسامحٌ؛ لأنَّ قوله: "بالككس" يُقَهَّمُ منه أن تكون 
الكبريان الموجبتان مع الصغرى الموجبة الكليّة وحيك د يحصل 
ضربان: الأوّل: الصغرى الموجبة الكلَيّة مع الكبرى الموجبة الكليّة. 
والثاني: الصغرى الموجبة الكليّة مع الكبرى الموجبة الجزئيّة. لكنّ 
الضرب الأرّل داخلٌ في قوله: "لينتج الموجبتان مع الموجبة الكلبّة" 
فتعيِّنَ أن يرادَ به الفسربٌ الثاني فقط؛ أي: الصغرى الموجبة الكليّة مع 
الكبرى الموجبة الجزئيّة. على ما فسرناه بذلك. 

ولا يخفى أن قوله: "بالعككس" يَفَهم منه الضربانء فإطلاقه وإرادة 
ضرب واحدٍ يكتون تسانيها. 

فالمفهومٌ من قوله: "ليتتسج الموجبتسان مع الموجبة الكلَّيّةء أو 
بالعكس"ثلائة أُضرٌبٍ منتجةٍ للموجبة الجزتيّة: 

الأوّل: الصغرى الموجبة الكليّة مع الكبرى الموجبة الكليّة؛ كقولنا: 
"كل بج وكلُ ب أء فبعضج1". 


وكدليين 0 المتقصد الثاني التصديقات ل 0 


(/ 20134 الثاني: الصغرى الموجبة الجزئيّة مع الكبرى الموجبة الكليّة؛ 

كقولنا: "بعض بج وكلّ ب أء فبعض ج ". 
الثالث: الصغرى الموجبة الكليّة مع الكبرى الموجبة الجزئيّة؛ 
كقولنا: "كل بج وبعسض ب أ فبعضج ". 

[ل/ *15] (أُوْمَعَ السَالِبَة) عطفٌ على قوله: " مع الموجبة" أي: لينتج 
الصغريان الموجبتنان مع الكبسرى السالبة(الكُلَة أ) تسج الصغسرى 
الموجبة (الكُلَيّةَ مَمّ) الكبرى السالبة (الجُزْييِة: سَالبَة جُزْييّةً)» فهذه 
ثلاثة أضرب منتجة للسالبة الجزئيّة: 

الأوّل: الصغرى الموجبة الكليّة مع الكبرى السالبة الكليّة؛ كقولنا: 
كل مدع ولاش نوب أ لضي لبس |" 

الثاني: الصغرى الموجبة الجزئيّة مع الكبرى السالبة الكليّة؛ 
كقولنا: 'بعض ب ج. ولاشيء من ب أء فبعض ج ليس أ5". 

الثالث: الصغرى الموجبة الكليّة مع الكبرى السالبة الجزئيّة؛ 
كقولنا: "كل بج وبعض ب ليس أء فبعسضج ليس ". 

ال/22164 فضروب الشكل الثالث بحسب الواقع سنَّةٌه والقياس يقتضي سبَّة 
عَسَرٌ لكنّ اشتراط إيجاب الصغرىء وكليّة إحدى المقدّمتين؛ أسقط 
ماعداالسنّة. 


يف 0 0-0 
اح عرو العاتر سا (بالخْلْفٍء أَوْعَمْس الصَّغْرَّى و 

عَكسٍ (اللرييةه 0 عكس (التْتِيِجَة). 

أمَا الخُلّْف فى هذا الشكل: فهو أن يُوْحَدَّ نقيض النتيجة ويُجِعَلٌ 
كبرى؛ وصغرى القيساس -لإيجابها- صغرىء فينتظم منها قياس على 
هيئة الشكل الأوَّلء منتِجٌ لما ينافي الكبرى؛ فيقال في المثال الأوّل 
مثلا: خرلك لعجدت 0 ج71 الفدق ضيه وهو "لاشيء من 
جّ "؛ ف "كل بج ولاشيء منج أ '" لينتتج: "لاشيء من ب أ" وقد كان 
كحرف القيياصض كرا ا اسم 

وأكافكس المشرى : فير أن تمكنس الصقر» لبركد إلى الفتكن 
الأرَّ فيتسج التتيجة المطلوبة بديهة ؛ كقولنا في المثال الثاني: "بتعض ج 
00 

وأمّاعكس الترتيب في هذا الشكل: فهو أن تُعكسٌ الكبرى أوَّلاَ 
: ثم نُجعلّ الكبرى صغرىء والصغرى كبرىء فيننظِمُ قياسٌ على هيئة 
الشكل الأوّله منج لما ينعكس إلى التيجة؛ ترد د 
مشلا: شقانتو ب تفاع الرستكسسين إل بعضج أ". 

ا ا ا 
كين سرض لآن قبلا الكل إتما يقد ل التفكن الأول يكس 
الصغرىء والشكل الثاني إِنّما يرتدٌ بعكس الكبرىء وذلك ظاهرٌ. 


[ل/ هه 


ا المقصد الثاني التصديقات عل غةي 


:1 03 يم 17 
و و 
© [شروط الشكل الرابع وضروبه المنتجة](": 
(وَ) يشترطً (فِي) الشكل (الرّابع) بحسب الكيفيّة والكمّيّة أحد الأمرين: 
(ل/ 615 - لما رإِيِجَابِهُمَا)أي: إيجاب الصغرى والكبرى (مَعْ كُلَيّهِ الصّغْرَّى). 
- (أوِ اختِلَافهُمَا) بالرفع» عطفٌ على قوله: "إيجابهما". 
أي: شرطٌ الشكل الرابع بحسب الكيفيّة والكمّيّ أحدُ الأمرين: 
- ما يجاب الصغرى والكبرىء [مع كليّة الصغرى]". 
- وإمًا اختلافهما في الكيف (مَعَ َيه | إِحَُدَاهُمًا). 
م0 | (للْيْتقِجَ) المرى (الموجبة الكلية مَعٌَ) الكبريات (الْأرْبَعء 4 
ليتتج الصغرى الموجبة (الجزئيّة 7 مَعَ) الكبرى (السَّالِيَةِ الكُليِّ وَ) لينتج 
الصغريان (السَالِيَنَانِ) أي: الكليّة والجرييّة (م مَعَّ) الكبرى (المُوجَبَةٍ 
الْكُلَيِّىَ وَ) ليج (كِلْتَاهُمَا) أي: الصغريان السالبتان الكليّة والجزئيّة (مَمَ) 
الكبرى (المُوجبَةٍ الجَزْئِّة). 
زن/+ه]22 وفي قوله: "كلتاهما" 0 00 لأنَّ المخرى السالبة لجزيّة 
سام عو اميد 0م 


)١(‏ انظر ملحق الجداول الموضحة لأشكال القياس وضروبه المنتجة في نهاية الكتاب (ص: 5817؟). 
)١(‏ زيادة من المطبوع. وليست في النسخ المخطوطة. 


2 2 : 50 بم 9 الفلكيك 
جل وو فصل ف القياس هه زجواليقن 


مع كلَيّة الصغرى. أو اختلافهما في الكيف مع كلَيّة إحداهماء وأظن أنه 
تصحيف» والعبارة الصحيحة أن يُقَالَ: "وكُلَينّهما"'" أي: وكليّة السالبتين مع 
الموجبة الجزئيّة» أي: السالبة الكليّة مع الموجبة الجزئيّة. 

ولعلّ هذا الغلطً نشأ من الناسخ. وإِلّا فالمصنّفُ أعظم شأناً من 
أن يذهب عليه مثل السهو الصريح. 

البح + كا سصوة جز الس ل انمي :أن يروب 
هذا اسار ا م 


] ١ [ل/8ة‎ 


١‏ - فالصغرى الموجبة الكليّة مع الكبرى الموجبة الكليّة» ينتج: 
موجبة جزئيّة؛ كقولنا: "كل بج وكل أبء فبعض ج أ". 


)١(‏ يعني أن العبارة الصحيحة: "وكلّينهما" بإرجاع ضمير التثنية إلى السالبتين الكلية والجزئية» 
لكن لما كانت الصغرى السالبةٌ الجزئيّة مع الكبرى الموجبة الجزئية غير مراد بقي 
من الائنين واحدٌ وهو الصغرى السالبة الكلية مع الكبرى الموجبة الجزئية؛ فلذا فسر 
قولّه: "أي: كلية السالبتين مع الموجبة الجزئية" بقوله: "أي: السالبة الكلية مع الموجبة 
الجزئية"؛ فكان قول المصنف "وكلَيّّهما" عاماً خصٌ منه البعض. ولا يخفى عليك أن 
هذا التصحيح أيضاً تصحيفء بل العبارة الصحيحة ههنا أن يقال: "وكلَيُها" كما رأيناه 
في بعض النسخ الصحيحة؛ بإفراد الضمير الراجع إلى الصغرى السالية الكلية فقط؛ أي: 
كلية الصغرى السالبة مع الكبرى الموجبة الجزثية. قاله رجب أفندي. [عطار]. 


زكر لوي اك الملقصد الثاني التصديقات 2ه 


-١‏ - والضغرى الموجبة الكلكة ميغ الكبرى الموجبة الجزنية) يسج: 
موجبة جزئيّة؛ كقولنا: كران لس ان تسب 1 
:'- والصغرى الموجبة الكليّة مع الكبرى السالبة الكليّة يتسج: 
سالبة جزئيّة؛ كقولنا: كل باج ولاشيء من أب فبعض ج ليس أ". 
:- والمخرى الوحت الكل ب لكوي امار لحر يم 
سالبةٌ جزئيّة؛ كقولنا: "كل باج وبعض أ ليس به فبعضج ليس أ" ه: 
فهذه أربعة ضروب مفهومة من قوله: "ليتتج الموجبة الكليّة مع الأربع". 
ال/220164 وأمّا الفضروب الباقية المنتجة: فأربعةٌ أيضاً مفهومة من قوله: 
"والجزئيّة مع السالبة الكليّة» والسالبتان مع الموجبة الكليّة» والسالبة 
الكلية مع الموجبة الجرئية". 
وتفصيله : 
- أنَّ الصغرى الموجية الجزئيّة مع الكبرى السالبة الكليّق يتتج: 
سالبةً جزئيّة؛ كقولنا: "بعضٌ بج ولاشيءَ من أبء فبعضٌج ليس أ". 
ب - والصغرى السالبة الكليّة مع الكبرى الموجبة الكلية» ينتج: اليه 
َه كقولنا: "لاشيء من بج وكلٌ أبء فلاشية منج ". 
02-61 0" والصغرى السالبة الجزئيّة مع الكبرى الموجبة الكليّة» يتتج: سالبةً 
[1] جزئيّة؛ كقولنا: "بعض ب ليس ج.؛ وكلّ أب» فبعض ج ليس أ". 


اللي 


د 

3 كاين 
يه 
3_8 


8- والصغرى السالبة الكليّة مع الكبرى الموجبة الجزئيّة» ينتج: سالبةً 
جزئيّة؛ كقولنا: "لاشيءً من ب ج» وبعضٌ أبء فبعض ج ليس أ". 1 تا] 


جلموة فصل ي القياس 


ثم هذه الضروبُ الثمانية» إِنّما تج (بِالخُلْفٍ)» وهوفي هذا 
الشكل أن يُؤْخدّ نقيضٌ النتيجة: ويْضَّمٌ إلى إحدى المقدّمتين؛ لينتج ما 
ينعكس إلى نقيض المقدّمة الأخرى. 

ففي بعض الضروب يُحِعَلٌ نقيض النتيجة كبرى» وصغرى القياس 
صغرى؛ يتدج ما ينافي الكبرى؛ وفي بعضها يُجِعَلُ نقيضٌ النتيجة 
صغرىء وكبرى القياس كبرى. لينتج ماينافي الصغرى. 

(أَو بعس التَرتِبٍ)؛ ليرتدٌ إلى الشكل الأوَّله (نَّمَ) عكس (التَيِجَةِ)» 
كما يقال في المثال الأول مثلاً: "كل أبء وكل ب ج؛ فكل أج"» وتنعكس 
إلى المطلوب وهو: "بعض ج أ". 

(أَوْ بعس المُقَدَمَيَنِ). وهو أن تُعَكسٌ الصغرى ثم الكبرى بالعكس [ل/١١1]‏ 
المستويء ليرتدٌ إلى الشكل الأوّل ويتج المطلوب. كما يقال في المثال 
الثالث مشلاً: "بع ج بء ولاشيء من ب أ؛ فبعض ج ليس أ". 

(أز بار إِلَ) الشكل (النَنِي بِعَكْسٍ الصّفْرَّى)؛ وهو أن تُعَكْسٌ 
الصغرى فقط بالعكس المستوي؛ ليرتدٌ إلى الشكل الثاني؛ وينتج 
المطلوب؛ كما يقال في المثال السابع مشلاً: "بعضٌج ليس هوبء 
01 


ا 

(َ) بالرةٌإلى الشكل «النَّلِتِ بِعَكُسسي الْكُبْرَى) فقط؛ ليرتدً إلى 
الشكل الثالثء كما يقال في المثال الرابع مثلا: "كل ب ج» وبعض ب 
ليس هو أء فبعض ج ليس أ". 


26 
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(ل--- ما فصل #القياس الاقتراني الركب من الشُرطيّات ‏ -[4-:4 , ووهاي 


6 فختالادىي 


أ 


في القياس الاقترانيٌ المركب من الشرطيّات 


اعلم أنَّ الاقترانيّ على ما مرَّ ينقسمٌ مُ إلى حملي وشرطيٌ؟ لألّه: 
- إن تركب من الحمليّاتٍ المحضةٍ؛ فحمليٌ. 


- وإن لم يتركب منها بل تركب من الشرطيّات المحضة أو ممن 
الشرطيات والحميّات؛ فتسرطئ. 

والمصنف لما فرغ من الحمليٌ؛ شرع في الشرطيّ من الاقترانيٌء فقال: 

(السَّوْطِي ٠‏ من الإمرَانيّ) ينقسم إلى خمسة أقسام؛ لأنّه: 

- (إا نيكب من مُنُصِلتيّنِ)» وهو القسم الأوّل؛ كقولنا: '! "إن 
فقث لشو طالعة فلار توجرت وكلت كان انها فرجورا فالارة . 
مضيئة” يندج: "إن كانتٍ الشمسٌ طالعةً فالأرض مضيئةٌ". 

- (أ) من (منْقصِلَيِنِ)» وهو القسم الثاني؛ كقولدا: كا 
زوجٌ أو فر وكلّ زوج إن زوجٌ الزوج؛ أو زوج الفرده فكل عدو إنّا فرت [د/ /303] 
أوزوجٌ الزوج أو زوج الفرد". ا 


- (أَوْ مِنْ حَمْلِيَةٍ وَمُنّصِلَةَ)ء وهو الثالتُ؛ كقولنا: "كلما كان هذا 
7 2 0 
الشيء إنساناً فهو حيوانُ» وكل حيوانٍ جسحٌ" ينتج: "كلما كان هذا 
الشيءٌ إنساناً فهو جسمٌ". 
1 وات 016 2 
- (أوْ) من (حَمْلِيِّةٍ وَمُنْفَصِلَةٍ)» وهو الرابع؛ كقولنا: "كل عدد إمًا 
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زوج أو فردٌ وكل زوج فهو منقسم بمتساويين'”» ينتتج: كل عددِإِمَافْردٌ 
وإنّا متقسمٌ بمتساويين". 

- (أَو) من (مُتصِلَة وَممْقَصِلَة)» وه و الخامس؛ كقولنا: "كلّما كان 
هذا الشيء إنساناً فهو حيوانٌ» 00 حيوانٍ إمًا أبيض أو أسود"". ينتج: 

رومن "كلمناكاة هذا فعانا فيدو ركنا انتهن ان نعود 

(3) كما أن الحمليّ تنعقدٌ فيه الأشكالٌ الأربعةٌ على ماذْيِرٌ 
مضلا كذلك الشرطيٌ (تنْعَقِدُ فيه الأَشْكَالَ الأَرْبَعَةٌ وَفِي تَفْصِبلِهًا 
طُولٌ) لايليق بهذا المختصر؛ لأنّه شأن المطوّلات. فاطلبه ثمّة. 


وج 44 


فى القياس الا ستثنائيٌ 


وهو قسمان: 


© اتصالى. 

٠.‏ وانفصالي. 

فالاتصاليٌ: هو مايتركب من الشرطيّة المتصلة. ووّضع المقدم؛ 
أي: إثباتِهء أو من الشرطيّة المتصلة, ورّفع التالي؛ أي: نّفيه. 

فْوَضْعٌ المقدم ينتحٌ وضع التالي؛ كقولنا: "إن كان هذا إنساناً فهو 

ورّفمٌ التالي ينتج رقع المقدّم؛ كقولنا في المثال: "لكنّه ليس 
بحيوانء فهوليس بإنسانٍ". 

فالمنتِجٌ من الاستثنائيٌ الانّصاليٌ: وضع المقدَّم ورفمٌ التالي» كما 
قال: (الِإسْيِئْنَائِيٌ بُح من المُتّصِلَة) الموضوعة فيه (وَضعٌ المّمَدَّم) 
فاعل "ينتج (وَرَفْعْ التالي) عطف عليه. 


ا/ 21074 أي:يتجٌ من المتّصلة الموضوعة في القياس الاستئنائيٌ وضع 
المقدّم ورفمٌ التالي؛ لكنّ وضع المقدّم يتخ وضع التالي» ورفمٌ التالي 
ينتج رفم المقدّم كما ذكرنا. 
ولاعكسٌ في شيءٍ منهما؛ أي: لا يْنِتِجٌ وضع التالي وضع المقدمء 
ولارفعٌ المقدّم رفم التالي؛ لجواز كون التالي أعمّ من المقدّم فلا 
يلزمٌ من وضع التالي وضع المقدّم؛ إذ لايلزمٌ من وجود الأعمٌ وجود 
الأخصٌ» وكذا لايلزمٌ من رفع المقدّم رفعٌ التالي؛ إذ لا يلزم من عدم 
الأخص عن الع . 
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وحمي 


هذا في الاستثنائيٌ الاتصاليٌ. 
23201 وأمًا الاستثنائيٌ الانفصاليٌ فهو إمّا أن يتركّبَ: 

- من منفصلةٍ حقيقيّة» ووضع أحدٍ الجزأين أو رَفعِه. 
[ل/ 154] - وإمّا من منفصاةٍ مانعة الجمع» ووضع أحد الجزأين. 

- وما من منفصاة مانعةٍ الخلوٌء ورفع أحد الجزأين. 
18] فإن كان الأوّل؛ فْوَضِعٌ كلّ واحدٍ من الجزأين ينتج رفع الآخر”". 
ورفمٌ كل واحدٍ من الجزأين ينتج وضع الآخر. 


5 1 2 5 تسلج 
وإن كان الثاني؛ فوضع كل واحدٍ من الجزأين ينتج رفع الآخر. 


)١(‏ في (م) زيادة: (ورفمٌ كلّ واحٍ من الجزأين هو رفع الآخر). 


لجسن فصل غذ القياس الاستثتائي ات 

وإن كان الثالث؛ فرفع كلّ واحدٍ من الجزأين ينتج وضع الآخر. 

كما لوّح إليه بقوله: (رَالحَقِيقِية وَضمُ كُلٌ) منّ الجزأين. 

فقوللة"التحقيقية" بالك عطق غيل قوله "المتضلة". وقول 
"وضع" بالرفع عطفٌ على قوله: "وضع المقدّم"؛ فيكونٌ من باب 
العطفٍ على معمولّي عاملين مختلفين؛ والمجرورٌ مقدَّمٌ عل المرفوع؛ 
كقولنا: "في الدارٍ زيدٌء والحجرة عمرٌو". 

والمعنى: أنَّ القياسٌ الاستنائيٌ يتح من الشرطيّة المتّصلة 1ل/12] 
الموضوعة فيه: وضع المقدّم؛ ورفعُ التاليء كما مرّ. 

ومن المنفصلة الحقيقيّة الموضوعة فيه يُتِيِجٌ: وضع كل واحدمن 
الجزأين رفع الآخرء (كَمَانِمَةٍ الجَمْع)؛ فإِنَّ وضع كلّ واحدٍ من جزأيها 
ينج رفع الآخر. 

(وَرَفُْهُ) بالرفع؛ عطفٌ على قوله: "وضمٌ كلّ'؛ أي: المنفصلة 
الحقيقيّة» كما يُنتِجُ وضعٌ كل من جزأيها رفع الآخر -وقد مرٌ- كذلك 
ينتج رفم كلّ من جزأيها وضم الآخرء (كَمَانَمَةِ الخُلُوٌ) فإنَّ رقع كل 
من جزأيها ينتج وضع الآخرٍ. 

فيكون للمنفصلةٍ الحقيقيّة أربعٌ نتائسج: اثنتسان باعتبار الوضع» 
واثنتسان باعتبار الرفع؛ كقولنا: "إمنا أن يون هذا العدة روجا أوقرداء 
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07/1 لكنّه زوج فليسٌ بفردء لكنَّه فردٌ فليس بزوج. لكنّه ليس بزوج فهو 
فرثٌ لكنّه ليس بفرهٍ فهو زوحٌ". 

وللمنفصلة المانعة الجمع نتيجتان فقط باعتبار الوضع؛ كقولنا: 

كان كيرن هس لسر سيل اجر لكك ننس قير اش شد 

وللمنفصلة المانعة الخلوّ نتيجتان أيضاً باعتبار الرفع؛ كقولنا: "هذا 

الشيء إما ليس بحجر أو ليس بشجره لكنّه حجرٌ فهو ليس بشجر 


لكنه شجرٌء فهو ليس بحجر". 


و 3 فصل ا القياس الاستثنائيٌ 4 و نتفي 
[قياس الخلف] 
ولمّافرعٌ من تعريف القياس الاقترانيّ والاستثنائيٌ» شرعَ في 
و 03 
قياس الخلفي المركب من الاستثنائيٌ والاقترانيٌ فقال: 
3 -ه و 0 0 0 معو 
(وَقَدْيْخَصٌ باسم قياس الخُْلْفٍ مَايْفْصَدُ وتات المَألوب 
بإنَطَالٍ نَقِيضِه) أي: القياسٌ الذي يقص د به إثباتٌ المطلوب بسبب 
إبطالٍ نقيضه. مخصوصٌ باسم اقيانن الخلك".: 8/1 
(وَمَرْجِعُهُ) أي: حاصل هذا القياس يرجعٌ (إلّ) قياس (اسْيَنْئَائِيٌ وَ) 
ا 7 000 5 
قياس (اقَيَرَانِيّ)» كما إذا قلنا مثلاً: إذا صدقٌ: "كل ج ب بالفعل"؛ وجب [م/؟-- 
أن يصِدَّقٌ في عكسه: "بعض بج بالفعل"؛ فهذا مطلوبنا. 
ويُستدّلٌ على إثباته بقياس الخُلْفء هكذا: لولم يصدّق مع 
الأصل مطلويّنا؛ لَصَدَقٌ مع الأصل نقيضٌ المطلوب؛ أي: "لاشيءَ من 
باج انما" : وكلما ب نقيضه مع الأصل؛ ميدق "ا شيءَ ميحج 
دائماً"؛ فهذا قياسٌ اقترانيّ مركبٌ من متّصلتين: ينتج: "لولم يصدّق 
مسع الأصل مطلوينا؛ سدق لا شيءَ منج ج فاقيق": لكنّ الثالئ باطلء 
: 0 7 0 معي 55 جخة سر ل 
فالمقدّم مثله. وإذا بطل صِدُقٌ نقيضي المطلوب مع الأصل؛ تَبَتَّ صِدْقٌ [ل/154] 
المطلوب مع الأصلء» فهذا إِنْباتٌ المطلوب بإبطال نقيضه. 


ست 


30 
يات .سكي 
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في الاستقراء والتمثيل 


وهما لا يفيدان اليقينَ» بل يفيدان الظن» ولهذا جعلهما القومٌ من 
ا (الإسْيفرَا2) فهو : (تَصَفْحٌ الجُزْئيّاتِ لإنْبَاتِ كم كُلَي). 
قبلا إة مكنا ور كات الحبواة توجدتانا تحدك فكها لاسفل 
لعو لس ب اا 
يف يفيد اليقين» لجواز وجود جزئيٌ لم يُستقرٌأء ويكون حكمٌُة 
ا 
والتصفّح: النظر على سبيل المبالغة. 
(2) أمَا١التّمئيلٌ)‏ فهو: (يْنَانَ مُشَارَكَةِ جَزْئيٌ لِآخَرٌ) أي لجرتي آخر 
(في عِلَّةِ الحُكُم؛ لِينْبّتَ) الحكمُ (فيه) أي: في الجزئيّ الأوّل. 
] كما يقال: "النبيذ مسكرٌء فهو حراءٌ كالخمر" يعني: الخمر حرام؛ 
لأنّه مسكرٌ وهذه العلَّة موجودةٌ في النبيذ» فيكون حراماً؛ فالنبيذٌ جزئيٌ 


)١(‏ (لما استْقرئّ) في (م): (للاستقراء). 


33 ؟. 95 9 56 5 3 7 
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35 000 5 2 
مشارك لجزفى اخرّ-اي: الخمر- فى الإسكار» والإسكار علة الحكم 
.ع ث ريده لم لين 5 3 
والجزئي الأول يسمّى فرعا ؛ والثانيى يسمّى 
(وَالْعْمْدَةٌ في طَرِيقِه) أي: المعتمّدٌ عليه في طريق التمثيل وكونه 
سبباً لثبوت الحكم في الجزئييٌ الأوّل هو (الدَوَرَانَ وَالتَرَدِيِدٌ). 


ما الدورانٌ فهو: اقتران الشيء بغيره وخودا وعدفة: 


2 مم 


أصلا 


كمايقال: احرف داك ومع الإسكار وجوداً وعدم" ما بوذا 
ففي الخمرء وأمًّا عدماً ففي سائر الأشربة والأطعمة. 
والدوران أمارةٌ كَونِ المدار علَّةٌ للدائر» فالإسكار علَّة الحرمة. 
كنا التردينة" فيكو إنصراة أو ناف الأضبدا تو اال سعنيعا 1لا 
لتنحصر العلّيّة في الباقي. لم/ "ا 
كما يقال#غلة الحرمة في الخمير ]نا الإستكار ورك السيلان: 
والثاني باطلٌ؛ لأنَّ الماء سيَّالُ وليس بحرام. فتعبِّن الأوّلُ. 


)١(‏ بمعنى أن الحكم يثبت عند ثبوت ذلك الشيء. وينتفي عدد انتفائه» وبهذا المعنى 
يسمى الحكم دائرأء وذلك الشيء مداراً. [عطار]. 
(1) ويقال له: السبر والتقسيم. [عطار]. 
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[د/ 202170 ولمّافرغ من صور الأقيسة» شرع في موادّهاء فقال: 
ب. [أقسام القياس باعتبار المادة] 
.١‏ [القياس البرهاني]: 
(القِيّاسٌ إِما بُرهَانِيٌ) وهو مَا (يَتَالّفُ مِنَ البقِيننّاتِ). 
واليقينٌ: اعتقادٌ الشيء بأنّه كذاء مع اعتقاده بأنّه لا يمكن إِلّا أن 
يكون كذاء اعتقاداً مطابقاً لنفس الأمر غيرٌ ممكن الزوالٍ. 
اشوا سنّة: 
١‏ الأوَّلِيَاتُ): وهي القضايا التي يَحكُّمٌ فيها العقل بمجرّد تصوّر 
الطرفين؛ ولا يتوقّفُ على واسطةٍ. 
1 )0 كقولنا:"الواحدنصف الاثنين"»)و "الكل أعظمٌ من افر إن 
هذبن الشكيسه لأ تركيان عن واقسطة 


و#ليموق فصل مَوَادٍ الأقيست 


7 (وَالمُسَاهَدَاتٌ): وهي المحسوساتٌ؛ أي: القضايا التي يَحَكُمٌ 
بيدا السب 0 

كقولنا: "ال و شرق و"النار محرقة". 

2000 و 

*. (وَالشََجْرِبيَاتٌ): وهي القضايا التي يحتاجٌ العقل في الجزم بها 
إلى تكرار المشاهدة مرَّةَ بعدأخرى. 

كقولنا: "السَّقَمُونيا!© مُسْهِلٌ للصفراء". 

5(وَالِحَدْيسيّاتٌ): وهي التي يحكّمٌ فيها العقل بواسطة لا بمجرّدٍ 
00 
تصور الطرفين. 

كقولنا: "قوز القمن هيتاذ مو انور التحسن 2 فإِن هذا الحكم بواسطة 

و عوسي َ" 

مشاهدة تشكّلاته المختلفة بحسب اختلاف أوضاعه من الشمس قربا وبعدا. 


والحَدْسٌُ: سرعةٌ انتقالٍ الذهن من المبادئ إلى المطالب. 


©. (وَالمَُوَاترَاتُ): وهي التي يحكم بها العقلٌ بواسطة السماع 


(١)لايْتَوَهَّم‏ صرافةٌ الحسٌ في الحكم.ء بل لا بد من العقلء فهو الحاكم حقيقة؛ لكن 
بمعونة الحس. [عطار]. 

(؟) السَقَمُونيا: نبات يُستخرّجٌ منه مادة تُسهلٌ المرَّة الصفراء واللزوجات الرديئة من 
أقاصي البدنء وفي «المصباح:: "السَقَمُونياء: بفتح السين والقاف والمدًٌ". ينظر: 
«المصياح المنير»» و«القاموس المحيط؛» (مادة: سقم). 


وعنامكنين ا المقصد الثاني التصديقات ل لل 


كقولنا: "سيِّدنا محمَّدٌ صل الله عليه وسلَّم اذّعى النبِرَّة وظهرت 
المعجزات على يده"؛ وكحُكينا"' بوجود مكَةً وبغداة. 

*. (وَالتََرنَاتٌ!”): وهي القضايا المجهولة المكتسبة من المعلومات 
بطريق الكسب والنظر. 

كحكم العقلٍ بحدوث العالم المكتسب من قولنا: "العالم متغيرٌء 
37 متغيّرٍ حادثٌ". 

[انقسام القياس البرهانيّ إلى: المي والإنّي]: 

(نَمَ) القياسٌ البرهاني إمَا لوي أو إن فإنّه: 

(إِن كَانِ) الحدٌّ (الْأَوْسَط مَمَ عِليّنهِ) أي: مع كونه عِلَّةٌ (للنّسْبَةِ) أي: 
نسبة الأكبر إلى الأصغر. 


[ل/ 7 ١‏ ] (نفي الذَّهْنْ) يحتملٌ أن يتعلّقٌ بقوله: "مع عليه" أي: بمجموع 
المضافٍ والمضاف إليه؛ إذ المجموعٌ نائبٌ مناب الفعل أو شبهه لأنّه 


)١(‏ في (د): (وكعلمنا). 

(؟) في بعض النسخ (الفطريات)» وتسمّى قضايا قياساتُها معهاء وهي قضايا تكون 
تصوراتٌ أطرافها ملزومة لقياس يوجب الحكم. وما للشارح من تفسير النظريات 
غيرٌ ظاهر؛ لأن النظريات بالمعنى الذي ذكره ليست من الضروريات»؛ بل هي في 
الأصل كسب لكنها لما كان برهانها ضرورياً لايغيب عن الخيال عند الحكم 
صارت هي ضرورية أيضأء فكأنها لا تحتاج إلى ذلك؛ كقولك: الأربعة زوج؛ لأنها 
منقسمة... إلى آخر البرهان. [دسوقي]. 


بولقو 
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يتعلّق بأحدهما [أي: الفعل وشبهه]". 

ويحتمل أن تعلق ب" عِلّيّه"؛ أي: المضاف إليه فقطه إذ الياءٌ فيه 
مصدريّة فيكون بمعنى المصدرء فر الظرفٍ به. 

(علة)متضرة عل الاعر "كان" 

والستتى: أن لد الأريصط لا قد أن كيون علد لس الأكبسو ال [د/ ١/ا]‏ 
اللاحرد لع لوادتي ل 0 

في الْوَاقِع) أيضاً؛ (فَلِمَيّ”")؛ لأله بطي للْمُيِّةَ في الذمن والخارج”" 

كقولنا: "زيدٌ متعمَّنٌ الأخلاط وكلّ متعمّن الأخلاط محموةٌ؛ فزيدٌ 
محمومٌ”؛ فإنَّ الأوسط وهو"متعمّن الأخلاط" كما أنَّه علَّةٌ ابوت نسبة 
المحموم إلى زيدٍ في الذهن؛ كذلك علّةٌ لثبوتٍ تلك النسبة في الخارج أيضاً. [ل/ 174: 

ع العم الج توم 


- 


دكين ويد (َإنَيّ) أي: الويرهان إِنَيّ؛ لأنّه يفيه إِنْيِّة النسبة؛أ 
تحققوا في الذعن :دون ! لما 


(1) هذه الزيادة من (ق. ز)» وليست في باقي النسخ. 

(1) سمّي لميّاً لإفادته اللّميّة؛ أي: العلة» وإنما سميت العلّة لمُيّة إذيجاب بها السؤال ب"لم” فسسبب 
لمَيّةٌنسبة ل"لم"؛ وسمي البرهان لميّا نسبةٌ ل"لمُيّة'» فهو منسوبُ المنسوب. [دسوقي]. 
(”) ومعنى إعطاء اللّمُكّة ني الذهن: إعطاء السبب في التصديق. ومعنى إعطاء اللّمْبّةِ في 

الخارج: إعطاء سبب الحكم في الوجود الخارجيء على مافي «#شرح المطالع'» 
فهو يعطي اللّمبِّةَ على الإطلاق؛ فيكون كاملاً في إفادتها. [عطار]. 
(:) أي: في الخارجء وإلا ففيه اللمّيّة في الذهن؛ إذ اللميّة الخارجية هي الحقيقية. [دسوقي]. 


كقولنا: ار متم وول متتو نمقي الأختلاقا فزي لطر 
الأخلاط' فتن الاأرسمهط -وهو' 0 '- وإن كان علَّةٌ بوت تعفن 


الأخلاط في الذهن إلا أنه ليس عا عله في الخارج. بل الأمر بالعكس”". 
'. [القياسٌ الجدلي]: 
(وَإِمَّا جَدَلِيٌ) عطفٌ على قوله "ما بر هانيٌ" 
والجدليٌ عالت وك المت ناكا والقكلمات): 
أمّا المشهورات: فهي القضايا التي تشتهر فيما بين الناس؛ كقولنا: 
اساسا ولس 
[ل/ 0] وتختلف المشهورات بحسب اختلاف الأزمان. والأمكنة. 
والأقران» فلكلٌ قوم مشهوراتٌ بحسب عاداتهم؛ كقبح ذبح الحيوانات 
عندأهل الهند رت / 
وأكناالسيانات :فهي القضايا التي تُسَلّم من الخصم؛ »؛فيبنى عليها 
الكلام لإنزام الخغسم سوا كانت مسكمة فيما ينهها خاضة أو بين 
علبي" حلم الفقهاء مسائل أصول الفقه. 


والغرضٌ منه: إقناع القاصر عن درك البرهان. 


)١(‏ وهو كون تعفن الأخلاط علة للحمى. [دسوقي]. 
)١(‏ في (ل): (غيرهما). 


1 فصل ب مَوَادِ الأقيستّ م 


ا 
:! نعداتيني ١‏ 


“. [القياس الححطابى]: 
(وَإِمّا حَطَابِيٌّ) وهو (يتََلَفُ مِنَ المَقْبُواتِ وَالمَظْنُونّاتِ). 
أمّا المقبولات: فهي القضايا المأخوذة ممّن يُعتَقَدُ فيه؛ كعالم أو وَليٌّ. 
2 م 78 0 ل 2 
وأما المظنونات: فهى التى يُعَقَدُ فيها اعتقاداً راجحا؛ كقولنا: "كل 
حائط ينتشر منه الترابٌ فهو منهدم" 
والغرض منه: ترغيب الناس فيما يتفعهم من تهذيب الأخلاق» 
وأمر الدّين والدنياء كمايفعله الوعّاظ والخطباء. 
4. [القياسٌُ الشعريٌ] 
(وَإِمَاشِعْرِيٌ يَتَآلَْفُ مِنَ المُخَيَّلَاتِ)؛ وهي القضايا التي تُخَيِّلُ "2 
فتتأئّر النفسٌُ منهاء إمّا قبضاً فتنفِرُ أو بسطاً فترعَبٌ. 
كما إذا قيل: "الخمرياة قوتةٌ جمتراء سيالة"واتسحطت الشس :ورقيت 
في شربهاء وإذا قيل #"الغسل ره متكأ:1"" ا القزهييت ونق تس عت أكلها: 
(1) أي: يُوقَع تلك القضايا في الخيال لتتأنّر النفسٌ؛ وتصير مبداً فعل أو ترك أو رضًا أو سخط 
أو نوع من اللذات المطلوبة» ولهذا تفيدٌ الأشعارٌ في بعض الحروب وعند الاستماحة 
والاستعطاف ما لايفيد غيرُها؛ وذلك لأنَ النفس أطوعٌ إلى التخبيل منها إلى التصديق؛ لأنّه 
510 لإلفها به سواء كانت تلك القضايا مسلمة أو غير مسلمة» صادقةً أو كاذبة» 
وأسباب التخيبل كثيرةٌ يتعلق بعضها باللفظء وبعضها بغير ذلك. [عطار]. 


(؟) يسرّة: بكسر الميمء هي الصفراءٌ. مُقَيّأَةو اسم مفعول؛ أي: هي قيءٌ النحل. وفي بعض 
النسخ: مُقَيئَةٌ: اسم فاعل, والمعنى: أنه يستحيل إلى الصفراء ويصير مِرّة ويوجب القيء.- 


© [م/ 6 
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الفيضنيل 0 


تاتقي 77 
تحيية 1 
201 والغرض منه: انفعالُ النفس بالترغيب والترهيبء ويزيدٌ في تأثيره 
التووث والعبوات الطيت: 
4. [القياس السّفْسَطِيُ]: 
(وَإِمّا سَفْسَطِيٌيَتلَفُ من الوَهْوِيّاتِ وَالمُشَبهَاتِ). 
أمّا الوهميّاتٌ: فهي قضايا كاذب يحكُمُ بها الوهمٌ في غير المحسوسات؛ 
كقولنا: "كل توجوة معاء إليهة""؟م واوا العالم افضاء لاارتناهى 67 
2021001 وأمّاالمشبّهات: فهي القضايا الكاذبة الشبيهة بالحقٌّ؛ ما من حيثُ 
الصورةٌ؛ كقولنا لصورة الفرس المنقوشة على الجدار: 'إنَّهها فرسٌ؛ وكل 
فرس صهّالٌ" ينتج: "إن تلك الصورةً صهّالةٌ". 
وإنّامن حيتُ المعنى؛ كقولنا: "كل إنسانٍ وفرس فهو إنسادٌ وكل 


إل 


إنسانٍ وفرسٍ فهو فرسٌُ'!؛ ينتج: "إن بعض الإنسان فرسٌ". 


1 
كا 


المقصد الثاني التصديقات لهي 


والغلط فيه: أن موضوعٌ المقدّمتين ليس بموجود؛ إذ ليس شيءٌ 
ع ع 
يصِدَّقٌ عليه أنّه إنسان وفرسٌ. 


-ينظر: «حاشية ملا صادق على شرح الكاتي على إيساغوجي» (ص: 7597): واحاشية 
السيالكوتي على التصديقات» (ص: .)١78‏ 

)١(‏ أي: بالإشارة الحسية؛ ولعل الكذبّ في هذه القضية: أن الله موجودٌ ولا يشار إليه 
إشارة حسشية. [دسوقي] 

(؟) وسبب الكذب في هذه القضية: أن الفضاء الذي وراء العالم له دخل في الوجود؛ 
وما دخل في الوجود متناو. [دسوقي] 


في أجزاء العلوم 


وهي ثلائةٌ كما قال: 
(أَجْرَاءُ الْعُلوم ثَلَانَة): 


© الأوّل: (المَوْضُوعَاتٌ: وَهِيَ الي يُبْحَتْ فِي الْعلّم عَنْ أَعْرَاضِهًا 
الذاكة). 


كالتصوٌّرٍ والتصديقٍ لهذا العلم. فإنّهِ يبحت في المنطق عن 
أعراضهما الذاتيّةء على ماعرفتٌ في صدر الكتاب. 
وكالكلمة والكلام لعلم النحى فإِنَّه يبحث في النحو عن 
أعراضهما؛ من الأخيدات: والبناءء وكيفيّة التركيبه وغيرها. [[ل/78١]‏ 
© (و) الثاني: (المَبَادِئ» وَ) هي: إِمّا تصوّراتٌ» أو تصديقاتٌ. 
ما التصوّرات قَ(هِيَّ): 
# (حيدودٌ العُوضوعات) أي : تعاريقهاء كتعريني الكلمة قلا ب 
"اللنظ الموضوع للمعنى المفرد". 
* (وَأَجْرَائِهَا) بالجرّء عطففٌ على قوله: "الموضوعات"؛ أي: حدودٌ أجزاء 


الموضوعات؛ كتعريفي أجزاءٍ الكلمة منّ اللفظء والوّضع؛ والمعنى المفردٍ مثلاً. 


82 
ل 


ني 
في* 


كسم 


-02-000 اللقصد الثاني التصديقات 


# (وَأَعْرَاضِهًا) بالجرّء عطفٌ على قوله: "الموضوعاتِ" أي: حدود أعراض 


الموضوعات؛ كتعريفي ما يعرض للكلمة من الإعرابء والبناء» وغيرهما. 


(و) أمّا التصديقات» فهى: 


يعدي 


+ إكا (متدمَات رن واشحة فنديذة الوضوح بنفسها. 
إل/174] ١١‏ #(أَوْ) مقدّماتٌ (مَأَحودَةٌ) مقبولةٌ ممّن يُعتَقَّدٌ فيه غيرٌ بيّنةِ بنفسهاء 
أَذْمَنَ المتعلّم بها بحسن الظن. 
ارضصي) على صيغة المضارع المجهول من الايتناءء» أي: عن 
(عَلَيْهَا) أي: فل القدمات السة والما ترق (قِيَاسَاتٌ الْعلْم) مفعولٌ 
00 ان 
© (2) الثالث: (المَسَائل: وَهِيّ قَضَايَا تُطْلَبُ في الْعِلم) أي: 


0 0 


القضايا المطلوبة المبرمَنْ عليها فسي العلم؛ كالمسائل الواقعة في 
المنطق والنحو وغيرهما من العلوم. 

() للمسائل موضوعاتٌ ومحمولاتٌ. 

* أمّا (مَوضُوعَانَّا) فهي إمّا: 

- (مَوضْوعٌ الْلْم)؛ كقولنا في النحو مثلاً: "كل كلام إن أن يذكرٌ 
كسيد أولاك قرح لكاو مر مر علف النسر» 


- (أوْ نَوِعٌ من أي: نوعٌ من موضوع العلم؛ كقولنا: "كل اسم إِمّا 


جلو فصل 4 اجزاء العلوم هه الم 


مُعرّبٌ أو مبني": فإ الاسم نوعٌ من الكلمة التي هي موضوع الفنٌ. 

- (أَوْ عرض ذَاتِيٌ لَهُ) أي: عرص ذاتيّ لموضوع العلم؛ كقولنا: 
"البناء إمّا بسبب المشابهة لمبنى الأصلء أو بسبب عدم التركيب"؟؛ فإنّ 
البناة عرض ذاتيٌ للكلمة. 

- ا اود انعو مريت السعائز بر اموي سوم 
العلم وعرضه الذاتي؛ كقولنا كل مون سا فتصضرفة أل قسس 
منصرفة "» فالكلمة موضوعٌ العلم؛ وقد أخذت في هذه المسألة مع 
الإعراب الذي هو عرض ذاتيٌ لها. 

أو مركّباً من نوع موضوع العلم وعرضضه الذاتيّ ؛ كقولنا :"كل 
بك لكب نانى - العررت ارب الخير كرك ؛ فل الاسم نوعٌ من 
تزقنوة ادلب اوقل | لقان ذه لعنيثا قاين كره يا والاعرات 
عرض ذاتئٌ له. 

واعلم أنَّ المقصوة من إيراد الأمئلة إيضاح القواعدء سواءٌ طابقت 
الواقع مَ أو لاء فإنَ التمثيل يحصل بمجرّد الفرض. فالأمثلة التي أوردتّهاء 
إن كانت غير مطابقة بقوللواقع -وكيف لا-؛ فعليك أن تسحبّ ذيلٌ 
الإغمساض على" المقالء إذ لا مناقشةً في المثال. 


)١(‏ في (د): (عن). 


]) 3١ [ل/‎ 


[د/ 7ا] 


]١ى1١/ل[‎ 


: يي اا الملقصد الثاني التصديقات أ#ل #غقي 


* (رَ) نا (مَحْمُولَانُهَ) -أي محمولات المسائل- فهي: (أَمُورٌ حَارِجَةٌ 
عَنْهَا) أي: عن موضوعاتهاء إذ لو كانت أجزاءً للموضوعات؛ لم يُحتّج 
في ثبوتها لها إلى برهانِ؛ لامتناع أن يكونَ جزءٌ الشيء مطلوباً بالبرهان» 
لكنّا نحتاجُ في ثبوت محمولات المسائل للموضوعات إلى البرهان؛ كما 
ذكرنا من أن المسائل هى القضايا المطلوبة التى يُبّرهن عليها في العلم؛ 
فالمحمولاتٌ خارجة عن الموضوعاتء وإلّالم يبرهن عليها. 
"01141 (لَاحِقَةٌ) بالرفع؛ صفةٌ بعد صفةٍ لقوله: "أمورٌ"؛ أي: محمولاتٌ 
المسيائل أمنوة خارحة عن الموفيوضات» عارضية (لهنا لَدوَايقا). 
والعارض للشىء: ما يكون محمولاً عليه خارجاً عنه. وهوما 
يلحق الشيء لذاته؛ كالتعجّب اللّاحق للإنسان بواسطة أنّه إنسانٌ أو 
2 الحرسه كالشركة بالاآزادة اللاحقة للاتتساآن بواستظة أتنه حينوان: أوالأمير 
خارج عنه مساو له. كالضحك العارض للإنسان بواسطة التعجّب. 
فإن قلت: العوارض الذاتيّة مالا يكون بينها وبين المعروضات 
واسطة تتكيون الممنانا عد ميتاجة إل البرعتان وهذا لاف اكير 
من أنْ المسائل هي القضايا المطلوبة التي يبرهن عليها في العلم. 
1500 فلت #الجؤارضن الزاكةالا يون تيا وسو المتروهتات واتسطة 
[/ 4" بحسب نفس الأمرء وما العلمٌ بثبوتها لها فربّما يحتاح إلى البرهان. 


الم 0 - 
(وَقَد تُقَالٌ) أي: كماتقالٌَ المسادئٌ على ماذْكِنٌَءكذلك تقال 
7 و 2 2 > 0 
(المَسَادِئْ: لِمَا يْدَ به َل المقصود). 
و 06 0 7 0 )اه 2 اه 

(2) تقال ١المُقَدَّمَاتٌ)‏ أيضاً (لِمَايُتَوَقَف عَلَيْهِ الشْرُوعٌ بِوَجْهٍِ 
الخِبْرَة) أي: البصيرة (وَفَرْطٍ الرَّغْبَةٍ؛ كَتَعْرِيففٍ العِلّمء ونان الحَاجَةإِلَيِهِ) 
أي: بيان منفعته وغرضه (وَمَوْضْوعِهِ)ء وقد عرفت كل واحدٍ من هذه 


الثلائة فى صدر الكتاب» فلانعيله. 


ان الك المقصد الثاني التصديقات #م هي 


[خاتمت الشارح] 
هذاآخرماأردنا إيراده في شرح الكتاب. والله أعلم بالصوابء. 
وإليه المرجع والمآب. 

[ل/202114 ولولافيِّاض الدولة السلطانيّة الذي بيده مقاليد المملكة 
الوجلوانة لا تعرّضْتٌ لذلك الأمر العظيم. ولا تصدّيت لهذا 
الخطب الجسيم؛ هيهاتَ ما للذباب وطُعمّة”" العَنقَاءء وأنا لا أعرفٌ 
شسى فى سياه الثيين اسجتر عرقت الستجق رايتو عانب لسن 
يكال منقية منقبة التأليف» ومع ذلك لو وقع صنيعي عند الحضرة ة الخاقايّة 
في حيّز القبول؛ لاشتهرٌ في الأقطار اشتهار الصَّبا والقول7. 

ثم المأمولُ من مكارم الأقران ومحاسن الخَلان؛ أن يتجاوزوا 
عمّا فيه من السهو والنسيانء بالصففح والغفران» وإن عثروا على الخطأ 


الصريح فليشرّفوه بالتصحيح. 
ل 5 بالعَفو 


)١(‏ لعلها نسبة للنبيّ سليمان عليه السلام» وفيه تشبيةٌ للسلطان عبد اللطيف الذي 
أهدّى الكتابٌ إليه. بِمُلْكِ سليمان» في قوّته واتساعه. والله أعلم. 

(7) الطّعمة: الرزق؛ والأكل؛ ويُقال للمأدبة: الطعمة. ينظر: ١الفائق‏ في غريب الحديث» (؟/ 07517). 

(") الصّبًا والقبول: اسمان للريح التي تأتي من جهة الشرق. ينظر: #المصباح المنير؛ (روح). 


4 
43 : 559008 هم ةن > ارين 5 
ول موي خاتمة الشارح هه نككاقامي 
ِ 


فإني معترفٌ بقلّة البضاعة. وترجّلي في مضمار تلك الصناعة؛ إذ لم 
يتيسر لي الاطلاعٌ على الكتب المنطقية إلا على "شرح الرسالة الشمسية". 
فاستخرجتٌ من المسائل على حسب ذهني ودهائي» واستفدت منه الفوائد 
على قدر فهمي وذكائيء فكتبتها في هذا الكتاب تبصرةً لمن تبصّرء وتذكرة 
لمن أراد أن يتذكّرء والله المستعان وعليه التُكُلان. 
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منها وأآدلمّ إنتاجه" 


)١(‏ أصل هذه الجداول وضعها الشيخ ابن سعيد المغربي في حاشيته على هذا الشرح. ثم أعاد رسمها 
الشيخ محمد عبد المجيد الشرنوبي وعذل عليها وأضافء ونحن نقلناها منه مع بعض التعديل. 
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فهرس الموضوعات. 
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ور - مه الفهارس العام 4 


بلدة (كلنبة) من ولاية (آيدين)» سد قاض حفي 


و«حاشية على شرح الدواني للعقائد العضدية»» و«دقائق البيان في 


قبلة البلدان» في فقه الحنفية» (ت: 6ه 0 


لس سس سإ اس 


هو فخر الدين الرازي؛ محمد بن عمر بن الحسنء أبو عبد 
| الله الإمام المفسر الفقيه الشافعي» أوحد زمانه في المعقول 
والمنقولء قرشي النسبء ويقال له: "ابن خطيب الريٌ". 
مون نا الت ا 
الغيب» في التفسير و«محصل أفكار المتقدمين والمتأخريين 
من العلماء والحكماء والمتكلمين»»؛ واشرح قسم الإلهيات من 


الإشارات لابن سينا»» توفي في هراة سنة (705ه)0”". 


.)37117 /1( هو ينظر: «عثمائلي مؤلفلري» (8/7) «الأعلام؛‎ )١( 


جل ميق فهرس الأعلام الواردة في الحواشي هه 


الجلال الدواني 
هو محمد بن أسعد بن محمدء جلال الدين الدَّوَّانِي الكارزوني 
الشيرازيء الشافعيء الأشعريء الصديقي!؛ نسية إلى أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه؛ المنطقي المحققء قاضي إقليم فارس» 
ولدب(دوان) من أعمال (كارزون)ء من كتبه: «حاشية على 


تحرير القواعد المنطقية». ولاشرح العقائد العضدية»: و«حاشية 
على مياحث الأمور العاأامة»).» واشرح تهذيب المنطقكل 


زت: م٠‏ ٠وه)‏ على الراجحء وقيل (18ه )20 


بأذربيجان)» من كتبه: «حاشية على شرح الدواني لتهذيب المنطق»» 
و«حاشية على شرح العضدية», و«المفاتيح في حل المصابيح». 
و#حاشية على تفسير البيضاوي». (ت: 5١١١1ه20".‏ 


6/١ ينظر: «الضوء اللامع» (/ا/ 17”7)» و«الأعلام»‎ )١( 
.)175 ينظر: «الأعلام» (؟/‎ )١( 


اتتدييم 


الشريف الحسيني الجُرْجّاني الحنفي. إماماً في جميع العلوم 
العقليّة وغيرهاء متفرّداً بهاء مصنّفاً في جميع أنواعها. متبخّراً 
في دقيقها وجليلهاء مصنفاته تزيد على خمسين مؤلَّمَاًء منها: 
«التعريفات»؛ واشرح المواقف»؛ واحاشية على تحرير القواعد 
المنطقية في شرح الشمسية» (ت: 4015ه)” . 
0 شارح «سلم العلوم» 
مؤلف «سلم العلوم» هو محب الله بن عبد الشكور البهاري 
الهندي الحنفي (ت: 19١١ه).‏ وله أيضاً «مسلم الثبوت» في 
أصول الفقه؛ وقد شْرِحَ #سلم العلوم؛ ووضع عليه حواشٍ من 
قبل عدد من العلماء. 


١١١-1١١5 


١5٠-1١١9 


١974-1١66م‎ 


١88- 


اللكنوي الهندي الحنفي الملقب باابحر العلوم؛. (ت: 11178ه)"" . 


0 


.)58/8 /١( ينظر: «الضوء اللامع» (5/ 37758)؛ و«البدر الطالع»‎ )١( 
.)5817” /6( و«الأعلام»‎ ,)/١ 54 ينظر: أيجد العلوم» (ص:‎ )1( 


8 
7 


2-6 5 8 1 500 5 8 0 م 


التفتازاني الهرويء ويعرف ب"حفيد السعد". كان قاضي هراة ظ 
به ايان عانا مدن كتين #قترم لتيتبب البتظى) ومحفواطة ١‏ 5ب 110 ؤ 
سميت «الدر النضيد في مجموعة الحفيد» في العلوم الشرعية | | 
والعربية؛ و«حاشية على شرح التلخيص؛. (ت: 14157ه)2". ْ 


: 
ا 
/ 


. رقم الصفحة 


هو محمد بن إبراهيم بن يحيى» الملا صدر الدين الشيرازي» 
كان يعرف بالآخوند (الأستاذ)» رحل إلى أصبهان وتعلم فيهاء 
وتوفى البصرة وهو متوجه إلى مكة حاجاً سنة (59١1١ه)ء‏ 


من كتبه: «الأسفار الأربعة في الحكمة»» و«المشاعر»» واشرح 


الهداية للأبهري»» و«تفسير سورة كه 


موا الى النسن المود ورت 0ه لد عنا كس ملع 227 
«تهذيب المنطق» كتبها مع تكملة «شرح الجلال)”" . ' 
)١(‏ ينظر: «الأعلام» (1/ .)717٠١‏ 


.)77١77 /0( ينظر: «الأعلام»‎ )١( 
.)6177/1١( ينظر: «كشف الظنون»‎ )9( 


التلفيك ‏ قو 


الاك ِ الفهارس العامي #4 لب غي 


هوعيد الحكيم بن شمس الدين الهندي السيالكوتي البنجابي» 
من أهل سيالكوت التابعة للاهور بالهند. علامة الهند وإمام 
العلوم وترجمان المظنون فيها والمعلوم, كان من كبار العلماء 
وخيارهم؛ من مؤلفاته: «(حاشية على شرح العقائد النسفية»؛ 


/ا٠ ‏ ه5؟”١‏ 
51١15‏ - 
5-516١؟”‏ 
و«حاشية على شرح القطب على الشمسية» (ت:51١١اه)ء‏ 
و«حاشية على شرح تصريف العزي للسعد)”"'. 
العصام 


إسفرايين (من قرى خراسان) وكان أبوه قاضيهاء فتعلم واشتهر 
46 
والف كتبه فيها. وزار في أواخر عمره سمرقند فتوفي بها. وله 


تصانيف أخرى منها: «ميزان الأدب»» واشرح رسالة الوضع 
للإيجى» (ت: 94565ه)2". 


)١(‏ ينظر: «خلاصة الأثر» (7/ 2314), و«الأعلام» ١م‏ ما). 
(؟) ينظر: «الأعلام» (377/1). 


وكا لب ا فهرس الأعلام الواردة في الحواشي 4 جه ا 


و 


هو أحمد بن محمد بن عليّء شهاب الدين الغنيمي؛ الأنصاري 
الخزرجي» نسبته إلى غنيم» وهو أحد جدوده. له شروح وحواشس 
في الأصول والعربية؛ ورسائل في الأدب والمنطق والتوحيد, منها: 
«حاشية على شرح العصام في المنطق»» و«نقش تحقيق النسب». 
وابهجة الناظرين في محاسن أم البراهين» (ت: 544 ١١ه)0".‏ 


هو محمود بن محمد الرازي» ويقال: اسمهة محمك» وعرف بالقطب 
التحتاني؟ تمبيزاً له عن شخص آخر يكنى قطب الدين أيضاًء أخذ عن 


العضد وغيره» استقر في دمشق سنة (75/ا ه) وعلت شهرتهء» من 


كتبه: «تحرير القواعد المنطقية في شرح الشمسية». و«المحاكمات». 


هومسعودبين عمر بن عبد الله سعد الدين| 107-984-46-44-484-47- 
التفتازانى» صاحب «تهذيب المنطق» (ت: 47/اهم) -١14-118-119-3١4 ١‏ 
-١7”5-١74-١7-8‏ 
61-4 181401 

7527-7 ات ؟ 


.)7797//1( ينظر: «الأعلام»‎ )١( 
.)78/1/( ينظر: «الدرر الكامنة» (7/ 49): و«الأعلام»‎ )؟١(‎ 
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فهرس المصادر والمراجع 

أببحد العلوم: ا الطيب محمد صديق خان القِبّ جي»ء دار اين حزم 
الطبعة الأولى: 477 ١1ه-‏ 75 ١٠1م.‏ 

آثار البلاد وأخبار العباد: لزكريا بن محمد بن محمود القزويني (ت 
ا؟لم"همى دار صادر- بيرووت. 

الأعلام: لخير الدين ببن محمود الزركليء دار العلم للملايينء الطبعة 
الخامسة عشر: ؟٠٠آمم.‏ 

إنياء الغمر بأبناء العمر: لابن حجر العسقلاني» تحقيق : حسن حبشي » 
الناشر: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - لجنة إحياء التراث الإسلاميء عام 
النشر:789١ه-1919م.‏ 
المعرقة - بيروت,. تاريخ الإصدار: 5١٠1م.‏ 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة 5: لعيد الرحمن ب بن أبي بكرء جلال الدين 
السيوطي (ت: ١1ه)‏ تحمقّيق تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» المكتبة العصرية لبنان. 

تحرير القواعد المنطقية شرح الرسالة الشمسية» ومعه حاشية السيد الشريف: 
لقطب الدين محمود بن محمد الرازي» مطبعة مصطفى اليابى الحلبىء الطبعة 
الثانية: /51 اه -1548م. 

حاشية السيالكوتي عل التصديقات: لعبد الحكيم السيالكوتىء دار الطباعة 


العامرة» أواخر شوالء سنة: 15614اه. 


ان 1 الفهارس العامت 4 سخ 
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حاشيتا الدسوقي والعطار مع شرح الخبيصي: مطبعة مصطفى البابي 
الحلبيء. 1760ه -1975م. 
للأبهري: اعتنى به: عبد السلام محمد أمين. دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى: ١1/‏ ١7م.‏ 

خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر: لمحمد أمين بن فضل الله 
المحبي الحمويء المطبعة الوهيبة» سنة النشر: 17845١ه.‏ 

الدرر الكامنة فى أعيان المئة الثامنة: لابن حجر العسقلاني؛ تحقيق: محمد 
عبد المعيد ضان. مجلس دائرة المعارف العثمانية - حيدر أباد/ الهندء الطبعة 
الثانية: 1797ه- 1917/7م. 

الدولة التيمورية يعد تيمورلنك: لعلاء محمود قداوي» جامعة قطر مجلة 
كلية العلوم الاجتماعية العدد(55). ٠547١ه-1999م.‏ 
الغزي». تحقيق: سيد كسروي حسن» دار الكتب العلمية- بيروت» الطبعة الأولى: 
١0ه-19980م.‏ 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب: لبي الفلاح» عبد الحى بنأحمد. 
ابن العماد الحنبلى (ت: ١١889‏ ه)ء تحقيق: محمود الأرناؤوط. دار ابن كثير» 
الطبعة الأولى: 1507ه--1985م. 

شرح الشمسسية: لسعد الدين التفتازاني» تحقيق: جاد الله بسام صالح. دار 
النور المبينء الطبعة الأولى: 5477 1ه -١١1١1م.‏ 


ومسب م فهرس المصادر والمراجع 4 4 527 


شرحا المحقق الدواني والملا عبد الله اليزدي على تهذيب المنطق: تحقيق 
ودراسة: عبد النصير أحمد المليباري. دار الضياء. الطبعة الأولى: 50 ١ه ١5‏ ١7م.‏ 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن 
السخاوي» منشورات دار مكتبة الحياة- بيروت. 

عثمانلي مؤلفلري: لمحمد طاهمر بروسه ليء. طبعست وزارت المعارف 
العمومية. المطبعة العامرة-إستانبول: وفرضرا ا كت 

عيون الأنباء فى طبقات الأطباء: لابن أبي أصيبعة. أحمد بن القاسم 
الخزرجيء تحقيق: نزار رضاء دار مكتبة الحياة - بيروت. 

الفوائد البهية في تراجم الحنفية: لأبي الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي 
الهندي» تحقيق: محمد بدر الدين أبو فراس النعساني» طبع بمطبعة دار السعادة 
بجوار محافظة مصرء الطبعة الأولى: 1775اه. 

كشسف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: لحاجي خليفة؛ مصطفى بن 
عبد الله كاتب جلبىء مكتية المثشى - يغناد. ١1امم.‏ 

مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع: لصفيّ الدين ابن شمائل 
القطيعي البغدادي الحنبلي (ت 4ه »). دار الجيل- بيروت. الطبعة الأولى 517اه. 

معجم البلدان: لأبي عبد الله. ياقوت بن عبد الله الحموي (ت: 5377ه). دار 
صادر - بيروت. الطبعة الثانية 6امم. 

معجم التاربخ «التراث الإسلامي في مكتبات العالسم (المخطوطات 


والمطبوعات)»:: إعداد: علي الرضا قره يلوط - أحمد طوران قره بلوط؛ دار 
العقبة» قيصري - تركياء الطبعة الأولى: ؟417١ه‏ - ١١٠١1م.‏ 


يه 5508 ء! :5 
0 د 727 2 الفهار. سنن العامين عمد 36 
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المغرب في ترتيب المعرب: لناصر بن عبد السيد برهان الدين المُطَرَّزِىٌ 
رت: ٠‏ "اهم دار الكتاب العربى. 

مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم: لطاْكُبْري زَادَه 
أحمد بن مصطفى. دار الكتب العلمية- بيروت,. الطبعة الأولى: 1ه -986١م.‏ 
بردي الحنفي» (رت: 5 لامهمن)ل تحقيق: ذكقؤو محمد محمد أمين» الناشر: الهيئة 
المصرية العامة للكتاب. 

الموسوعة العربية. لمجموعة باحثين» من إصدارات وزارة الثقافة في 
الجمهورية العربية السورية. 

هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين: لإسماعيل بن محمد اليغدادي 
(ت:1494ه). طبع وكالة المعارف الجليلة في إستانبول ١90 ١(‏ م): أعادت طبعه دار 
إحياء التراث العربي بيروت - لبنان. 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: لابن خلكان, أحمد بن محمد البرمكى. 


تحقيق: إحسان عياس» دار صادر - بيروت. 


قسم الدّراسة 0 0 1070101010غ2(21 

اللبحث الأول: كلمةٌ موجَرّةٌ عن تاريخ علم المنطق واشتغال المسلمين به 00006 
المبحث الثاني: ترجمة العلامة التفتازاني» وأهمية متن التهذيب 1 
أولاً: ترجمة العلامة سعد الدين التفتازاني. 8 0100000 

1 نمة وسسة م 0 

؟) مكانته العلمية لطمطة اا اخ كوو الا ف ا 117 

7) شيوخه ا ل ل مدو لب تالاه وك ارا لط ا كا ده الا 101 

5) تلامذته ا ا 00 

5) مؤلفاته ا لاه و ا ب و و ١‏ 

*) من شعره مون ا ب سي و ا سا و ا 

7) وفاته ا اا[ 1[ 0 

ثانيا: أهمية متن «التهذيب» 0[ 1 0111011 
اللبحث الثالث: ترجمة الشارحء والكلام على الشرح ا 0 0000 
أولاً: ترجمة الشارح. 789-ز3ز3ز-000 [ [ [ [ز[ز[ز[ [ 1 1 111111 

)١‏ اأسمه ونسية 15110 1 1 1 ا 


كيين 0-0-8 الفهارس العامة هم - 4 


ثانياً: الكلام على الشرح جامد سوا امو م اب 
)١‏ اسم الكتاب ونسبته للمؤلف. دن 0 ل 


؟) أهمية الشرح امب ا ع 1 
المبحث الرابع: منهج التحقيق والعمل في الكتاب او ع 1 موا م ا و 110 


المبحث الثامس: وصف النسخ الخطية 00 ااا 
نماذج من النسخ الخطية سو اع سوط جا خ ونس ا واس عسات ةقد وو لم 118 

تهذيب المنطق كع ااال ل ا هه 
القِسْمُ الأول في المَنْطِق 0000010-01 00000 
فصل في دلالات الألفاظ اناده ناه ع جع وس اموا واس و أذ 
فصل في انقسام اللفظ من حيث الإفراد والتركيب ا ا 2 
فصل الكلّ والجزئيّ لاطت نياك بواجا ان ام عدا اناوه امه ا 


فضل ف التسب التى بين الكَليين اا ا اواو ا 
فصل في المعرّف وأقسامه بوجاس سب متو جانوا افر سني أن فوا ا 


فصل في التََضْدِيقَاتِ ا ا 
أقسام القضية باعتبار النسبة لو ا اس سام وو ا حا وا و الس 1 
أقسام القضية باعتبار الأطراف ا ا ا اجن ااا ا 


فصل في الشرطية وأقسامها لماع عور لمكا لاط وشو وهيل انو 8 


فصل في القياس اموي مني سن ا ساي اتوم ب ا 
فصل في القياس الاقترانٌ الشرطيٌ 11 1 ااا 0 
فصل في القياس الاستئنائيٌ 0 
قياس انلف مالو 1 لأس سقف ااا الج مسمس ماو سوا افو اا 1/13 
فصل في لواحق القياس 00000 
فصل أقسام القياس باعتبار المادّة 0 
حَحَايِمَةٌ في أجزاء العلوم مره سكن تاودا انظ باسكا ابلح واو وو ا اي ل 

التذهيب في شرح التهذيب سمط و ب ل قا 
مقدمة الشارح 111 1 01 
مقدَّمةٌ الشروع في علم المنطق 00000 
بيان معنى التصور والتصديق 0010101 1 ا 00 


فصل في تعريف الدلالاتٍ الثلاثٍ وأحكامها از[ 1[ 1[ [ |[ 00 
.١‏ دلالة المطابقة ا 01 


1 الفهارس العامت 4 لي 
يه 

“. دلالةٌ الالتزام ةد زدز د د ز د د ذ010050512325 0 ا 00 

النسبة بين أقسام الدلالة امي سح ال و ال 7 

فصل في المفرد والمرككب ا 0 0 ااا 

0000 0 [ اللفظ المركّب وأقسامه اذ[ [ز[ز‎ .١ 

”. اللفظ المفردٌ وأقسائه ا 1 ااا 

أقسام المفرد بالنسبة إلى معناه لس سس ا ا ال 111 

1 العَلَمُ او‎ ١ 

ابره 1ذ1[1ذ[ز[ذ[1[1[ 1[ 0000111 

*. المشكك ا ا 0 

5. المشترك ا 1[1[1[ز[ز[|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ زا 00 

ف العتقول م ا 000 

الحقيقة 11 00101212 000 

/ا. المجاز ل ل ا قال وراد سه ا عل لون ل فخ او امامو الو لم و ا 11 

المقصد الأوّل: التصورات سس ا ا 

فصل في الكل والجزئيٌ 001 اا 

أقسامٌ الكل بالنظر إلى الوجودٍ الخارجيّ ا 


5 هضااك ةْ ط - : 1 
7 ا قفهرس الموضوعات 4 ين فى لخطاناهه م 
8 


أ. الجنس القريب الا م 11 
ب. الجنس البعيد ا ا ا 1 11 
؟. النوع محم وي فاه مه اشتكدد لاسو سانو عب مما ب ا 1177 


5. الخاصّة 000 0000 

5. العرض العام يي 

أقسام الخاصّة والعرض العام 1 1 000001 
.١‏ اللازم 011 0 

أ. اللازم البيّنُ بالمعنى الأخص 0000000 

ب. اللازم البيّنُ بالمعنى الأعم اس سقو نا د نوه اسع ه١1‏ 

ج. اللازمٌ غير البِينٍ 0 0 


ع 
*. العَرّضي المفارق ل ا 1 30 


ور ذعةالتد يمع 77 


الفهارس العامة 


أقسام القضية باعتبار النسبة 

-١‏ القضيّة الحمليّة 

"- القضيّة الشرطيّة 

أقسام القضية باعتبار الأطراف 
القضية باعتبار نوعية وجود الموضوع 


أقسامٌ الموَجهَةِ البسيطة 


ررحت 0-77 


ٍ- 7 
عو - 
١‏ القورورةة العطلة 


.5 


. العرفيّة العامّة 
7. المطلّقة العامّة 


./ 


فاققةة وم مم ورم امم .روث مرو مدنو موه 


» ©» #6 فهو وقمعءعم نوو وع معن ون عق يوفووءة و وو رو ووه وع موه وم نم وم ووة و وق ونوءيءة د وعو5ووه 


هه وف هقف ووه مو ووو وود وموم وو مو وعم وه و و ووو ووو تعمققوقوه 


همق ووه وه و قفو و عو ووه وعق يوه يون وو وو ومو ووو ونه نمو ونة قو وءوةودود ووه 


اوهو وه وه هعونو ةو ووه و وم و قفويو ووم مومهو وف مره وام م مايه وو وده و6ثد6وة 5 


عهمقة وو .عي عقوو نه وهاه وه ممعم موه م ووم و و وود م موه وم وة م يقدثة نه 


اوماقو هه وو م يومد وو لوم ديه رو ومو عنمن وو لمعنه هو وم مم ويه ممم م 2ه مه 


عوافه ف وه وو مقن فومممعمع و ينع مره و وعم من واو و .مم وم م مم ممعم نه 


قم قم ع قو وه ويه م وقوه .لوو وو مه ل ووو ممه عمو ومو ووم مو مم مم موث 


ل ل ل ل 00 


عقوو مه وق قور ووه م قمر م عع وه و وموم م فلوو وو وو وو عملم م ململ يوه 


ا ا ا ا ا ا م م ا كا ل ا ا 0 000 


-١‏ المشروطة الخاصة تاجو م خط عن ه13 تراه و وا ديعا باج نمه 4 لد با 
؟- العرفيّة الخاصة 10 


6- الوجوديّة اللاضروريّة ته مه جل متها لال جمدم وا فج ارق كو الا لع ا ل قر 812 


رع ات م 
1- الوجوديّة اللادائمة ان ا ا 


1 و فهرس الموضوعات 4 4 أي فخاااتديم 


بي فختااضي ا الفهارس العامة - سدم 


كيفية التناقض فى الموجّهات البسيطة 0 


كيفيّةٌ التناقض فى الموجَّهاتٍ المركّبّة ا 


. القياس الاقتراني 0 
انقسام الاقترانيٌ إلى حملي وشرطيّ 0 
انقسام القياس إلى الأشكال الأربعة 51171 
شروط الشكل الأول وضروبه المنتجة 0 
شروط الشكل الثاني وضروبه المنتجة ل 


فصل في القياس الاقترانيٌ المركب من الشَّر طيّات 


فصل ف القياس الاستثنائيٌ 10-4 0 1 1 10110110101101 


٠‏ موم مع م مفو عم نوو و روف رمم وموم م56 


| معوو م موق ثوون ور وروم دم دم مم مد دم تمعد .5 


وععورء م عقوم و عنثور ةو مثو مه موقيو ود 0565566 


#«مع و م ممع و مم عثنثوة وعموية مووود ةو 6909606 


هفعوة . م قووهة و يو ةو وعفويية ع قماقة وثمعثوثةه 


مأفقع ون مععوة مون مم مو ممم مم يعة ةم م مث ةيه 


وهاهو و وف و ووو و وو يول .رمه .نونمم وي ءيلم يديوه 


فافه و ف وقوه و وع عقومو و مووي بيمونوي رمم مره 


هاه هه م قفوو مع م عع وومو مه وم وما ره ورم نون 


فا مل م ممم و عور ةو ووو وه يوووو يوم مووي 


لل ا للا ل 2 22222 021 01 000001001010101 


لجل ليق فهرس الموضوعات 82-2 نختاقما, 


فصل في الاستقراء والتَّمثيل 0 


فصل في مَوَادٌ الأقيسة الخ اح الج و جل عه عدوا اب شر دو 1 
ب. أقسامٌ القياس باعتبار المادة م ا ا 
ابالقياس البرهاتي كو الا لم ا و 

؟. القياس الجدليٌ ا 0 

”. القياس الحَطَابِيٌ ا 

6 القياس الى 11 1[ [ 1 ااا 0 


خاتمة الشارح ادس مدعا وال امخسم ا انه اسساموساا و خوخ و مي ا 
ملحق جداول توضح أشكال القياس وضروب كل شكل منها وأدلة إنتاجه .... ١/86‏ 
الشكل الثاني من أشكال القياس موسو كر ادج وم ووسا نامالاب وو مسف اشر لقا 7 
الشكل الثالث من أشكال القياس 00111 0 0 
الشكل الرابع من أشكال القياس اا 


ضروب الشكل الرابع الباقية 1 0 00 


